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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 مقدمة

اذا تجاوزنا الرؤية المثالية لدى السلفيين ازاء التراث والحضارة الاسلامية في الماضي البعيد 
اسة النموذج وما تتضمنه من انغلاق فكري تجاه الحضارة البشرية الجديدة, وتحركنا لدر 

الحضاري الذي أفرزته التجارب الحديثة بلغة واقعية وأدوات عقلية, أمكننا التوصل الى قناعة 
فيما تمثله عن انسجام مع مباديء الدين وحقوق  ((المجتمع المدني))نظرية وعملية باطروحة 

طروحة الانسان والقيم الانسانية العليا, ويتركز موضوع هذا الكتاب بالحديث عن هذه الا
الحضارية وما تتضمنه من مفاهيم ومباديء, وما تقوم عليه من أسس ومرتكزات فكرية 
وفلسفية من قبيل: الديمقراطية, حقوق الانسان, الفردية, دور المؤسسات والاحزاب, الليبرالية 

 وامثال ذلك...
دني حيث بدراسة المباني النظرية للمجتمع الديني والمجتمع الم(( المقالة الاولى))وتختص 

تحدثت فيها عن ماهية المجتمع البدوي الى المجتمع الأهلي الذي تفصله مسافات شاسعة عن 
المجتمع المدني الحديث, ومن هنا كان النموذج الذي يطرحه الاسلاميون للمجتمع الديني أقرب 
الى المجتمع الاهلي في كثير من الخصائص والمميزات من قبيل : الحكومة المركزية, نفي 

لديمقراطية, نفي التعددية, التمييز في الحقوق على أساس الدين والتوجه الايديولوجي ا
لأصحاب السلطة ورجال الحكم وما الى ذلك. بينما لا نجد مثل هذه الامور في اطروحة 
المجتمع المدني بل حلّت محلها الحرية السياسية والاجتماعية والديمقراطية والعلمانية وحقوق 

تراف بالأصالة للانسان وعقله وفسح المجال للمشاركة السياسية لأفراد المجتمع في الانسان والاع
تقرير مصيرهم وممارسة حقوقهم المشروعة كمواطنين وأصحاب حق في دائرة السلطة التشريعية 

 والتنفيذية على السواء.
ه من مقولة فينطلق فيها البحث عن مفهوم المجتمع المدني فيما يجسد(( المقالة الثانية))أما 

التي طرحت في العقود الاخيرة من قبل هيئة الامم المتحدة, فيدور الحديث  ((حقوق الانسان))
اولا عن المباني الفلسفية لحقوق الانسان ثم عن حقوق الانسان من منظور اسلامي وما 
تتضمنه هذه الرؤية الدينية لدى أصحاب التيار الاصولي من اشكاليات على المستوى 
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والحقوقي تم استعراضها في مناقشة لأحد أبرز المفكرين الاسلاميين ودعاة الاسلام  الفلسفي
السياسي وهو سماحة الشيخ جوادي الآملي, وقد اخترنا اخيرا حقوق أهل الكتاب كنموذج 
بارز في اختلاف الرؤية الفقهية بين الاسلام التقليدي والاسلام التجديدي, أو الاسلام 

عتبة التراث, والاسلام المتحرك والمنسجم مع تطور الآفاق الحضارية الماضوي المتحنط على 
 للبشرية.

الى الحريات السياسية في المجتمع المدني وأنها من المسائل  ((المقالة الثالثة))وتطرقنا في 
المستحدثة التي لم ترد بهذه الصورة في الفقه الاسلامي, فالمذكور في طيات التراث يشير الى 

لاقية في مقابل الانفلات الاخلاقي واتباع الشهوات. أو الحرية الفقهية في مقابل الحرية الاخ
حالة الرقية في نظام العبيد, أو الحرية الفلسفية وهي ما يسمى بمقولة الاختيار في مقابل الجبر, 
ثم فصلنا الكلام في مقولة الحرية السياسية بوصفها حقا تارة, ومنهجا تارة اخرى, وأن هذا 

من الحرية من ملازمات اسلام الايمان لا اسلام الهوية الذي يمثل قراءة ناقصة للدين  النوع
الاسلامي لا تنسجم مع متطلبات الحياة المعاصرة, وكمثال على ذلك اخذنا الموقف الفقهي 

 من المرتد كنموذج لبيان موقف اسلام الهوية من الحريات السياسية وحقوق الانسان.
فيدور الحديث فيها عن موقف الاسلام من الديمقراطية من خلال (( عةالمقالة الراب))أما 

الرؤية التقليدية أو ما يسمى بالاسلام الاصولي وكذلك في منظار دعاة التجديد الديني واثبتنا 
من خلال بيان الاسس الفلسفية والاصول الموضوعة للنظام الديمقراطي أن الديمقراطية لا 

ليس ذلك فحسب, بل لا يمكن للنظام الاسلامي الا أن يكون  تتقاطع مع مباديء الاسلام,
ديمقراطيا, ثم استعرضنا حسنات النظام الديمقراطي في احراز المشروعية السياسية ومشاركة أكبر 
عدد من افراد المجتمع في تقرير مصيرهم ومعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية بطريقة سلمية 

ورة على النظام الحاكم وما يلازم ذلك من سلبيات كثيرة وخسائر لا يحتاج الناس معها الى الث
فادحة على جميع المستويات, وأجبنا عما يتوهمه خصوم الديمقراطية من اشكاليات نظرية 

 وعملية في هذه المقولة الحضارية.
الذي يقع في مقابل ما يسمى  ((الاسلام المدني))تبحث عن مقولة  ((المقالة الخامسة))

فبعد أن ذكرت فيها خصائص كلّ من الاسلام  ((الاسلام السياسي))و ((سلام التقليديالا))بـ
التقليدي )السلفي( والاسلام السياسي شرعت باستعراض خصائص الاسلام المدني ومقوماته 
من محورية العلاقة القلبية مع الله تعالى )أي التجربة الدينية(, وما يترتب على ذلك من قبول 
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الدينية وصلاحية العقل البشري للتشريع بما ينسجم مع مباديء حقوق الانسان  مبدأ التعددية
والحضارة الجديدة, ومن خلال هذا البحث يتبين بطلان ادعاءات انصار الاسلام السلفي 
والاسلام السياسي وعدم انسجام مدعياتهم مع العقل البشري المعاصر وما أفرزه التطور 

 ة انسانية.الحضاري من قيم ومباديء وثقاف
اطروحة مهمة في بيان اشكالية الثابت والمتغير في الاسلام على  ((المقالة السادسة)) ونقرأ في

أساس أن الثوابت هي المباديء الكلية والاصول العامة التي تمثل الدين الاسلامي, والمتغير هو 
جاءت لتحل  احكام الشريعة في دائرة المعاملات والحدود والديات وامثال ذلك, فالشريعة

مشاكل وعقبات يواجهها مجتمع خاص )وهو مجتمع صدر الاسلام( وليس لها صلاحية 
للاستمرار والشمول, فالاحكام التشريعية متغيرة ذاتا بتغير الزمان والمكان والعرف والثقافة وما 

 الى ذلك, ويبقى الدين الذي يمثل الكليات هو الثابت.
خيرة بحثاً حول السجال الدائر بين الإسلاميين والعلمانيين والآ(( المقالة السابعة)) ونقرأ في

في حق الحكومة لمن؟ لله أم للناس، أي أن الحكومة هل تكون بالحق الإلهي أم بالحق المدني، 
 فسوف تطلع في هذه المقالة على مجمل الأدلة التي ساقها الطرفان لإثبات المطلوب.

ت الحضارة البشرية المعاصرة ويساهم في أرجو أن يفتح هذا الكتاب نافذة على معطيا
تفعيل العقل الفقهي واذكاء حالة الاجتهاد بعيدا عن الجمود على الماضي في الفقه التقليدي, 
أو الاستغراق في الحضارة الغربية من موقع الانبهار والتجرد عن الاصالة كما في حالات 

ر إلى أخي العزيز الشيخ مدلول الاستلاب الحضاري لدى المستغربين. وأتقدم بالشكر الواف
)أبو زيد( وزوجته المؤمنة الواعية )أم زيد( على دعمهما المعنوي لهذا المشروع الثقافي الديني 
الذي يمثل حركة اصلاح ديني في عالمنا الإسلامي. وأسال الله تعالى لي وللقاريء الكريم الرحمة 

 والرضوان ومزيد العلم والعمل الصالح...
 

 نجيأحمد القبا
 م2005قم
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 من البداوة إلى التحضّر

قبل الدخول في تفاصيل المباني والُاسس التي يقوم عليها صرح المجتمع المدني الحديث 
هلي. فكما هو معلوم يحسن بنا الإشارة إلى منشأ هذا المصطلح والفرق بينه وبين المجتمع الأ

التي يقطنها جماعة كبيرة من الناس وتربط بينهم  «المدينة » مأخوذة من  «المدني » أنّ كلمة 
روابط اجتماعية واسُرية وثقافيـة متنوعـة، وهذا المعنى لا يقع في مقابل المجتمع البـدوي الـذي 

الذي يعيش  «المجتمع الأهلي  »يسكـن الباديـة كمـا يتوهّمـه البعـض، بـل يقـع فـي مقابـل 
سكانه نمطاً معيناً في واقع الثقافة السياسية والعلاقات الاجتماعية بين افراده, وهكذا يتحصل 

 لدينا ثلاثة مفردات أو ثلاث مصطلحات سياسية في أجواء هذا المفهوم:
لأبسط ـ المجتمع البدوي, ولا يطلق عليه اسم المجتمع إلّا من باب المسامحة لافتقاده  1

مقومات المجتمع البشري، فالحالة البدوية يقُصد منها أن يعيش الأفراد على شكل مجموعات 
من دون أن يكون لها  «كما هو الحال في القبائل العربية في العصر الجاهلي » متناثرة وبدائية 

 وطن أو حكومة واحدة أو معيشة مستقرة وقانون ثابت.
مام مجموعات بشرية في مدينة واحدة ووطن ثابت يرتبط ـ المجتمع الأهلي، ويراد به انض 2

فيه الأفراد فيما بينهم بروابط الدين والثقافة والدم واللغة وما إلى ذلك، ولكن مثل هذا المجتمع 
لا يعني بالضرورة أنهّ من مصاديق المجتمع المدني بل قد تنتظم فيه قبائل عديدة تستقر في مدينة 

ستقر، ومع ذلك يفتقد مثل هذا التجمع الإنساني إلى أبسط واحدة وتخضع لنظام سياسي م
قواعد المجتمع المدني، إذ يفتقد فيه الفرد حريته السياسية أو العقائدية ويخضع لحكومة مستبدة 

 لا يكون له دور في تكوينها أو تغييرها أو المشاركة فيها.
عندما  « تمع المدنيالمج اشكالية مفهوم» وقد أجاد الدكتور كريم أبو حلاوة في كتابه 

رسم معالم المجتمع الأهلي وخصائصه في مقابل المجتمع المدني، من حيث أن علاقات المجتمع 
الأهلي تشتمل على السمات التي تميّز المجتمعات التقليدية، من طائفية وعشائرية وقبلية 

لاقة بين البشر،  وعائلية، كما تنطوي على التراتبات الاجتماعية الكلاسيكية والتي تنظّم الع
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كعلاقة السيد والعبد، الرجل والمرأة، المؤمن وغير المؤمن... الخ، وهي علاقات اجتماعية تراتبية 
قرابية تستند إلى القرابة والجوار، تحتل فيه الأسرة بمعنى العائلة الممتدة دوراً مركزياً، فسكن 

تشكل حماية للناس في  «الحي  الحارة ـ» الاسرة وروابط القرابة بينها والعلاقات المكانية 
مواجهة الغرباء ورموز الدولة آنذاك. كما أن العلاقات الحميمة التي كانت قائمة بالأساس 
على بساطة المعاش، هي التي تفسّر الحنين الى تلك العلاقات وتعبّر في الوقت نفسه عن 

اليد والأخلاقيات التضامن الاجتماعي القوي نسبياً والفعال المستند الى مجموعة من التق
الاجتماعية التي تستمد فاعليتها من أصولها الدينية ومن رسوخها في حياة الجماعة، التي تعيد 

 إنتاجها عبر عملية التربية ونقل الإرث الثقافي المخزون في الذاكرة الاجتماعية.
وليست الروابط القرابية سوى شكل من أشكال التماسك الاجتماعي اضافة الى روابط 

رى كانت تشكّل مجتمع أهل الحرف والمهن وتنظّم العمل والعلاقات داخل قطاع الانتاج أخ
القاهرة، فاس، » الحرفي الذي عرف ازدهاراً في فترات عديدة من تاريخ المدن العربية الكبرى 

 .(1) «دمشق، بغداد 
كن يسية فيملتأسناته اكوّ ـ المجتمع المدني: وأما بالنسبة إلى معالم المجتمع المدني وم 3

 رية الفرديةبدأ الحبمـ  «دنيرسالة ثانية في الحكم الم»في كتابه  «جون لوك»تحديدها ـ كما يرى 
اللبنة  ي يشكلالذ والذي ينطوي على حقّ الملكية أوّلًا، اعتماداً على مفهوم المواطن

اقد التع»فهو قه ل لسابلمكمالأساسية في تكوين المجتمع المدني. أمّا ما يشكل المبدأ الثاني ا
 . « لقانونيادة اس »بين مواطنين أحرار بغية تنظيم شؤون مجتمعهم، في ظل  «الاجتماعي 

وسيادة القانون هو الركن الثالث، والمبدأ الذي لا غنى عنه عند الاستمرار المتقوّم 
ليضمن عدم إساءة استخدام السلطة من  «فصل السلطات  »بالجماعة. وأخيراً يأتي مبدأ 

فرد أو أقلية، وليؤمّن المشروعية المجتمعية للسلطة القائمة على الاختيار الطوعي للجماعة قِبل 
 .(2)جون لوك الحكم المدني الصحيح»لينتج عن المبادئ السابقة ما يسميه 

ولكي يكون هناك مجتمع مدني ـ كما يقول سعيد البزاز ـ لابدّ أولا من الانتقال من 
 يمثلها الانتماء القبلي وحسب.. الى الآخرة النفعية والمادية التي يمثلها الآخرة المعنوية المجردة التي

                                 
ـ د. كريم أبو حلاوة، إشكالية مفهوم المجتمع المدني، 1

 .  1998ـ 1ط 109ص 

 .37ـ المصدر السابق ـ ص 2
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التكامل والتضامن الاجتماعي الذي تنتجه المدنية حاضنة كل العصبيات وحاويتها القادرة 
على اذابتها وتحييدها تدريجيا, فالآخرة المعنوية قد تدع المجموع متشبثا بأذيال الوهم, سواء كان 

أم وهم النصر, أم وهم التفوق, أم وهم النقاء. في حين أن الآصرة المادية ونتائجها وهم القوة, 
النفعية والمصلحية تفرض نظاما كاملا للحياة, تتأسس فيه علاقات انتاج تتجاوز النمط 
البدائي الذي يخرج من الريف الى ما هو مؤهل لتكوين مجتمع مركب تتقابل فيه المنافع 

والحقوق, وهو أمر يحفّز الدافع الفردي في الأداء, ويخلق مقاسات والحاجات, والواجبات 
للتفوق تتناسب مع الكفاءة ونوع الخدمة العامة ودرجتها فينصف الذكاء والجهد بدلا من أن 

 .(1)يجري المنح المجاني للمراتب على أساس النسب والنقاء القبلي المزعوم
ة في العصور السالفة وكذلك غير على هذا الاساس يتبيّن أن المجتمعات الاسلامي

الإسلامية من قبيل امبراطورية الروم والفرس، لم تكن مجتمعات مدنية رغم التطور الحضاري 
والإزدهار الاقتصادي والتوسع الجغرافي الذي ساد أجواء هذه المجتمعات، بل هي في حقيقتها 

المدني، وتمثل مفرداته: الدين، مجتمعات أهلية تعيش مرحلة وسطية بين المجتمع البدوي والمجتمع 
اللغة، العِرق، الثقافة و.. عناصر أساسية تقوم عليها دعائم هذه المجتمعات. وهذا هو بالضبط 
ما حققه الإسلام في الصدر الأول حيث نقل العرب من حالة البداوة إلى حالة التمدّن 

إلى  «ون ولا أمّة واحدة حيث لا حكومة ولا قان» والتأهل، وعملَ على تحويل مجتمع البداوة 
بالنسبة إلى الرجل،  «الأهل »مجتمع أهلي، أي المؤهّل للانتقال إلى مجتمع مدني. تماماً كما أن 

وهم الزوجة والأبناء يجعلونه مؤهلًا لسلوك طريق الكمال المعنوي والأخلاقي في حركة الحياة 
ة التغيير المجتمعي من أجواء مجتمع الفردية والاجتماعية. وهذا يعني عدم إمكانية القفز في عملي

البداوة إلى أجواء المجتمع المدني في صدر الإسلام مهما كان عامل التغيير عظيماً ومقدساً 
وإلهياً، حيث يبقى الإنسان يحتفظ بأنساق فكرية وثقافية تتحكم بالعقل وتكبّل عناصر التغيير 

أمامه  «النبي الأكرم » ة الإصلاحية في إطار الإذعان للأمر الواقع. فلا يجد صاحب الأطروح
سوى إجراء بعض التعديلات على منظومة القيم والأعراف والتقاليد السائدة لجعلها تقترب 
أكثر فأكثر من المثل العليا للرسالة السماوية وتطهيرها من شوائب الظلم والشرك والخرافة 

والمسؤولية والانفتاح على الله ليتسنّى للإنسان سلوك طريق الإيمان والتحرك في خط الرسالة 

                                 
ـ د. علي الوردي, في الطبيعة البشرية, المقدمة بقلم  1

 .12سعيد البزاز, ص 
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 بصورة أفضل. 
ومن هنا يمكن معرفة الخطأ الذي وقع فيه بعض الإسلاميين حيث تصوّروا أن مجتمع 

هو النموذج الأول للمجتمع المدني في الثقافة المعاصرة. حيث المدينة الذي اسسه رسول الله
ء إلى الجماعة لا يعني انتماءً إلى دولة إن المدينة هي المكان الذي تتبلور فيه الجماعة. والانتما

 «المجتمع المدني »ما نسميه بلغتنا المعاصرة  «الجماعة  »و «الأمة  »حيث يمكن أن نجد في 
(1). 

 ماهية المجتمع الاسلامي الأول

النصوص  وع إلىلرجاوتنكشف لنا مما تقدم حقيقة في غاية الأهمية على مستوى إمكانية 
 أنصار التياريته، فمكانمات التي تواجه المجتمعات المعاصرة أو عدم إفي إيجاد الحلول للأز 

لبشرية واجه اتضية الأصولي من الإسلاميين يصرّون على البحث عن النموذج الأعلى لكل ق
الإسلامي  الدين كون  في المجتمعات الحديثة في طيات النصوص وثنايا التراث ظناً منهم أن

مي الأول الإسلا تمعأفضل الأنبياء يستدعي أن يكون المج أفضل الأديان وكون نبي الإسلام
ض كل نمـوذج تمّ رفلي يأفضل المجتمعات على طول التاريخ البشري وإلى يوم القيامة، وبالتا

 .مجـتمع الدينيلى للـعــمجتـمعي أفـرزته التـجربة البشـرية لا يتواصل مع ذلك النمـوذج الأ
يتمتع  لإنسانن ااع الاصولية الاسلامية  إن كو هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرى أتب

أحكام   الشريعة منورد في ل مابغرائز بدنية وميول نفسية ثابتة تقريباً يحتّم علينا الالتزام بك
الديني  نمية الموروثولة لتمحا وتعاليم في دائرة الحقوق السياسية والاجتماعية للافٌراد ورفْض أي

 تطور الآفاق الحضارية للإنسان. وتخطّي بعض حقوله بما ينسجم مع
ولكن الكلام المتقدّم عن التقابل بين المجتمع الأهلي والمدني كفيل بإسقاط هذا الوهم أمام 
الحقيقة الشاخصة، ذلك أن وجود رغبات وغرائز ثابتة في الإنسان لا تتأثر بالمؤثرات الزمكانية 

اد المجتمع. وهذا يعني أن المجتمع المدني لا يعني بالضرورة ثبات نمط العلاقات والروابط بين أفر 
يختلف ماهوياً عن المجتمع الأهلي، وكذلك المجتمع الأهلي عن البدوي أو المجتمع الرأسمالي عن 
الشيوعي، مما يستدعي البحث عن أدوات جديدة لتشخيص الواقع وصياغة قوانين ومقررات 

                                 
ثراني في ندوة بيروت: خالد زيادة: تعقيب على بحث وجيه كوـ  1

   .111ص ـ، المصدر السابق   132، ص 1992
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لى أرض الواقع الاجتماعي. فما وجد جديدة تنسجم مع القيم والمفاهيم والعلاقات المتغيرة ع
في الشريعة المقدسة من قوانين وتوصيات حقوقية أو تعاليم سياسية واقتصادية فهي ناظرة إلى 

وكان بمثابة  ذلك المجتمع الأهلي الذي أسّسه المسلمون الأوائل بقيادة الرسول الأكرم
عه الاجتماعي. ولا يمكن علاجات لمشاكل حاضرة في وعي الإنسان المسلم وفي ثقافته وواق

بحال تطبيق تلكم القوانين والتوصيات على جميع المجتمعات البشرية فضلًا عن المجتمع المدني 
الحديث، وكذلك لا يمكن الصعود بالمجتمع الاسلامي الأول إلى مستوى المجتمع المدني في 

 غضون أعوام قليلة. 
ساس الأول الذي قامت عليه ركائز   على سبيل المثال نرى أن عنصر الدين كان يمثّل الأ

المجتمع الاسلامي الأول في حين أن الدين في المجتمع المدني لا يمثل هذا الحجم من الرصيد 
الاجتماعي والثقافي ولا يعُدّ مصدراً للتشريع والتقنين، وحلّ محله العقل والمواطنة والديمقراطية 

هذه المفاهيم والمعايير الأساسية في المجتمع المدني والمساواة والتعددية الدينية وأمثال ذلك. فمثل 
لو أريد غرسها في ذلك المجتمع الديني لأدّى إلى انفراط عقده وزعزعة أركانه، ولعاش الناس 
التخبط الفكري والصراع السياسي والمذهبي، مما يهدد أصل وجود الدين السماوي والدعوة 

 الإلهية الجديدة.
الحكم الملكي الذي أقرّه بنو أمية وبنو العباس باسم الخلافة وتأسيساً على ذلك نرى أن 

إنما هو امتداد طبيعي وحتمي لنظام الخلافة الراشدة في الصدر الأول للإسلام ولا يمكن لمسيرة 
المجتمع الإسلامي أنْ تنتهي بغير ذلك، السبب: هو انسجام النظام الملكي أو نظام السلطة 

أراد إقرار مشروع الانتخاب في ماته رغم أن الإمام عليامع تداعيات ذلك المجتمع ومقوّ 
النظام السياسي وتحويله إلى واقع حيّ في نفوس المسلمين وفسح المجال للمعارضة السياسية 
لأنْ تقول كلمتها بحرية كاملة. إلّا أن حركة الواقع الثقافي والاجتماعي لم تستوعب هذه 

رب ما تكون إلى مبادئ المجتمع المدني الحديث. وكانت المبادئ الإنسانية العظيمة التي هي أق
النتيجة عدم موفقية هذا المشروع السياسي ونجاح معاوية في فرض نظامه الملكي الاستبدادي 
على واقع المجتمع الاسلامي في مسيرته الحضارية، مؤكّداً أن منصب الخلافة ليس مساحة 

يس من شأن عامة الناس بل هو من مفتوحة للجميع وأن التدخّل في أمور السياسة ل
 صلاحيات المقرّبين و الخاصة المتواجدين في البلاط.
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 المباني النظرية للمجتمع المدني

 أمّا المباني الفلسفية والنظرية التي يقوم على أساسها صرح المجتمع المدني فهي:

 ـ الفردية وحقوق الإنسان 1

ثّل الحجر الأساس للثقافة المدنية الحديثةإنّ الاعتقاد بمحورية الإنسان وأصالة الفرد يم
 

في 
مقابل محورية الله فى النظم الثيوقراطية أو محورية الدولة في الماركسية والنظم التوتاليتارية، وهذا 
الاعتقاد ناشيء من رؤية فلسفية خاصة تتناغم مع ما يشعر به كلّ  إنسان من أصالة وجوده 

لمجتمع، أي أنّ المجتمع ليس سوى تجمع اعتباري للأفراد لا وحريته الذاتية في مقابل اعتبارية ا
أكثر، والأفراد بما هم أفراد في المجتمع لهم رغبات وحقوق فطرية لابدّ من أخذها بنظر 
الاعتبار، فالمعيار والميزان لمعرفة الصواب والخطأ في دائرة الأخلاق والعقائد والرغبات هو 

ه ومعتقداته وما يراه صالحاً له، وليس لأحد حقّ الإنسان نفسه، وهو المسؤول عن سلوك
القوامة عليه أو تحميله نمطا خاصاً من الأفكار والأخلاق والسلوك. وهذا يعني استقلال كل 
فرد من أفراد المجتمع في انتخاب ما يريده من قيم أخلاقية ومعتقدات دينية واتجاه سياسي، 

فع الموانع التي تعترض هذه الحقوق والحريات في ووظيفة الدولة حماية حق الأفراد وحرياتهم ور 
 الوسط الاجتماعي.

 ـ الديمقراطية  2

ويترتب على ذلك، أي أصالة الفرد وحريته، أن يكون النظام السياسي هو النظام 
الديمقراطي، وكما هو معلوم فانّ الديمقراطية تعني حكومة الشعب وأن يكون الشعب رقيباً 

س البرلمان والإعلام الحر وأجهزة الضغط الُاخرى، مضافاً إلى على الحكومة من خلال مجل
تقليص دور الحكومة في الجانب التنفيذي فقط بعد عملية فصل السلطات الثلاث: 
التشريعية، والتنفيذية والقضائية، فتيسّر للشعب مراقبة أعمال الحكام بواسطة البرلمان 

انون، ومن جهة اخُرى فإن الحكومة تتكفّل وتسليمهم للقضاء في حالة الزيغ والخروج على الق
ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم الأخذ بالظنة والتهمة وعدم التدخل في امُورهم الخاصة  

 كما كان سائداً في الأنظمة الاستبدادية السابقة.
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 ـ العلمانية 3

بأنّ  ومقولة فصل الدين عن السياسة والاعتقاد «العلمانية » ولابدّ هنا من استحضار 
الحكومة بشرية وزمنية، وأنّ الدين ليس من شأنه التدخل فيما هو دنيوي من حياة الإنسان 
لأنّ الامُور الدنيوية من الاقتصاد والسياسة تعود لأفراد البشر بما هم بشر عقلاء يتحركون في 

اد من دائرة إشباع رغباتهم وحاجاتهم الدنيوية بأدوات العقل والعلم بلا حاجة الى  الاستمد
 الدين والوحي.

وليس فقط أن الانسان المعاصر لا يحتاج إلى تعليمات الدين والشريعة في إطار التقنين 
والتشريع، بل إنّ ذلك غير ممكن إطلاقاً، لأنّ الدين يتضمن أموراً ثابتة ويهتم بحاجات الناس 

اجات الإنسان المشتركة والفطرية والتي ترتفع فوق مستوى الزمان والمكان, في حين أنّ ح
الدنيوية وروابطه الاجتماعية والاقتصادية ـ التي تُسنّ القوانين على ضوئها ـ متغيّرة باستمرار 
وداخلة في أجواء الزمان والمكان. ولهذا لابدّ من الاعتماد على أدوات العقل والعلم في 

تحركة تشخيص هذه الحاجات والعمل على مواجهة المشكلات ومعالجة المتغيّرات بروح م
تنطلق من دارسة الواقع المتغيّر وحاجات الفرد والمجتمع الدنيوية، وصياغة قوانين ومقررات 

 تتواءم مع هذه الحاجات وتنسجم وهذه المتغيّرات في حركة الحياة.

 ـ التعددية 4

ولا نعني بالتعددية هنا، التعدديةالسياسية والاعتراف بتعدّد الاحزاب وضرورة تعدد 
اسية في المجتمع المدني، وحسب بل  التعددية على مستوى الأديان والمذاهب الواجهات السي

والثقافات والأخلاق وما إلى ذلك، فلا ينبغي أن تنفرد رؤية معينة في مجال السياسة أو الدين 
أو الأخلاق في تنظيم امُور المجتمع وتوجيه أفراده ورسم مسيرته السياسية والاجتماعية، وإنما 

بالتعددية في هذه الامُور انطلاقاً من حق الإنسان في ممارسة حريته في اختيار  يجب الاعتراف
الدين الذي يرغب في اعتناقه، والحزب الذي يريد الانضمام إليه، والسلوك الأخلاقي الذي 
يجب أن يسلكه ويلتزم به. بعبارة اخُرى، إنّ الحكومة لا ينبغي أن تتخذ لنفسها أيدولوجية 

يم دينية وأخلاقية في مقابل المذاهب المتعّددة في المجتمع المدني، لأنّ ذلك يعني معينة وتلتزم بق
 ممارسة الحكومة لنوع من الضغط على الأفراد لدفعهم في اتجاه خاص.
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 المباني النظرية للمجتمع الديني

ذه في قبال أطروحة المجتمع المدني الغربية تتبنى الحركات والأحزاب الإسلامية رؤية مخالفة له
الأطروحة الأرضية من خلال عملية اكتشاف البنى التحتية لمجتمع ديني يقوم على قاعدة 
متماسكة من الُاسس والمباني النظرية المستوحاة من الشريعة المقدسة، وتكون منظومة القيم 
والقوانين وشبكة الروابط السياسية والإجتماعية في مثل هذا المجتمع خاضعة للتعاليم الدينية 

 . «القرآن والسنة» دساتير الوحيانية المستقاة من النصوص المقدسة وال
هذه الرؤية كما هو معلوم تبتني على بعض المسبوقات الفكرية والمسلّمات الدينية من 
قبيل أنّ الإسلام أو الشريعة الإسلامية لا تقتصر على الامُور العبادية من الصلاة والصوم 

دية من الأمر بالصدق والوفاء بالعهد والأمانة وما إلى ذلك، والحج، ولا تتحدد بالأخلاق الفر 
بل تستوعب كافة مرافق الحياة الدنيوية للإنسان، فالإسلام جاء لإعمار الدنيا والآخرة، ولهذا 
فمن البديهي أن يكون له في كل واقعة حكماً شرعياً لا يجوز تخطيّه وتجاوزه إلّا في حالات 

مور هو أمر الحكومة والحقوق المتقابلة بين الحاكم والمحكومين استثنائية، ومن جملة هذه الاُ 
والقوانين والمقررات التي يحتاجها المجتمع البشري في حركة الواقع الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي بحيث لا تبقى حاجة إطلاقاً للتوجّه إلى مصادر معرفية اخُرى كالعقل والتجربة 

 والعلم وانتزاع القوانين منها.
ومعلوم أنّ هذه الرؤية تتقاطع حتماً مع ما ورد في الحديث عن مباني المجتمع المدني كما 
سنرى، ولكن هذا لا يعني إطلاقاً أنّ الإسلام هو الذي يتعارض مع المجتمع المدني، بل إن 

لها أن تتعارض « يرُاد » هذه الرؤية الخاصة عن الإسلام أو هذه القراءة هي التي تتعارض أو 
« إسلام الشريعة»أو« الإسلام الُاصولي»أو« الإسلام الفقاهتي» ، وهي التي نعبّر عنها بـ معه

 «.الإسلام العقلاني»أو « الإسلام الوجداني»في مقابل ما نراه من 
أمّا المباني النظرية التي يقوم عليها المجتمع الديني ذو الحكومة الإسلامية من وجهة نظر 

 :هؤلاء الإسلاميين فكما يلي

 ـ الإنسان بوصفه خليفة الله  1

خلافاً لما رأينا في الرؤية الأرضية للإنسان، فانّ الرؤية الدينية تقوم على أساس الأصالة لله 
تعالى، وليس الإنسان سوى خليفة لله على الأرض، ولذلك فإن شخصية الإنسان تتقوم 
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ن تسخير البدن وغرائزه بروحه لا ببدنه. فهو كائن مزدوج ومركّب من بدن وروح، ولابدّ م
وميوله للروح الإلهية التي تتحرك نحو الكمال الإنساني والأخلاقي في حركة الحياة الدنيوية، 
فسعادة الإنسان تكمن في استجابته لمتطلبات الروح والحاجات الفطرية الثابتة على حساب 

ي والمعقول للغرائز البدنية الأهواء والشهوات والنوازع الدنيوية المادية إلى جانب الإرضاء الطبيع
 والحاجات الطبيعية.

ا صولي ـ مع مار الاُ لتياهذه الرؤية الدينية للإنسان تتقاطع ـ حسب إدعاء الإسلاميين من 
د في لأصالة الفر   معنىلاساس تقدم من الرؤية الغربية للإنسان في المجتمع المدني، فعلى هذا الأ

ق، بل إنّ الأخلاون و ان الدنيوية في صياغة القانالإسلام ولا معنى لمحورية حاجات الإنس
ة بدورها الحكومس، و الإنسان مأمور بسلوك طريق الحق والخير الذي يرسمه له الشرع المقد

تمع سعادة ان والمجلإنسلمأمورة بتنفيذ ما ورد في الشريعة المقدسة من أحكام وقوانين تكفل 
  نوي.لتقدم المادي والمعالدارين وتضمن له مسيرته في خط العدل والحق وا

 ما نصّه: «مذاهب فكرية معاصرة »يقول محمد قطب في كتابه 
ير ده بغته وحكل ما في الكون غيره سبحانه هم خلقه وعباده، واجبهم عباد» 

ة دة والفاعليالإراو راك شريك، والإنسان واحد من خلقه.. ولقد كرّمه الله بالوعي والإد
سير لطاعة وأن يريق اطفي  رفاته الإرادية يملك به أن يسيروأعطاه قدراً من الحرية في تص

 في طريق العصيان، ولكنه لا يرضى من عباده إلاّ أن يعبدوه..
والذي يقرر العبادة المفروضة على كل كائن من الكائنات هو خالق الكائنات جميعاً 

ألا له الخلق » الذي خلقها وحده بغير شريك، ومن تفرّده بالخلق ينشأ انفراده بالحاكمية 
. وبحق الحاكمية الناشيء من التفرد بالخلق أمر الإنسان أن يعبده وحده (1) «والأمر

ويخلص في العبادة له.. وإخلاص العبادة يقتضي الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، 
ويقتضي توجيه الشعائر التعبدية له وحده، ويقتضي كذلك التصديق بكل ما جاء من 

لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والاحتكام إلى الشريعة وحدها دون الشرائع عنده على 
الجاهلية التي يصنعها البشر من عند أنفسهم دون سلطان من الله. والإخلال بأي واحدة 

                                 
 .54ـ  سورة الأعراف، الآية 1
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 .(1) «من هذه الثلاثة يوقع الإنسان في الشرك ويخرجه من دائرة الإيمان 

 ـ لا للديمقراطية 2

نّ ي الإسلام لاعـة فـبد صولي أنّ الديمقراطية والحكم الديمقراطييرى أصحاب الاتجاه الاُ 
كومة كل الحرسم ش، وهو الذي ي«إن الحكـم إلّا لله» حق الحكومة منحصر بالله تعالـى 

صر عو بعد  «عية حسب الرؤية الشي»للناس وينصّب الحاكم عليهم، وهو النبي أو الوصي 
د  ل، يقول السيالعاد و للفقيهالحق في تولّي أمر الحكومة هف «النبي والأئمة المعصومين » النصّ 

 كاظم الحائري :
إنما  ـتشيّع س الفالمجال الطبيعي للبحث عن أساس الحكم الاسلامي ـ بعد فرض أسا» 

ه جملة بعية، والذي أفتى وما يمكن استفادته من المصادر الشي هو بالنسبة لعصر غيبة الامام
ولاية  »ة، هو لغيبا ت  كأطروحة لنظام الحكم الاسلامي في زمن من فقهاء مدرسة أهل البي

كم في ام الح نظالفقية  ضمن شروط معينة يجب أن تتوفر فيه، وهذا ما قام عليه فعلاً 
   .«الجمهورية الاسلامية الايرانية... 

كفّلت الإسلامية ت لشريعةفا هذا بالنسبة إلى تعيين الحاكم، وأمّا بالنسبة إلى سنّ القوانين
د كما ور  «ش  الخدرش فيحتى الأ» أمر التشريع والتقنين في كل أمر من امُور الفرد والمجتمع 

اديق  المصفي بعض الروايات، وعلى فرض عدم وجود أحكام شرعية لبعض الجزئيات و 
 ن قبيل قاعدةملكلية اهية المستحدثة والمستجدّة فيتمّ استنباط هذه الأحكام من القواعد الفق

 لى ذلك. إوما  «الضرورات تبيح المحظورات» و «الأهمّ والمهم » و «رر لا ض»
السلطة  و مصدرن هوأنّ الشعب أو البرلما ،وحينئذ فلا معنى للديمقراطية التشريعية

لطة سبوأي اعتراف  طات،التشريعية مع وجود السلطة التشريعية الإلهية، فالله هو مصدر السل
، لسلفي الوهابيتيار اب ال وإلحاداً كما يؤكّد على ذلك أصحاغير سلطة الله تعالى يكون كفراً 

 ء الشيعة. ض فقهال بعأو على أقلّ تقدير تكون الديمقراطية من قبيل الشرك بالله كما يقو 
أمّا الاتجاه الإسلامي السنّي فيرى أنّ الإسلام يقرّ نظام الشورى في الحكم، وذلك بأن 

الحكومة ويجعلونه حاكماً عليهم، فالأمر إلى الامُّة في يختار المسلمون من هو الأجدر بأمر 

                                 
ـ ط  498ـ  497ـ محمد قطب ـ مذاهب فكرية معاصرة ـ ص1

 دار الكتاب الإسلامي.
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تعيين الحاكم ولا حاجة للتنصيب الإلهي، وبذلك يقتربون من النظام الديمقراطي من هذه 
الناحية، إلّا أنّ علماء السنّة يختلفون في مسألة تعيين الحاكم وإن كانوا يتفقون على أصل 

في دائرة النظام السياسي في الإسلام، وهذا الاختلاف  الشورى باعتباره أصلًا قرآنياً محورياً 
مصدره ما كان عليه المسلمون في الصدر الأول وخاصة عصر الخلفاء الراشدين. فاذا كان أبو 
بكر، قد اكتسب مشروعية حكمه من انتخاب أهل الحل والعقد من المسلمين فإنّ عمر بن 

ا وجد هؤلاء العلماء أنفسهم مضطرّين الخطاب قد استلم زمام الحكم بوصية أبي بكر، ولذ
لإدخال عنصر الوصية في عملية تولّي السلطة وصياغة النظام السياسي في الإسلام، وبذلك 
ابتعدوا كثيراً عن مضمون النظام الديمقراطي وحق الشعب في تعيين القائد، بل ذهب بعضهم 

الحكم الإسلامي وذلك  في عناصر المشروعية لنظام « الغلَبة والقوة» إلى إدخال عنصر 
 لتصحيح خلافة الحكومات اللاحقة من بني امُية وبني العباس.

النظام  لى رفضن عوكيف كان، فالشيعة وأهل السنة من التيار الأصولي يكادون يتّفقو 
في  «فقيه لاية الو » س الديمقراطي في رسم معالم النظام السياسي في الإسلام، إنْ على أسا

 في الفكر السني. «الشورى » لـى أسـاس الفكر الشيعي، أو ع

 ـ لا للعلمانية 3

التي تعيش  لغربيةب ايرى الإسلاميون أنّ العلمانية قد تكون صحيحة بالنسبة إلى الشعو 
نجيل ا ورد في الإنيا كمالد الديانة المسيحية، لأنّ المسيحية في الأصل تفصل بين الدين وامُور

لى الإسلام، نسبة إحّ بال، ولكن هذا المعنى لا يص« اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» 
د جاءت رة، وقالآخلأنهّ دين شامل وكامل يستوعب في مضامينه وتعاليمه امُور الدنيا و 

ولّى يت  الأكرمن النبيث كاالتجربة النبوية لتؤكّد هذا الاتجاه وأنّ الإسلام دين وشريعة، حي
ما  سلمين أتباعأن الم على القرآن الكريم بدوره يؤكدالسلطة الدينية والسياسية في آن واحد، و 

لى ذلك من إة وما شخصيأنزل الله تعالى في مجال السياسية والقضاء والاقتصاد والأحوال ال
عاملات ار الم إطالقضايا التي تمسّ واقعهم الدنيوي وما يحتاجونه من أحكام شرعية في

 الدنيوية، ويقول:
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َا أَنزَلَ اللهُ فأَُوْلئَمكَ هُمْ الظَّالممُونَ  وَمَنْ لََْ يََْكُمْ بِم
 (1). 

..ْنَ هُم نُونَ حَتىَّ يََُكمّمُوكَ فميمَا شَجَرَ بَ ي ْ فَلاَ وَربَمّكَ لاَ يُ ؤْمم
(2). 

الإسلامي  لمجتمعا اوعليه فلا مجال للتحاكم إلى العقل في سنّ القوانين التي يحتاجه
ي إيصالنا هنا ه لعقلارآن والسنة. وتبقى مهمّة مادامت الأحكام الوحيانية موجودة في الق

العقل أداة فشرعي. م الفقط إلى المراد الحقيقي من النصوص الدينية في عملية استنباط الحك
  ـ عرض الوحي اته وفيدّ ذووسيلة لتحصيل أو استنباط القانون الإلهي وليس مصدراً للتقنين بح

 كما يقولون ـ .

 ـ أيديولوجية الحكومة 4

امة حكم هو إق ميأنّ الغرض من الحكومة الإسلامية حسب رؤية هذا التيار الإسلا بما
طلوب من نّ المأعني يالله في الأرض وتطبيق الشريعة ونشر الإسلام ومكافحة الكفر، فهذا 

صلحة الشعب مفق مع يتّ  الحكومة أن تتخذ اتجاهاً معيناً في السلوك السياسي والاجتماعي قد
حة في رة واضبصو  ا هو المراد من أيديولوجية الحكومة والتي تجسّدتوقد لا يتفق، وهذ

ناك إلى هلسلطة عت االحكومات الاشتراكية كالاتحاد السوفياتي والصين الشيوعية، حيث خض
قافتها دها وثقتصاأيديولوجية ورؤية فلسفية تفرض عليها ممارسات خاصة في سياساتها وا

 قادة المعسكركام و ى الح المدرسة الماركسية، فكان عللتحقيق الأهداف المثالية المرسومة في
 يات.الغاو الاشتراكي التضحية بمصالح الناس الفعلية لغرض تحقيق تلك الأهداف 

وهكذا الحال في الحكومة الإسلامية التي يرُاد منها إقامة حكم الله في الأرض وتطبيق 
لوم أنّ كل هذه الامُور لا الشريعة ومكافحة الكفر والشرك ونشر الدين الإسلامي. ومع

تتضمن مصلحة أفراد الشعب الدنيوية، بل قد تنفق الملايين من بيت المال في موارد التبليغ 
للإسلام خارج حدود الدولة الإسلامية، وقد تخوض الدولة الإسلامية حروباً باهظة التكاليف 

أحكام الشريعة في الحدود وطويلة المدّة لغرض القضاء على الكفر مثلًا، وقد تسعى إلى تنفيذ 
والتعزيرات من دون دراسة فاحصة وتحقيق علمي في معرفة الآثار السلبية وردود الفعل المخربّة 
لمثل هذه الأعمال في الذهنية الفردية والاجتماعية المعاصرة مما يؤدّي إلى نقض الغرض وتبرمّ 

                                 
 .45ـ  سورة المائدة، الآية 1

 .65ـ  سورة النساء، الآية 2
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 الناس من هذه الأحكام ومن هذه الحكومة. 
د والتعليم لاقتصاوا بأنّ الإسلام يقتضي نمطاً خاصاً من السياسة على أية حال فالقول

ولب سلوكيات لتي تقاجية والروابط مع الدول الُاخرى يستلزم دون شك الوقوع في فخّ الايدولو 
 مع الآخر. لتعاطيسة االقادة والحكام بقوالبها الشرعية الجامدة بعيداً عن المرونة وسيا

 جذور المشكلة

ل في واقعها  تمثّ لااسة قدم أنّ هذه الرؤية الإسلامية لنظام السلطة والسيقلنا في ما ت 
جمع عليها أي مما ست هحقيقة مسلّمة من حقائق الدين الإسلامي التي لا يطالها النقد، ولي
ستوحاة من مضوعية ل مو علماء الإسلام قاطبةً، بل هناك رؤية إسلامية اخُرى تنطلق من اُصو 

نّ المسألة لقول بأاكن ل تخالف ما قرأناه في الرؤية السابقة بحيث يمالكتاب والسنّة والعق
ة بين الله العلاقن، و خاضعة لاجتهادات المفكرين الإسلاميين وطريقة فهمهم للدين والإنسا

لإسلام يمتد ي في اسياسوعباده. والخلاف بين هذين النمطين من الاجتهاد والرؤية للنظام ال
ثَـرَه أما بما يعكس يق منهكل فر المسبّقات الفكرية والمرتكزات النظرية لبجذوره إلى المسبوقات أو 

 على اللبنات الفوقية والمعطيات الفقهية المترتبّة عليها.

 ـ الاختلاف في تعريف الدين1

بارة عن: لدين عالى أنّ وتعريفه، يرى أصحاب الرؤية الُاو  «الدين » فبالنسبة إلى مفهوم 
  اة الناس فييم حيض تنظنزل بها الوحي الإلهي على النبي لغر  مجموعة قوانين ومقررات» 

 .« كل ما يَتاجونه من امُور الدنيا والآخرة
صحاب ستدل أييث حولهذه الرؤية في تعريف الدين مبرراتها من الكتاب والسنة أيضاً 

 هذا الاتجاه بقوله تعالى:
..نْ شَيْء مَا فَ رَّطْنَا فيم الْكمتَابم مم

(1). 
 َّيَاناً لمكُلمّ شَيْء...وَنَ ز لْنَا عَلَيْكَ الْكمتَابَ تمب ْ

(2). 
 ومن السنّة قول الإمام الصادق:

                                 
 .38ـ  سورة الأنعام، الآية  1

 .89حل، الآية ـ  سورة الن 2
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 .(1) «وكل شئ يَتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش..»
 ريف.لتعوغير ذلك من النصوص التي تقرّر في مضمونها المعنى المذكور في ا

 لإنسان باللهاو ربط ها ض من الدين إنمّ أمّا على أساس الاتّجاه الآخر الذي يرى أنّ الغر 
مال المعنوي رج الكمدا تعالى وتعميق العلاقة القلبية بعالم الغيب والارتفاع بالإنسان في

 القلبي حساسالإ» والأخلاقي، فيكون تعريف الدين على أساس هذه الرؤية عبارة عن: 
الاعتماد و  والتوكّل الحبّ  لاقةبوجود قوة غيبية تعتني بامُور الإنسان ويرتبط بها الإنسان بع

 .« المطلق
يعني حصْر  ، وهذاالىومعلوم أنّ هذا التعريف للدين إنّما هو تعريف للإيمان بالله تع

 المذكورة في قوانينوال المفهوم من الدين بالإيمان والإحساس القلبي بحيث لا يشمل الشريعة
ارجة خلعبادات فهي أمّا ا, )رة المعاملاتالنصوص الدينية لتنظيم امُور المجتمع الإسلامي في دائ

المكان و لزمان ايّر عن محل البحث(, لأنّ الشريعة جاءت لتحلّ مشكلة مؤقتة متغيّرة بتغ
دخل ترية التي لا ت الفطاجاوالظروف الاجتماعية والثقافية، والدين يهتم بالامُور الثابتة والح

لثابت المتغيّر وا صل بينللف لذي دعا العلماءفي دائرة العقل البشري الدنيوي. وهذا المعنى هو ا
وحلولًا  لأمرينلا افي الدين الإسلامي بعد أن نزل الوحي وهو يحمل في طياته علاجات لك

اسة في م ةفكانت الحاج لجميع حاجات الإنسان الثابتة والمتغيّرة في العصر الأول للإسلام،
تها، لمتغيّرة بذاريعة ان الشالدين الثابت عالعصور المتأخرة لفصل الثابت عن المتغيّر، أي فصل 

تغيّرة ت الإنسان المة حاجاواكبلأنهّ لو قلنا بالوحدة بينهما فاما أنّ نتخلى عن الثابت أيضاً لم
من الدين،  بت والمتغيّر بالثا لتزمونترك الدين تماماً ونتوجّه توجّهاً ماديًا في حركة الحياة، أو ن

ر الدنيا ن امُو نا مونعيش في أجواء الماضي السحيق لا يهمّ وبذلك نجمد عند عتبة التراث 
لعذرة أو بيع ا حرمةو سوى البحث في أحكام العبيد والظهار وضامن الجريرة ونجاسة الفقاع 

 لافة وأمثالألة الخ مسفيمسألة الرجعة وعلائم الظهور وأنّ الحق كان مع علي أو مع ابي بكر 
 ذلك. 

عن الدين والعقل. فالضرورة قاضية بالفصل بينهما للاحتفاظ  وكلا الحالتين يمثلان خروجاً 
بالأصل واللب وهو الدين وترك القشور والأعراض التي نزل بها الوحي ليسدّ ثغرات اجتماعية 

                                 
، 48، أبواب ديات الأعضاء، باب 19ـ وسائل الشيعة، ج 3

 . 272ص
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خاصة بذلك العصر. وليست عملية الفصل هذه تعني ترك الدين من الأساس كما يتوهّم 
علمانية والأخذ بمعطيـــات العقــل والعلـم علـى أصحاب الرؤية الُاولى ويتّهمون الآخرين بال

هي بدورها إسلامية في الصميم ولها  «الثانية » حســاب الديـن والوحـي، لأنّ هـذه الرؤيــــة 
مبرراتها في الكتاب والسنّة ويعتقد بها جملة من علماء الإسلام كالشيخ محمد مهدي شمس 

تهد الشبستري والشيخ الجنّاتي وغيرهم من الدين والشيخ يوسف القرضاوي وحسن حنفي ومج
علماء الدين،  ممن غرضهم هو الحفاظ على اللباب من الدين على حساب القشور، لا 
الأخذ بالعلم على حساب الدين، والدافع لهم على ذلك هو ما قلنا من استحالة الجمع بين 

دين يبحث العلاقة بين الإنسان الدين الثابت في جوهره، والشريعة المتغيّرة في جوهرها إذ إنّ ال
وهي علاقة فطرية يشترك بها جميع أفراد البشر على حدّ سواء، فهي من مقولة » وخالقه 

وأمّا الشريعة فتبحث العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، أي صياغة  «المطلق وليس النسبي 
والمكان والأعراف والتقاليد وما  العلاقة بين الفرد والمجتمع، وهي علاقة واقع متغيّر بتغيّر الزمان

 إلى ذلك.
والشيء الآخر أنّ العلاقة بين الإنسان وعالَم الغيب هي مما لا يمكن تصورها والإحاطة 
بها بالعقل لأنّها فوق الزمان والمكان وعالم المادة والطبيعة، لهذا احتاج الإنسان للعلم بها إلى 

ية والسياسية التي تقوم على المصالح المتبادلة الوحي، بخلاف القوانين والمقرّرات الاجتماع
والعقود الاجتماعية الاعتبارية التي يدركها العقل البشري، ليس يدركها فحسب بل يخلقها 

 لتنظيم حياته الاجتماعية وامُوره السياسية. 
وأدلّ دليل على قصور أدوات الشريعة والفقه عن تناول مثل هذه الحاجات المتغيّرة 

المعاصرة التي يفرزها التطور على مستوى الحضارة  البشرية هو التجربة الحيّة التي  والمستجدات
نعيشها في المشروع الإيراني للجمهورية الإسلامية وكيف أنّ الإمام الخميني اضطر أخيراً 

وجعل له المرجعية النهائية في الفصـل بين  «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتشكيل ما سُمّي
 «وعلى لسان شاهد من أهلها »ومجلس صيانة الدستور. ومن هذا المنطلق مجلس الشورى 

يشير الشيخ الهاشمي الرفسنجاني متحدثًا عن تجربته عندما كان رئيساً لمجلس الشورى 
 الإسلامي بالقول:

واجهنا في المجلس معضلة حقيقية، تتمثل في التفاوت الهائل بين ما لدينا من فتاوى » 
ما تحتاجه البلاد من تشريعات لضمان مصالح الناس، وضمان الحفاظ وآراء فقهية، وبين 
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على حركة الدولة في الاطارات الدينية، فكلما أردنا وضع قانون لتنظيم قضية من 
القضايا الضرورية، واجهنا الإشكال الناشئ من عدم وجود آراء فقهية أو عجز الآراء 

لامُّة.نقوم أحيانًا بتشخيص موضوع الموجودة عن مطابقة المصالح الواضحة والفعلية ل
معين، ونقترح بنوداً قانونية لمعالجته، نظن أنّّا تضمن مصالح الجمهور، ولكن يشعر 

 الإنسان من بعد بالتردد تجاه ما إذا كانت بنود هذا القانون موافقة لحكم إسلامي ما. 
كن اقراره، ول ش تّ لنقالقد طُرح أمام المجلس قانون العمل على سبيل المثال، وبعد ا

نا عينة، واجهتعية مم شر واجهتنا المعضلة ذاتها، إنّ بعض بنوده تبدو غير مطابقة لأحكا
لى ععرض  ينماحهذه المعضلة حينما عُرض على المجلس قانون الضريبة، وواجهتنا 

ن قانو  ا عُرضكذلك الحال عندم «التعزيرات»المجلس قانون العقوبات الإدارية 
 .«هاة وغير ثماريالاست»ملكية الأرض وقانون المدارس الخاصة  التعاونيات وقانون

إن كلّ مسألة مهمة في البلد أدّى طرحها إلى إثارة الجدل حول مطابقة القوانين 
المقترحة بشأنّا لأحكام معينة في الشريعة أو فتاوى الفقهاء، وإذا لَ يجر حلّ لهذه 

أسلمة القوانين وتنظيم البلد لن يمكن  المعضلات والمفارقات، فانّ عملًا مهماً على صعيد
 .(1) «إنجازه

لغرض من ا هو ا: موعلى أية حال فهذه المسألة تعود بجذورها إلى مسألة كلامية، وهي
يمان القلبي والإ لإيماناور الدين وإرسال الرسُل والأنبياء؟ فهل أنّ الغرض بالذات يدور حول مح

المحبة الإنسانية و   عالمة إلىواء الأنا والذات الفرديبالله واليوم الآخر وإخراج الإنسان من أج
رض، وليس  بالعتأتي والكمال المعنوي؟ وهل أنّ عملية التشريع والاهتمام بامُور الدنيا

نظام ين لإقامة ال قوانتقنينو بالأصالة؟ أو أنّ الغرض من النبوات والوحي إنّما هو لايجاد حلول 
دف هما هنأي أنّ كل م الى،إلى توطيد العلاقة مع الله تع العادل في المجتمع الإنساني مضافاً 

ة لمجتمع من جهفراد اأمع  برأسه وأنّ الإسلام جاء لتجسير العلاقة مع الله من جهة، والعلاقة
 اخُرى، فهو دين ودولة في الوقت نفسه؟!

                                 
ـ فتاوى الإمام تطور آخر في الفقه الشيعي، مجلة  1

جماعة المدرسين في  1366، عام 23الحوزة ـ العدد 

الحوزة العلمية، قم نقلاً عن كتاب ))نظرية السلطة في 

 .9ـ  8الفقه الشيعي(( لتوفيق السيف، ص 
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نى المبلال هذا خـ من  يناكلّ من هذين الاتجاهين يخرجان بنتائج مختلفة ومتباينة ـ كما رأ
 الكلامي والرؤية المسبقة طبعاً.

 ـ اختلاف النظرة إلى الإنسان2

بدورها إلى  تؤدّي بينالمسبوقات الفكرية والنظرية عن الإنسان وماهيته لدى كلا المذه 
 ه عناصر الخير طياتمل فينتائج متباينة أيضاً، فالإنسان في منظار التيار الأصولي مخلوق يح

دية ع المالنواز بالتحرّك في خط تهذيب النفس والتخلّص من اوالشر وهو موظف ومكلّف 
 والجواذب الأنانية في مسيرته التكاملية: 

...نسَانُ إمنَّكَ كَادمحٌ إملَى ربَمّكَ كَدْحاً فَمُلاقَميهم مِ يَا أَي ُّهَا الْا
(1). 

اهَا، فأََلْهمََهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَاهَا وَنَ فْس وَمَا سَوَّ
(2). 

طان والحاكم ة السلطاعلهذه الرؤية يكون الناس مكلّفين بأداء فروض الواجبات وإ ووفقاً 
ارسة الحكم في مم لناسالإسلامي الذي يعتبر ظلّ الله في أرضه، وحتى لو قلنا بأنّ الحق ل
عة وأحكامها الشري عايةر والخلافة على الأرض، إلّا إنّ الإنسان يظل مسؤولًا أمام الله في 

بقى يي، أي لإلهبأمر الولاية على الناس، بمقتضى مقولة الاستخلاف ا وطاعة من يقوم
ق الامُّة لحليله تحفي  الشعب مسؤولًا أمام الله وليس هو صاحب الحق، كما ذكر السيد الصدر

 هذا، حينما قال:
إنّ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد اسنُدت ممارستها إلى الامُة، فالامُة هي » 

ق في ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعيّنها الدستور، وهذا الحق حق صاحبة الح
إستخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو الله تعالى، وبهذا ترتفع الامُّة 
وهي تمارس السلطة إلى قمة شعورها بالمسؤولية لأنّّا تدرك بأنّّا تتصرف بوصفها خليفة 

مة ليست هي صاحبة السلطات وإنّّا هي المسؤولة أمام الله لله في الأرض، فحتى الاُ 
 .(3) «سبحانه وتعالى عن حمل الأمانة وأدائها 

                                 
 .6ـ سورة الإنشقاق، الآية 1

 .8ـ سورة الشمس، الآية 2

ـ محمد باقر الصدر ـ لمحة تمهيدية عن مشروع دستور  1

 .19الجمهورية الإسلامية، ص
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فنرى في هذه النظرة الدينية للإنسان أنهّ في نفس الوقت الذي له الحق في انتخاب الحاكم 
هذا الحق هو ونظام الحكم، فهو مسؤول أمام الله في إنجاز مهمّة الخلافة على الأرض، أي أنّ 

في واقعه تكليف إلهي ليس للإنسان الحق في عدم ممارسته في حركة الحياة والواقع الاجتماعي، 
فيتحول الحق إلى تكليف ومسؤولية، بينما التكليف في مقولة الحق يقع أساساً على الطرف 

الدين،  المقابل، فان كان الحق للدائن في المطالبة بدينه يكون التكليف على المدين في دفع
وهكذا فيما نحن فيه، فعندما يقال أنّ الشعب هو صاحب الحق فانّ التكليف لابدّ وأن يقع 
على الطرف الآخر وهو الحكومة، مضافاً إلى أنّ هذا الحق, كسائر الحقوق الفطرية, لا يستتبع 

أو أسقطه  تكليفاً معيناً عند عدم المطالبة به وترك ممارسته، فلو ترك المواطن حقه في الانتخاب
لما كان بذلك مقصّراً في شيء, بينما على التحليل السابق فانهّ يكون قد عصى وأثم حيث 
فرّط في تكليف إلهي يدعوه للقيام بوظيفة الخلافة، وعندما يدخل هذا الحق الاجتماعي في 
أجواء الدين والتكليف الشرعي فسوف يدعو صاحبه إلى الالتزام بما ورد في الشريعة من 

م خاصة بهذا الشأن السياسي، وحينئذ يفقد المرء حريته في الانتخاب بعد أن فقد حقه أحكا
في مرتبة سابقة، ويتحول الجمهور في مثل هذا المجتمع الديني إلى أداة لتنفيذ أغراض الحكومة 

 الإسلامية الموضوعة في قوالب دينية وتكاليف شرعية.
هو صاحب حق في ممارسة السلطة بأدوات في منظار الرؤية الثانية ف «الإنسان » أمّا 

الانتخاب الحر والمشاركة في تقرير مصيره من خلال المرشّحين والوكلاء الذين يختارهم لتولّي 
منصب رئاسة السلطة التنفيذية أو التشريعية، هذا الحق ليس في طول الحق الإلهي كما قرأنا 

بل يبقى هذا الحق له على المستوى  آنفاً في الرؤية الُاولى، ولذلك لا يتحول إلى تكليف،
الاجتماعي حيث له الأصالة بالذات، ولكن هذا الإنسان مكلّف بممارسة مسؤولياته الدينية 
من موقعه الديني وما يفرضه عليه الباري تعالى من تكاليف ووظائف، فلا ينبغي الخلط بين 

احدة فينقلب الحق إلى تكليف، الحق الاجتماعي وبين التكليف الديني وتوهّم أنّهما في مرتبة و 
بل هما دائرتان متمايزتان، ولكلّ واحدة منهما أحكامها الخاصة بها دون تقاطع أو اتحاد في 
البين، فعندما يقرر القانون حرية الأفراد في انتخاب الحاكم أو وكلاء مجلس الشورى يكون لهم 

إطار المجتمع بمقتضى حق  هذا الحق من موقع كونهم أفراداً يتمتعون بحقوق سياسية داخل
المواطنة، وهذا الحق مقرر لهم بعيداً عن انتماءاتهم السياسية والدينية والمذهبية، أي بمعزل عن 
الرؤية الدينية للإنسان والمجتمع، ولكنّ الدين بدوره له رؤية أخرى لا تزُاحم موقعية الفرد وحقه 
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سان ودفعه نحو التحرك في خط الاجتماعي والسياسي السابق، بل تعمل على توجيه الإن
 الإيمان والرسالة والتربية الأخلاقية وإضفاء الصبغة الإلهية على سلوكه السياسي والاجتماعي.

ادث لظواهر والحو يعية للطباوعلى سبيل المثال ما نراه في القوانين العلمية من تبيين للعلل 
قول ا، فالعلم يلدين لهاية عتبار رؤ التي تجري في عالم الطبيعة والمادة من دون الأخذ بنظر الا

 لك، وهنا يأتيذا إلى ح ومبقانون الجاذبية أو قانون ضغط الماء أو دورة الامطار وهبوب الريا
و كة الأفلاك أمن حر  رونهتالدين ليضفي على هذه القوانين العلمية صبغة إلهية ويقول: إنّ ما 

ح السفن على سطو بواخر فع الالله هو الذي ر إرتفاع السماء إنّما هو بقدرة الله تعالى، أو أنّ 
رى أن الدين هكذا نو ح.. الماء مع ثقلها العظيم، وهو الذي أنزل عليكم الأمطار وحرّك الريا

 دية قريبة.علل ماو عية لا ينفي أن تكون القوانين الإلهية وراء كل ما ترونه من ظواهر طبي
ياغة حقوقية قرّر صي ق الإنسان مثلاً وهكذا الحال فيما نحن فيه، فالاعلان العالمي لحقو 

ظر الاعتبار خذ بنن الألأفراد البشر بما هم أفراد يعيشون داخل مجتمع من المجتمعات من دو 
ه فانّ »سّسه ـ أو يؤ  نشئهرؤية الدين إلى هذا الحق ولكن الدين يأتي لا ليجعل هذا الحق أو ي

  بل ليصبغ هذا الحق بالصبغة الإلهية. «من تحصيل الحاصل
 َغَةً وَنََْنُ لَهُ عَابمدُون ب ْ نْ اللهم صم غَةَ اللهم وَمَنْ أَحْسَنُ مم ب ْ صم

 (1). 
له وللامُة  يختار أن نعم، يأتي ليقول لهذا الإنسان وهو في موقعه الاجتماعي والسياسي
الدوافع خصية و الش مايصلح شأنهم ويسير بهم في طريق الخير والصلاح بعيداً عن المصالح

 والنوازع الدنيوية.الأنانية 
فعندما نقول بأنّ الدين لم يأت ليؤسّس الحقوق بل لتأييدها ودعمها والتحذير من 
تجاوزها والعدوان عليها، فهذا يعني أنّ الحقوق ومنها الحقوق السياسية للأفراد إنّما تؤخذ من 

عه علماء خارج دائرة الدين، أي من العقل العملي في واقع الإنسان وفطرته، وهذا هو ماصن
القانون والحقوق عند صياغة الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وما يصنعه أو يؤسس له الفقهاء 
وعلماء الدين في دائرة الثابت والمتغيّر والأحكام الأولية والثانوية، ومصلحة النظام، أو مصلحة 

ستكشاف الدين. فلا معنى بعد ذلك لعدم الاعتراف بها والتوجه صوب النصوص الدينية لا
رأي الإسلام في الحقوق السياسية، لأن ذلك يلزم، كما يقول المناطقة،  الدور، فنحن نعرف 

                                 
 .138ـ  سورة البقرة، الآية  1
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حقانية الدين من خلال تأييده لهذه الحقوق الفطرية، فكيف نعرف حقانية الحقوق من خلال   
 النصوص  الدينية؟!

 ـ اختلاف الرؤية على مستوى العلاقة مع الله 3

 :ين في تصوير علاقة الإنسان مع الله تعالىيمكن القول بوجود رؤيت
إلى مولاه،  لنسبةحق باو : ترى أنّها علاقة العبد مع مولاه حيث ليس للعبد قيمة  الأولى

 ع هذه الرؤيةره، ومواملأوليس الغرض من وجوده سوى القيام بوظيفة الطاعة للمولى والإمتثال 
لنصوص ارد في و ى ما حقوق الإنسان سو في تصوير العلاقة المذكورة لا يبقى معنًى لمقولة 

بما أنّ و ماعي، لاجتالدينية من واجبات ومحرمات ومباحات، إنْ على المستوى الفردي أو ا
وم المنصوب المعص مامالحكومة الإسلامية هي حكومة الله على الأرض والحاكم هو النائب للإ

ديم تمع سوى تقراد المجأف أمام من قِبل الله تعالى لتدبير امُور المجتمع الإسلامي، فلا يبقى
دل سوى ن العاسلطافروض الطاعة والولاء لهذا الحاكم أو السلطان العادل، وليس على ال

 لرعية.بين ا لعدلمهمّة تطبيق أحكام الشريعة الواردة في النصوص الإسلامية وإقامة ا
بق، فهي  لسار االتصوي ترى أنّ العلاقة المذكورة أعمق وأقوى من «الرؤية الثانية » و

ي تتضمنه في الذلعاطاكالعلاقة بين الامُ وطفلها، أو الأب وابنه من حيث شدّة الإرتباط 
لحال  اد، وإذا كان ع العبمولى علاقة الله مع الإنسان بما لا يمكن تصويره أو فهْمه عن علاقة الم

ن دون أن ة للابلحياكذلك فلا معنى لأن يفرض الأب قوانين ومقررات تستوعب كافة أبعاد ا
باتباعها  الابن يأمريترك له أي هامش من خيار، ثم يضع هذه الموروثات في قوالب جاهزة و

ال يفسح له المجو ناسب ق الموالعمل بما ورد فيها، بل سيترك  له الحرية الكافية لاختيار الطري
ضع له ن يأأ بعد الخطو لممارسة التجربة بنفسه والتعلّم من خلال عملية اكتشاف في الصواب 

ك عباده الله لم يتر  هة أنّ من جفأهدافاً معينة وغايات كلية في حركة الحياة الفردية والاجتماعية، 
 اني:لإنسدون أن يبيّن لهم الخطوط العريضة لما يصلحهم ويقودهم نحوالكمال ا

لَهمُْ مَا َ لَّ قَ وْماً بَ عْدَ إمذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُ بَ ينمّ قُونَ إمنَّ اَلله بمكُلمّ شَيْء  وَمَا كَانَ اُلله لميُضم يَ ت َّ
 . (1)عَلميم

                                 
 .115ـ  سورة التوبة، الآية  1
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لاجتماعية الحياة اكة ومن جهة اخُرى لا معنى لأن يكبّل الله تعالى عقل الإنسان في حر 
ترك له يون أن دمن  والسياسية ويضع له قوانين وشرائع في قوالب جاهزة ويأمره بإطاعتها

الصواب و الحق  تشافن الصيغ الجاهزة لاكفرصة التجربة وممارسة عملية التقنين بعيداً ع
دات الكثيرة المستجات و بنفسه. إضافة إلى ذلك, العمل على صياغة قوانين تنسجم مع المتغيرّ 

 التي تواجه الإنسان حتماً على أرض الواقع العملي. 
ستوى النصوص على م نيةالخلاصة, أنّ كلّ واحدة من هاتــين الرؤيتــين تحظى بمبررات دي

راسة د ننتقل إلى لمه ما  أنّ ية من القرآن والسنّة ولكنّ النتائج متباينة جداً، وهذا يعنيالشرع
 ؤلاء العلماءهي لدى سلامتلكم المسبوقات الذهنية والُاصول الموضــوعة في حركـة الفكـر الإ

ن الوصول من دو  انناوأصحاب الفكر في التيارات الإسلامية، فاننا سوف نبقى نراوح في مك
 لرؤية الُاولىصحاب ادى أنتيجة حاسمة، وهذه المسبوقات الفكرية أو الُاصول الـموضوعة ل إلى

 عبارة عن:
في حياته  لإنسانااد ـ أنّ الشريعة الإسلامية تستوعب في مضامينها وأحكامها كافة أبع

 الفردية والاجتماعية والسياسية..
يامة وحرامه وم القي مد حلال إلىـ وأنّ هذه الأحكام مستمرة إلى يوم القيامة، فحلال مح

 حرام إلى يوم القيامة.
لدولة اإقامة و رض ـ أنّ على الإنسان في هذه الحياة السعي لإقامة حكم الله في الأ

 الإسلامية.
 لام.ر الإسنظو ـ أنّ وظيفة الدولة الإسلامية تطبيق الشريعة وإقامة العدل من م

ونحن مأمورون بالاستنان ة النبي الأكرمـ أنّ الحكومة الإسلامية النموذجية هي حكوم
في كل شيء ومن ذلك, التحرك  (1)لقََدْ كَانَ لَكُمْ فيم رَسُولم اللهم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بسنة النبي: 

 السياسي.
ويترتب على هذا الطرحْ نفي كل أطروحة جديدة تتدخل في صياغة النظام السياسي 

ريعة يُسمّى بالانتخابات العامة أو عملية الفصل للمجتمعات البشرية، فلا يوجد شيء في الش
بين القوى الثلاث في الحكومة، أو تحديد سلطة الحكم بواسطة مجلس البرلمان، أو الاعلام 

                                 
 .21ـ  سورة الأحزاب، الآية  1
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الحرّ، أو هيئة المحلّفين والمحامين ومحكمة الاستئناف في القضاء، أو التصويت أو الاستفتاء أو 
 استطلاعات الرأي وما إلى ذلك.

ب الرؤية الثانية فلا يرون الثبات المطلق في جميع موارد الشريعة، بل إنّ  أمّا أصحا
الإسلام قد جاء بسلسلة من القضايا والقيم العامة دون أن يجعلها في إطار معيّن وقالب 
خاص. ومجرّد أن يتحرك النبي الأكرم  في أجواء خاصة من أعراف القبائل العربية وينـزل القرآن 

تحكمه تقاليد بدائية وسلوكيات ساذجة وتكون أحكامه منسجمة مع على مجتمع بدائي 
ظروف ذلك المجتمع القديم، لا يعني بالضرورة أنّ مثل هذه الأحكام دائمية ومطلقة ويجب 
على كل مجتمع بشري أن يكيّف نفسه مع هذه الأحكام والقوانين، لأنّ المفروض أن تنسجم 

  أنْ ينسجم المجتمع مع تلك القوانين. القوانين مع المجتمع وحاجاته وثقافته لا
إنّ أصحاب هذا التيار لا يرون أنّ الإسلام قد جاء بنظام سياسي محدّد  وببيان آخر:

المعالم والأبعاد ليفرضه على المجتمع البشري من موقع القداسة والحكم الإلهي أو الحق الإلهي، 
السعي لترجمتها على أرض الواقع لنيل بل جاء بقيم ومبادئ إنسانية يفترض بالامُة الإسلامية 

وسام الحكومة الإلهية، ويكون المجتمع البشري حينئذ منصبغاً بصبغة الله، علماً بأنّ هذه 
الصبغة الإلهية يمكن أن تنسجم مع كافة النظم السياسية العادلة السائدة في المجتمعات البشرية 

احترام القيم السماوية وما جاء به  على طول التاريخ البشري وخاصّة تلك التي تؤكّد على
 الأنبياء والرسُل من أخلاق وتعاليم. 

فعلى سبيل المثال لو كان الإسلام قد جاء في وسط اجتماعي يحكمه النظام الاقطاعي، 
فانهّ لا يقوم بنقض كلّ مفاصل هذا النظام وأركانه، بل يسعى لمسايرته والتماهي معه كأمر 

ات الضرورية على هيكل النظام المذكور، كما هو الحال في واقع مع إجراء بعض الإصلاح
موقف الإسلام من نظام الرق وتجارة العبيد وزواج الإماء والانتماء القبلي وسلطة العشيرة 
حيث لم يتحرك الإسلام لإلغاء هذا النظام الموجود من الأساس، بل أجرى بعض الإصلاحات 

 نية وقيمه الأخلاقية السامية.عليه بما ينسجم مع تعاليم الإسلام الإنسا
وهكذا رأينا موقف الإسلام من النظام القبلي الذي كان سائداً في الوسط العربي آنذاك، 
فلم يتحرك الإسلام من موقع الرفض والشجب لهذا النظام بذريعة أنّ النظام الإسلامي هو 

لإلهية من خلال دفع النظام الأكمل والأفضل، بل تحرّك من موقع صبْغ هذا النظام بالصبغة ا
أفراد القبائل إلى بذل الطاعة والولاء لله وللرسول بالدرجة الُاولى وأن تقوم الروابط العائلية 
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والعلاقات الاجتماعية على أساس من قيم السماء والدين وتعاليم القرآن بدل تعاليم القبيلة 
 وقيم الجاهلية. 

م ملكي، فالإسلام ليس من شأنه إنزال وهكذا الحال مع المجتمع البشري الذي يتمتّع بحك
الملك عن عرشه واستبدال النظام الملكي بنظام جمهوري مثلًا، بل يتحرك على مستوى إرشاد 
هذا الملك بأن يسوس الناس بالعدل والرأفة والمحبّة، والشاهد على ذلك أنّ القرآن الكريم قد 

شريفة مع العلم بأن ذا القرنين هذا لم بثناءٍ جميل في العديد من آياته ال «ذي القرنين » ذكر 
يكن سوى ملك عادل كما يذكر المفسّرون. وهذا لا يعني أنّ الإسلام يرى حقانية النظام 
الملكي ويفضّله على غيره من الأنظمة السياسية، بل لأنّ هذا الملك قد حقق القيم والمبادئ 

 ر بها الأنبياء.الإنسانية والإلهية التي جاءت بها الشرائع السماوية وبشّ 
وهكذا في موقف الإسلام من النظام الديمقراطي، فلا معنى لأنّ يقال إنّ الإسلام يقرر أو 
يرفض النظام الديمقراطي، لأن الإسلام,  كما قلنا, يهتم بالمبادئ والنتائج وما إذا كان النظام 

تبع في تحقيق هذه وسلوك الحاكم يتفق مع موازين العدل أم لا. أمّا الُاسلوب أو المنهج الم
الموازين أو في تولي الحاكم سدّة الحكم، فليس من شأن الإسلام التدخل في صياغته أو صياغة 
الأساليب والأدوات المؤدية لها إلّا بما يمسّ القيم والمبادئ العامة التي بشّر بها. ومعلوم أنّ 

طة وليست مبادئ وقيم في الديمقراطية اسُلوب ومنهج, أي:  آليّة في عملية الوصول إلى السل
وعي الامُة حتى يكون للدين موقف منها سلبي أو إيجابي. اللهمّ إلّا إذا استحالت الديمقراطية 

 إلى أيديولوجية، أو أريد لها ذلك، كأن تحرّم حلالاً أو تحلّل حراماً.
لم وعلى أية حال فانّ أصحاب الرؤية الثانية ينطلقون في تصورهم للنظام الإسلامي في عا

السياسة وحقوق الإنسان من موقع عقلاني ورؤية علمية تنسجم مع معطيات الواقع المعاصر 
في تحدّياته الكثيرة وتعقيداته المتشابكة، وإدخال عنصر العقل أو الوجدان كمصدر مهم من 
مصادر التشريع الإسلامي، لا بما هو موصل فقط لمراد الشارع المقدس من ظواهر النصوص 

كم الشرعي المقرر في التراث الديني، ولهذا كان من الضروري على أساس هذه وكاشف عن الح
الرؤية الاهتمام الشديد بمعطيات العلم والمعارف البشرية المعاصرة لفهم الحكم الشرعي بصورة 
أفضل وأقرب إلى الواقع والعمل على صياغة مفاهيم جديدة عن الحق والحرية والعدالة تتناغم 

شرية من تغيّرات متسارعة في منظومة القيم الأخلاقية والحقوقية من جهة، مع ما تعيشه الب
وتنسجم مع تعاليم الإسلام ومبادئ الشريعة السماوية من جهة اخُرى، وفي ذلك يقول الشيخ 
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 مجتهد الشبستري:
أنه أن شل من بلدين اإنّ السير في هذا الطريق لا يعني أبداً إحلال العلم محل » 

ر، وإذا ل م ه ذا العص   ف يكناً ثر تدينّاً ويجعل من كونّا حياة دينية أمراً مميجعل الحياة أك
 و جوّ مغلق لاوه « لدينيةاالمدارس » يخ رج الإنس ان م ن الج وّ الحاك م عل ى الح وزات 

 شاكل جميعاً ن المور أتنعكس فيه حاجات العصر ومشاكله الفكرية والعملية، فانهّ سيتص
 كافة قد تّمت الإجابة عليها.  قد حُلّت والاسئلة

ية اعية والعلملاجتمة واأمّا إذا خرج الإنسان من هذا الجوّ ونظر في الآفاق الثقافي
ان ماعية للإنسالاجتية و المحيّرة للعقول في المجتمعات المعاصرة، وشاهد المشاكل الفكر 

ن مداً كبيراً اك عد هنالمعاصر فسيعلم حينئذ أنّ هناك مشاكل كثيرة لَ تحلّ بعد، وأنّ 
 في هذا تدينينالم الأسئلة ما زال دون جواب، وحينئذ سيعرف أنّ الحفاظ على سفينة

ر المعارف وسائ ينيةالبحر المتلاطم الأمواج يقتضي تشخيص العلاقة بين المعارف الد
عنًى مفهوم مذات  ريقةوالثقافة البشرية بدقةّ، ويفترض الحديث عن الدين والتديّن بط

 واقع  العصر ومفرداته المتطوّرة.يتناسب مع 
إنّ الالتزام بحياة تقوم على أساس الدين والاستفادة في الوقت نفسه من فتوحات 
العلم الحديث وانجازات الحضارة الحديثة يعُتبر في مجتمعاتنا من المشاكل الفكرية والعلمية 

لها إلّا بتعيين  التي  لَ يسْبق لها مثيل، ولا يمكن تلمّس هذه المشاكل وايجاد الحلّ 
 .(1) «الدين والعقل والعلم»وتشخيص طبيعة العلاقات والوشائج التي تربط ما بين 

                                 
، 6العدد  ـ محمد مجتهد شبستري ـ مجلة قضايا إسلامية، 1

 .416، ص1998السنة 
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 المجتمع المدني وحقوق الإنسان

قبل  من النظر إلى حقوق الإنسان المطروحة دولياً  لىاعتاد أصحاب العقل السلفي ع
هيئة الامُم المتحدة، بنظرة سلبية وأنّها حقوق زائفة ما أنزل اللَّه بها من سلطان، وأنّ المسلمين 

شيئا من  كعتراف بهذه الحقوق، فالدين الإسلامي والشريعة السماوية لم تتر لإغير محتاجين ل
ة في لائحة حقوق الإنسان المشروعة إلّا وذكرتها، أي أنّ ما كان صحيحا من الحقوق المذكور 

فهو باطل ولا حاجة لنا  احقوق الإنسان فقد ورد في الشريعة السماوية حتما، وما لم يرد فيه
 به.

نحو الاستفادة من هذه اللائحة بعد أن لم يجد ما توقعه من الحقوق في  كومنهم من تحر  
حقوق »لدين الإسلامي وسماها اء مفاهيمنا الدينية، وعمل على التوفيق بينها وبين مبادي

 في أروقة منظمة المؤتمر الإسلامي أيضا. كهذا التحر  ونلاحظ مثل «الإنسان الإسلامية

 مقدمة تاريخية
ومن الضروري أن نشير إلى أنّ ارهاصات حقوق الإنسان بدأت منذ القرن الثالث عشر  

 م على أثر 1215الميلادي وفي بريطانيا بالذات حيث تم التوقيع على الوثيقة الكبرى عام 
وقانون التسوية عام ( اعلان الحقوق) ، ثم الحقت بوثيقةكثورة الشعب في مواجهة طغيان المل

م أثر اعلان  1787 اعلان حقوق الإنسان في امريكا عام تمم، وبعدها  1701
الاستقلال، وقد تضمن مبدأ المساواة بين الناس وحقهم في الحياة والحرية والسعادة وحق 

ك ء، ونلاحظ بعد ذلدي للدولة في حالة انحرافها عن هذه المباديالشعب في التمرد والتص
يولد الناس أحرارا » حيث بدأ بالعبارة التالية:  1791لحقوق الإنسان سنة  افرنس اعلان

اء بعض التعديلات ر ، ثم سرت في سائر الدول الغربية مع إج« ومتساوين في الحقوق
دائرة الدستور الأساسي لكل دولة ولم  الدستورية، ولكن بقيت هذه الحقوق محبوسة في
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صيغة العالمية، حتى جاء دور عصبة الامُم فأعلنت في مواثيقها حقوق الإنسان التكتسب بعد 
 م بعد انتهاء الحرب العالمية الُاولى.1919 عام

ولما لم تتمكن عصبة الامُم بهذا الميثاق من الوقوف أمام اندلاع الحرب العالمية الثانية   
د منها ذلك، تّم تأسيس هيئة الامُم المتحدة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث كما اري

م وصدقته الجمعية 1948في عام ( الاعلان العالمي لحقوق الإنسان) البشرية وتّم إصدار
وتتألف بنوده من ثلاثين مادة وتتضمّن حقوق نفسه, العمومية لمنظمة الامُم المتحدة في العام 

 .ل الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية والُاسرةالإنسان في مجا
فعلى مستوى الحريات الأساسية أكد هذا الميثاق الدولي حرية الإنسان الشخصية  

والقانونية وتحريم الرق، ومنع التعذيب، وحرية الفكر والرأي، وحق الملكيةالخاصة، والمسكن، 
 والشرف والسمعة وما إلى ذلك.

لاجتماعية تّم التأكيد على مساواة المواطنين أمام القانون وعدم وعلى مستوى الحياة ا 
 .من الاضطهاد التمييز بينهم والتمتع بالجنسية واختيار البلد وحق اللجوء فراراً 

وفي دائرة القضاء والعقوبات فالأساس هو براءة الذمة، ومنع إلقاء القبض أو السجن أو  
 .علني والتزام الشرعية في العقوباتالنفي قبل إثبات التهمة، وحق التقاضي ال

وفي نطاق الُاسرة أقرّ الميثاق الدولي حق الزواج وتشكيل الُاسرة وحق المرأة في الحياة  
 والأمن وحقوق الامُومة والطفولة وحق اختيار تربية الأولاد.

ة وعلى مستوى العدالة الاجتماعية تّم التأكيد على حق العمل، حق الراحة والرفاه، مجاني 
 .التعليم، المساهمة في حياة المجتمع الثقافية والفنية والادبية وأمثال ذلك

ترى جعلت الأصالة فيها للإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن  وهذه الحقوق كما 
عقائده وأفكاره وجنسه ولونه خلافا لما كان سائدا في الحضارات البشرية السالفة، وهي تتفق 

 لكإنسان لا بما هو مسلم ولذ آني في جعل الأصالة للإنسان بما هوفي الأصل مع المفهوم القر 
 :تعالى يقول
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيم آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ فيم الْبَ رمّ وَالْبَحْر 70 ء:الاسرا. 
 َأَحْسَنُ الْخاَلمقمينَ  كفَ تَ بَار ُ  .41 :المؤمنون اللََّّ
تفضيل المسلمين في بعض الحقوق على أهل وأمّا ما ورد في الأحكام الفقهية من  

الكتاب فلا يرتبط بالمفاهيم الإسلامية الكلية عن حقوق الإنسان، بل هي قوانين روعيت فيها 
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ولا يصح القول بأنّها من ثوابت الشريعة  مقتضيات الزمان والمكان لذلك المجتمع الإسلامي,
 .وكليات الدين

العالمي لحقوق الإنسان يشتركان في الأصل،  وعلى أية حال، فإنّ الإسلام والاعلان 
وينفرد الاعلان المذكور بطرحه حقوق الإنسان على المستوى الدولي وفي اطار الروابط بين 

من المواضيع المستحدثة التي تهدف  ـأي الحقوق الدولية  ـالشعوب والمجتمعات البشرية، فهي 
يوافق عليه  كت البشرية ضمن ميثاق مشتر رسم نمط العلاقات وتقنين الروابط بين المجتمعاإلى 

المسلم والمسيحي، والمؤمن والملحد، والأبيض والأسود وهكذا، بينما تقتصر حقوق الإنسان في 
الإسلام على حقوقه ضمن دائرة المجتمع الإسلامي فقط تاركا العلاقات الدولية والروابط بين 

الغزو وعدم رسم حدود مصطنعة  الشعوب تتخذ مجراها الطبيعي وتخضع لظروف المرحلة من
بين دار الإسلام ودار الحرب واستعباد الأسرى وسائر الأعراف الاجتماعية والسياسية التي  

 الثقافي والاجتماعي. يينكانت تحكم تلك المجتمعات على المستو 
وبعبارة اخُرى: إنّ الدول الغربية لما رأت فداحة الاضرار المادية البشرية التي خلفتها  

في صدد وضع ميثاق يحمي البشرية من ويلات هذه  تالاولى والثانية صار  ربان العالميتانالح
الحروب ويرسم للمجتمعات البشرية طريق العيش بسلام على أساس من احترام الإنسان لذاته 
وبما هو إنسان، وكل ما سوى ذلك يمكن أن يكون مصدرا للحرب كالدين في الحروب 

لا يتقاطع الموضوع ازية، والايديولوجية في الماركسية وغير ذلك، وهذا الصليبية، والعرق في الن
مع المفاهيم الإسلامية عن حقوق الإنسان حتى ينبري بعض الكتّاب المسلمين لنقد تلك 

 اللائحة الدولية والدعوة لتأسيس حقوق الإنسان الإسلامية.

 المباني الفلسفية لحقوق الانسان

الإنسان هو المباديء التي دفعت الحكومات والمجتمعات الشيء المهم في موضوع حقوق 
البشرية باتجاه تأهيل هذه الحقوق وتجسيدها على أرض الواقع العملي والدعوة إلى الالتزام بها, 
فالسؤال الذي يثار في هذا المجال هو: ما هو الأمر الذي دفع الإنسان في علاقاته الاجتماعية 

ذا يجب علينا اتباع القوانين المستوحاة من هذه الحقوق؟ وما هو إلى الإلتزام بهذه الحقوق؟ ولما
 مصدرها؟ وما هو المعيار الذي نقيّم به صحة هذه الحقوق وعدم صحتها؟

هذه الأسئلة تأخذ بنا إلى البحث في الجذور الفلسفية التي تقوم على أساسها حقوق 



 الإسلام المدني  ..................................................................................................  38

ني متعددة لتفسير عنصر الإلزام الإنسان لمعرفة الإجابة عنها, ومعلوم أن هناك مدارس أو مبا
الحقوق »و« الحقوق الطبيعية»الذي تستنبطه الحقوق والقوانين الصادرة منها. فهناك مقولة 

وغير ذلك. وفي الحقيقة إننا قبل أن نعرف مصدر هذه الحقوق « الحقوق الوضعية»و« الإلهية
ن نعرف مدى مشروعية هذه وأنها من الطبيعة أم من الله أم من المواضعة الاجتماعية, لابد أ

الحقوق وماهيتها ليتسنى لنا الجواب عن مصدرها والمبنى الفلسفي الذي يقوم عليه كل واحد 
 من هذه المذاهب الفلسفية. 

 نظرية الحقوق الطبيعية

يفترض وجود نوع من الواقع العيني والموضوعي « الحقوق الطبيعية » على أساس مذهب 
شرية, والعقل البشري يكتشف هذه الحقوق ويسنّ الدساتير على لهذه الحقوق خارج الذات الب

أساسها, فكما أن الطبيعة تضمن قوانين في الفلك والفيزياء والكيمياء, فكذلك الحال في 
مجال الحقوق حيث تتضمن الطبيعة البشرية قوانين حقوقية يستفاد منها الإنسان لتنظيم حياته 

المعتزلة من معقولية الحسن والقبح في دائرة الأخلاق  الاجتماعية, وهذا المعنى هو ما تراه
والحقوق, فالعدالة عنصر مشترك بين الأخلاق والحقوق ولها واقع خارج الذات البشرية يتم 
الكشف عنها بواسطة العقل, بينما يرى الأشاعرة اعتبارية الأخلاق والحقوق وعدم وجود واقع 

لكل من الأخلاق والحقوق, وهذا هو ما يطلق  خارجي لها سوى ما يعتبره الشارع من أحكام
 عليه الحسن والقبح الشرعيان في مقابل الحسن والقبح العقليين في مقولة المعتزلة.

الحقوق »مع مقولة  « الحقوق العقلية»وعلى هذا الأساس تتحد مقولة المعتزلة في 
 بدايات عصر النهضة التي قال بها فلاسفة اليونان كإفلاطون وأرسطو واستمرت إلى« الطبيعية

التي تنفي وجود واقع خارجي للحقوق بل هي قضايا « الحقوق الوضعية»وظهور مقولة 
اعتبارية وضعها أفراد البشر أو الحكماء أو الحكومات لتنظيم أمور الحياة المجتمعية, وهذا المعنى 

 هو الذي يضع مثل ينسجم مع مقولة الأشاعرة في اعتبارية الحقوق والقوانين إلّا أن الله تعالى
 هذه القوانين والحقوق لا أفراد البشر.

فتحصل أن مصدر الحقوق والقوانين الحقوقية والمدنية قد ينسب إلى الله تعالى في كلتا 
المقولتين: الحقوق الطبيعية والحقوق الوضعية. لأن معظم أصحاب المقولة الأولى لا ينكرون 

مطاوي الطبيعة بالجعل التكويني لا التشريعي, مثلا يرى  الجعل الإلهي لهذه الحقوق والقوانين في
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وأتباعه أن الله خلق الطبيعة, وأن قانون الطبيعة يتمثل بصورة ضمنية هذه « جون لوك »
 الخطة الرائعة التي خلقها الخالق وليس مسطوراً على شكل مواد في وصايا وأوامر ربانية.

الطبيعي تميز بها الإنسان منذ أن بعُث إلى  وهذه الحقوق التي تنبثق في نظره من القانون
الوجود, وكان يميزهم عن بقية الكائنات العقل الذي يدلهم على حقوقهم هذه. ولكونهم عرضة 
للكوارث الطبيعية ولهجمات أعدائهم فقد أرُغموا على العيش ضمن مجتمع, لكي يتمكنوا من 

وم ضمنيا على عقد اجتماعي يتخلى حماية حقوقهم الطبيعية والتمتع بها. وهذا المجتمع يق
بموجبه كل شخص عن سلطته لفائدة سلطة جماعية تضمن له ـ مقابل ذلك ـ جميع حقوقه. 
فالحكم المطلق الذي يقوم على نظرية الحق الإلهي, أي أن الملوك يستمدون نفوذهم من إرادة 

هما كانت الله, وهم بالتالي أشخاص فوق الجميع, لا يمكن إلا تقديسهم وطاعتهم م
تصرفاتهم, هو إذن مناف للحقوق الطبيعية للإنسان, إذ يجعل منه رعية لا شأن له في شؤون 
مجتمعه نافياً حقه في المواطنة أي في الإسهام في تسيير بلاده, وبالتالي في ضمان حقوقه. فلابد 
 إذن لترسيخ هذه الحقوق, التي تلاشت مع ظهور الاستبداد, من إرساء حكم مدني يضمن

للمواطنين حقوقهم الطبيعية ويحميهم بذلك من تجاوزات الحاكم. وهذا الحكم الذي يقوم على 
المواطنة لا يكون فيه الملك ملكاً, بل بإرادة الشعب وتخضع فيه الدولة للقانون المدني والقانون 
الطبيعي. وذلك يستوجب عقداً اجتماعياً بين الحاكم والمواطنين يحدد واجبات وحقوق كل 

لأطراف, وينص على توازن السلطات الثلاث, على أن تكون الأولوية للسلطة التشريعية, ا
المنبثقة من الشعب, على السلطتين التنفيذية والقضائية, ويخول للمواطنين الإطاحة بالحاكم  

يقرّ إذن بشرعية الثورة كلما خرق الحاكم العقد الاجتماعي, « لوك »كلما أخل بواجباته. فـ 
أن يكون الناس كالبهائم, وأن يقوم الحكم على القوة والعنف, أي على إنكار إذ يرفض 

«: دراستان حول الحكم المدني»الحقوق الطبيعية للإنسان. وقد ورد هذا المعنى في كتابه 
إنطلاقاً من أن جميع الناس أحرار متساوون, ومستقلون بعضهم هن بعض, لا يجوز أن »

ا ما انتُزع هذا الحق من الشعوب والأفراد, وأصبحت وإذ… يخضع أحدهم لآخر دون رضاه
 .(1) «تحكمهم سلطة غير شرعية, فبإمكانهم أن يثوروا ضدها

بينما يرى الإلهيون من أصحاب المقولة الوضعية كالأشاعرة وبعض حكماء المسيحية مثل 
م ــ أن هذه الحقوق والقوانين قد جاءت على شكل وصايا ودساتير 354ــ« أجوستين » 

                                 
 .12, ص31, المجلد4ـ مجلة عالم الفكر, العدد 1
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شرعية وأوامر إلهية يجب على البشر أن يسير في دائرتها. ويترتب على ذلك أن الالتزام 
الأخلاقي الذي نراه في مجال الأخلاق والحقوق يعبّر عن وجود مثل هذه الأوامر الإلهية, سواء 
على مستوى الجعل التكويني في أصل الطبيعة كما يراه أتباع الحقوق الطبيعية, أو على مستوى 

 ل التشريعي في الرؤية الثانية.الجع

 نظرية الحقوق الوضعية

لقد واجه فلاسفة عصر النهضة في نظرية الحقوق الطبيعية ثغرات معرفية ومشكلات 
فكرية دعتهم إلى إعادة النظر في جدوى هذه النظرية, فقد أخذ عدد كبير من الفلاسفة ومن 

ت تأثير بعض الفلسفات الحديثة  المواطنين العاديين ـ كما يقول أوستن رني ـ يؤمنون تح
كالفلسفة النفعية, والفلسفة الوضعية, وفلسفة الذرائع, بأن قوانين الطبيعة هذه إن وجدت, 
قوانين وصفية نظرية بحتة, وليست قوانين آمرة أو خلقية, فهي كما يقولون لا تعدوا أن تكون 

ل الظواهر المادية ـ وربما طرائق لوصف بعض أنواع السلوك المتواتر, إنما تخبرنا كيف تعم
الكائنات البشرية كذلك ـ ولكنها لا تقول شيئاً, بل ليس لديها ما تقول, عما ينبغي على 

 .(1)الإنسان أن يسلك من مسلك
 جتماعية التينين الاقواوبعبارة أخرى: إن نظرية الحقوق الطبيعية لا تقرر بوضوح جميع ال

 لنظرية أدواتهذه ا نصارعي ولم يذكر الفلاسفة من أيحتاجها البشر في حركة التفاعل الاجتما
ير  من د الكثا نجفهم هذه الحقوق وكيفية تشخيصها على مستوى الواقع والممارسة, ولهذ

صحة  أرسطو يرى الاختلاف في صياغة القوانين على أساس هذه الرؤية الفلسفية, مثلاً 
قتتال رة الحرب والاسر ظاهتف رؤية, وهكذاظاهرة الرق والعبودية لأكثر أفراد البشر تبعاً لهذه ال

ن يسبغ كا« تلره»ن أبين القبــائل والشعوب البشرية وتكون ظاهرة طبيعية ومشروعة, كما 
 .يضاً المشروعية على حروبه المدمرة وأنها حقه الطبيعي على هذا الأساس أ

ن الحقوق ومن هنا ذهب الكثير من المفكرين المتأخرين إلى مقولة الحقوق الوضعية وأ
العقد »والقوانين الصادرة عنها لا تتمتع برصيد موضوعي خارج دائرة توافق الناس في 

أو على أساس من توافق الحكومة مع الشعب حيث تضع الحكومة قوانين «, الاجتماعي

                                 
, ط بغداد 149ص/1ـ أنظر: أوستن رني, سياسة الحكم, ج 1

1964. 
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ومقررات ناظرة إلى ما يحتاجه الناس في حياتهم الاجتماعية وما يساهم في حلّ مشاكلهم 
اد الشعب, فالحكومة في هذه الرؤية تأخذ دور الخالق في نظرية الأشاعرة, ويوافق عليها أفر 

ومشروعية القانون مكتسبة من توافق عامة الناس وقبولهم به, فالمقبولية في هذه الرؤية عين 
المشروعية, ولا شيء وراء توافق أفراد الشعب في نظرية العقد الاجتماعي أو إرادة الحكومة في 

 ة وبعض المذاهب الوضعية.النظرية الماركسي
وهذه النظرية بدورها تواجه الإشكال السابق بصورة أجلى, فالإلزام الأخلاقي لا يصدر 
من مجرد توافق الناس ومن الاعتبار المحض, ونحن نرى بأن الحقوق حالة وجدانية يشعر بها 

يكن هناك الإنسان في واقعه النفساني من دون حاجة إلى اعتبار اجتماعي, أي حتى لو لم 
توافق بين الأفراد أو لم تكن السلطة قد أصدرت قانونًا في مجال معين من الحقوق, فإن 
الإنسان بعقله )النظري أو العملي( يدرك ضرورة إنقاذ الغريق مثلًا, أو عدم جواز إلحاق 

 الأذى بالجار.
وافق مضافاً إلى أن هذه الحقوق لو كانت اعتبارية وناشئة من اعتبار مجتمع خاص وت

أفراده على مباديء معينة, فلا معنى للقول بعالمية حقوق الإنسان المطروحة في الأمم المتحدة 
حيث تكون لكل مجتمع حقوق خاصة به, فهناك من المجتمعات من يرى جواز الرق, أو 
جواز وأد البنات )كما في الجاهلية( أو تقديم قربان بشري للآلهة أو احتكار السلطة بيد طبقة 

ة )كالماركسية(, وبالتالي لا يكون من حق الأمم المتحدة المطالبة بتطبيق بنود اللائحة معين
 المذكورة في جميع الأمم والمجتمعات البشرية.

والشيء الآخر في مدلول هذه النظرية أنها لا تقيم أي علاقة مع الأخلاق, بينما نلاحظ 
لى أصول أخلاقية تمنح الحقوق أن النظريات القديمة أو الرؤية الدينية للحقوق تقوم ع

ضمانات إجرائية وقوة تنفيذية في الوسط الاجتماعي, وعلى سبيل المثال حالة )العفة( التي 
تقف أمام الكثير من  الممارسات الإباحية واللاأخلاقية, لو أخذت بنظر الاعتبار في عملية 

ت المتحضرة أزمة في التقنين كحق من الحقوق المشروعة للأسرة, لما واجهت بعض المجتمعا
تفكك الأسرة وانخراط عقد العلاقة الزوجية في كثير من الحالات. في حين أن النظرية السابقة 

 لا تواجه مثل هذه الإشكالية الخطيرة.
وعلى أية حال فإن هذه النظرية لا تمثل البديل السليم عن نظرية الحقوق الطبيعية من 

شرية ونزوعها الفطري نحو الأخلاق والقيم حيث قصورها عن الانسجام مع تطلعات الب
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 الإنسانية.

 نظرية الحقوق الوجدانية

 ة متوسطة بينوق حاللحقوالذي نراه أقرب إلى واقع الفطرة البشرية والنصوص الدينية أن ا
, نظرية الأولىدعي الما تكالواقع الموضوعي والاعتبار المحض, فلا هي موجودة في عالم الواقع  

يه بالواقع طلق علنما  تبار لا يمثل أي بعد وجودي في الفرد والمجتمع, وهوولا هي مجرد اع
في « نسان ية الإي وحر العدل الإله» الوجداني, وقد فصلنا الكلام عن هذه النظرية في كتاب 

أي المعتزلة بين ر  ر منمسألة الحسن والقبح حيث طرحنا هناك أن النظرية الأقرب لواقع الأم
في  ريجي للوجدانل التدلتكامبين الواقعيين والاعتباريين هو القول بنظرية اورأي الأشاعرة, أو 

ة جدان في مرتبال الو  يز واقع الإنسان, ففي بداية نشوء الإنسان أي في مرحلة الطفولة حيث لا
 لاالقبح وكذلك لحسن و ية االقوة ولم يخرج إلى مرتبة الفعلية بعد, لا مانع من القول باعتبار 

والاستلام  لتلقيناالة ل باعتبارية الحقوق حيث يعيش الطفل في هذه المرحلة حمانع من القو 
قعه في وا جوديو فقط حتى يتحول ما يستلمه الطفل من أخلاق ومعارف حقوقية إلى كيان 

لمعنى مع ما اق هذا تطابيالنفساني يسمى بالوجدان أو )الأنا الأعلى( كما يسميه فرويد, وقد 
 من قوله تعالى:  ورد في النصوص الدينية

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها(1). 
ه ة توجيهمحيث يقوم الوجدان أو النفس اللوامة حسب اصطلاح علماء الأخلاق بم

 فيفي الإنسان  ا اللهودعهالذهن البشري باتجاه المباديء الأخلاقية والأصول الحقوقية التي أ
 اعية للفرد.واقع الفطرة أو من خلال التربية الاجتم

وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن الأسئلة المطروحة في هذا البحث حول مشروعية 
حالة وجودية « الوجدان»ومصدر القوانين ومدى شموليتها لجميع أفراد البشر, حيث يقال بأن 

يعيشها جميع الناس وتستوحي أحكامها ومبادئها من الله تعالى في الرؤية الدينية والإسلامية 
اصة, فالله تعالى خلق الإنسان بهذه الصورة وجعل في كيانه إدراك الحقوق والأخلاق بما بخ

يتطابق مع إرادة الله التشريعية, ولا واقعية محضة جعلها الله في عالم التكوين والخلق, بل هي 
حالة وجودية في النفس الإنسانية تتولد من استعداد الإنسان الفطري لتقبل هذه الأحكام من 

                                 
 .8ـ  7ـ الشمس:  1
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ة, وعنصر الوحي والنصوص الدينية التي فعّلت وأثارت هذا الاستعداد الفطري من جهة جه
 أخرى.

ولهذا قد لا نجانب الحقيقة إذا قلنا بأن حقوق الإنسان المذكورة في اللائحة العالمية ليست 
نتاج غربي خالص, بل هي من معطيات الأديان السماوية على المدى البعيد, حيث دفع 

لهيين البشرية بهذا الاتجاه كما يتضح ذلك لأدنى مراجعة لتاريخ الرسالات السماوية الأنبياء الإ
ومطالبته بحقوق بني إسرائيل  وحركة الأنبياء الإصلاحية في أقوامهم ومجتمعاتهم, فهذا موسى

ودفاعه عنهم مقابل ظلم الفراعنة وجورهم, والمسيحية وما قامت به من التصدي لظلم 
ية وقوانينهم التعسفية حتى تسنى لها نقل المجتمعات الغربية من أجواء الجهل الحكومات الرومان

والظلم وإهدار الحقوق والأخلاق إلى أجواء القيم السماوية والمثل الإنسانية والقوانين العادلة في 
القرون الأولى من عمر المسيحية وقبل أن يتحول هذا الدين إلى إرادة سلطوية تكرس حق 

 على حساب المباديء والقيم. رجال الكنيسة
على مستوى الأخلاق  وأخيراً ما نراه من الثورة الإصلاحية التي حققها النبي محمد

والحقوق في المجتمع العربي الجاهلي من خلال تعليمات الدين الإسلامي وقوانينه السماوية التي 
ماوية منحت البشرية جاءت متطابقة مع ميزان العدل والقسط في أعلى المراتب, فالأديان الس

زخماً معرفياً على مستوى الحقوق ومباديء العدالة مكّن البشرية في الأجيال اللاحقة من 
التحرك باتجاه إقامة العدل وسنّ القوانين العادلة التي تقوم على أساس حقوق الإنسان ومن 

 دون الإستمداد من الوحي والدين.
كانت مستوحاة في السابق من الإرادة الإلهية وببيان آخر: إن المشروعية لهذه الحقوق إن  

بواسطة الوحي والنص الديني, فهي في هذا العصر تستوحي مشروعيتها من الإرادة الإلهية 
 أيضاً ولكن من خلال الوحي الباطن أو العقل العملي والوجدان الأخلاقي في الإنسان.

 يحقوق الإنسان من منظور إسلام

يع العلمية في الوطن العربي والإسلامي إصدار العديد ماسبق للأحزاب الإسلامية والمج 
من الدساتير المقترحة حول حقوق الإنسان من منظور إسلامي من قبيل ما صدر عن جمعية 
الاخوان المسلمين في مصر، ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف ومشروع رابطة العالم 

ن في هذا المجال من كتب ومقالات كثيرة الإسلامي، سوى ما أصدره الكتّاب الأسلاميو 
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 التحتية والمفردات التفصيلية للحقوق في نظر الإسلام مقارنة بما ورد في الحقوق بنىتتناول ال
 الوضعية الغربية وخاصة ما ورد في لائحة حقوق الإنسان.

لس مج هقرّ و ما أفي هذا الشأن ه ولكن أول إصدار رسمي يصدر عن الدول الإسلامية 
 فيالإسلامي المنعقد  ظمة المؤتمرم في إطار من1990 ء خارجية الدول الإسلامية في عاموزرا

 :      القاهرة وقد جاء فيه
ن الاستغلال مايته  حمالتى تهدف إلى مساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان»

لإسلامية... ريعة االش والاضطهاد، وتهتدي إلى تأكيد حريته وحقوقه في حياة كريمة تتفق مع
أحد  كلمين لا يملن المسن ديوإيمانا بأنّ الحقوق الإنسانية والحريات العامة في الإسلام جزء م

لإسلامي، ؤتمر االم بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا... إنّ الدول الأعضاء في منظمة
 «.تأسيسا على ذلك تعلن ما يلي

رامة ل الكثت عن المساواة في أصوقد تضمن الاعلان خمسا وعشرين مادة، تحد 
لتعليم، حق ، حق اعايةحق بناء الُاسرة، حق الطفل في التربية والر  ،والتكليف، حق الحياة

 عروف والنهيمر بالمالأ العمل الذي تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، حرية الرأي، حق
 .عن المنكر، وغيرها

 :رينشوكان مما جاء في المادة الخامسةوالع
 «الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة»

(1). 
نقرأ المواد المذكورة في هذا الاعلان لحقوق الإنسان الإسلامية لا نجد فرقا جوهريا وعندما  

مع حقوق الإنسان المذكورة في لائحة هيئة الامُم المتحدة سوى بعض القيود المذكورة في 
علان القاهرة التي تكبل هذه اللائحة بما ورد في النصوص الإسلامية وتجعلها محكومة ا

للموروث الفقهي واجتهادات الفقهاء المتباينة أحيانا، وبالتالي لا يمكنها الانفتاح على أجواء 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة على مستوى التطبيق والممارسة، وأساسا كيف يمكن أن تكون 

 ـكما جاء في البيان المذكور   ـالإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير مواد هذه الوثيقة  الشريعة
ونحن نعلم أنّ الشريعة الإسلامية الحقة ليست في متناول أحد من المسلمين، والموجود منها هو 

                                 
السنة  ـ 209 ص ،11العدد  ـنظر: مجلة المنهاج ـ أ 1 

 م.1998 ـالثالثة 
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ء وقد يصيب، فكيف يكون هذا الفكر البشري اجتهادات متنوعة وفكر بشري قد يخطي
ما  م المتنوع للنصوص الدينية هو المعيار للحقوق؟ ولماذا لا يكون المعيار هوالمتضارب والفه

دا عن  عيالبشري والفطرة الإنسانية من حقوق تربط الإنسان بأخيه الإنسان بن يدركه الوجدا
 ما إلى ذلك؟و كل إشكال التفرقة في اللغة والدين والقومية 

الأخلاق و لحقوق ائرة في دا التقليدي المشكلة التي يعاني منها أرباب الفكر الإسلامي 
 صياغة فيلإلهي يع اهو أنّهم تصوروا وجود اختلاف أو تباين بين التشريع البشري والتشر 

ي ف ظاهر ختلاامفردات الحقوق وتفاصيل الأخلاق، في حين أنّ الاختلاف المزعوم هو 
ون، ن العيم ابعفقط، كما في اختلاف ماء المطر النازل من السماء عن ماء النهر الن

 أعالي ثلوج فين المو وحقيقتهما واحدة حيث إنّ العيون بدورها تستقي ماءها من الأمطار 
ان  في الإنسخه اللَّه ي نفدان البشري نور رباني وروح إلهجالجبال، وهكذا فيما نحن فيه، فالو 

 الخير والشر الحقيقيين، كما قال تعالى: كليدر 
 َْاهَا. فأََله  .8 ـ 7الشمس،  اهاقْو مَهَا فُجُورهََا وَت َ وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّ
في عملية  (الوحي)الإنسان إلى جانب مصدر  ةفهو مصدر إلهي في أعماق فطر  

، وبهذا «ألطاف في الأحكام العقلية عيةالأحكام الشر » ن:و التشريع، ولذا قال الحكماء المسلم
انب الكتاب والسنة وقرر أيضا صار العقل أحد مصادر التشريع في الفقه الإسلامي إلى ج

، ومن هذا القبيل  لعكسبابه العقل حكم به الشرع و  مكلما حك» الُاصوليون أيضا قاعدة 
إنّ للََّّ على الناس حجتين: حجة » :أيضا ما ورد في الروايات الشريفة عن الإمام الصادق

 .(1) «فالعقول سل والأنبياء والأئمة، وأمّا الباطنةالر ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة ف
المشكلة التي يعاني منها التفكير الفقهي في أوساطنا الدينية هي أنّ الفقهاء يتعاملون مع  

الواقع الاجتماعي والسياسي بلغة النصوص الواردة في الموروث الديني، أي يتحركون في عملية 
اهرة فقط ولا الاستنباط واكتشاف الحقوق الفردية والاجتماعية للإنسان من موقع الحجة الظ

سيس وعي أخلاقي وحقوقي قائم على أساس الفطرة والعقل الوجداني أو لون على تأميع
هم وتحليلاتهم بعيدة عن أية صيغة عقلائية في دائرة ؤ لباطنة، ولذلك جاءت آراا الحجة

الاختيار الإنساني، أي أنّهم يتحركون في حالة التزاحم بين النص والعقل، أو بين الحجة 
والحجة الباطنة، من موقع التعبد بالنص على حساب تهميش العقل، أو التعبد بالحجة  الظاهرة

                                 
 .21، ص1صول الكافي، جـ أ1
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الظاهرة على حساب اقصاء وتجميد الحجة الباطنة، بينما المفروض هو العكس، فعندما يقع 
بين الحجة الظاهرة  (لا في دائرة العبادات كالصلاة والصوم)التزاحم في دائرة الحقوق والأخلاق 

لابدّ من الأخذ بالحجة  (جدانو الفطرة وال)ة نوبين الحجة الباط(  ةنينصوص الوحياالوحي وال)
ا وحي إلهي وإسلامي، إلّا أنّ تاهمالباطنة وترجيح المرتكزات العقلية في مثل هذه المسائل وكل

 14ت لغم بلإسلاستقي من الذات الإلهية من خلال مسيرة فكرية تاريخية لعلماء اتهما احدإ
ستقي من الذات الإلهية من خلال ت ىخر لى المصدر الاساس للتشريع، والأإصل بنا قرنا حتى ي

فاصلة قريبة جدا عن المصدر، أي ما يعيشه الإنسان من حالات وجودية وعلم حضوري 
بأحكام اللَّه الوجدانية وبما يقذفه اللَّه تعالى في قلبه من إلهام رباني بحسن العدل وقبح الظلم 

 صل والأساس لجميع القيم الأخلاقية والقوانين الحقوقية.ن يمثلان الأياللذ
في  ليديينء التقفقهاوال وقع فيه بعض الكّتاب الإسلاميين يومن هنا يتبين الخطأ الذ 

لمتحدة الامُم الان أنّ حقوق الإنسان التي وردت في أع وادائرة حقوق الإنسان حيث تصور 
نّ أمعلوم ية، و الإسلامية هي صياغة إلهالوارد في النصوص و هي صياغة بشرية للحقوق، 

ام في رك لبحثاأفضل من الأرضي، فكان لابدّ من  ويالإلهي أفضل من البشري، والسما
لانبهار الة ادي لحوالتصالنصوص وخبايا التراث للعثور على اُصول دينية لحقوق الإنسان 
اولة تستبطن ه المحس هذبالفكر الغربي لدى الشباب المسلم بهذه الطريقة، غافلين عن أنّ نف

لإسلام اقة مع تطابمإسلامية، أي  اتناقضا منطقيا ينطلق من موقع وصف هذه الحقوق بأنهّ 
 .والحال أنّ الإسلام يجب أن يتطابق مع الحقوق

فنحن نعلم بحقانية الدين الإسلامي وأنهّ من اللَّه تعالى لأنّ تعاليمه تتطابق مع الوجدان  
ي دين أو مذهب سماوي أو أرضي إذا كان يتقاطع مع تعاليم والعقل الفطري، ونرفض أ

 .(1) «ق إنّّا بعثت لاتمم مكارم الأخلا» الوجدان، ولذلك ورد في الحديث الشريف:
  واقعفيطرية فالدين الحق هو الذي يهدف إلى تقوية الأخلاق ودعم الحقوق الف 

  لإنسانالى عويفرضها  الإنسان والمجتمع البشري لا أنّ يؤسس لحقوق وأخلاق جديدة
 كضرورة دينية وحضارية تعبدية.

لعدل مر باال الأوهذا هو ما ورد في الخطابات القرآنية للإنسان والبشرية في مج 
 :تعالى هوالاحسان وعمل الخير، والنهي عن الظلم والشر من قبيل قول

                                 
 , مادة خلق.3, عن ميزان الحكمة, ج5217ـ كنز العمال, خ1
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حْسَانم وَإمي لْعَدْلم وَالإم ي  تَاءم إمنَّ اللَََّّ يََْمُرُ بام هَى عَنْ الْفَحْ قُرْبََ وَ لْ اذم شَاءم وَالْمُنكَرم يَ ن ْ

رُونَ   .90 :النحل وَالْبَ غْىم يعَمظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ
لعدل ان حسن ملعقل لما حكم به اوهنا يقول العلماء بأنّ هذا الأمر هو أمر إرشادي 

فهوم العدل  مأنّ  ، أيوالاحسان وليس أمرا مولويا تأسيسيا حتى يقال بضرورة التعبد بالنص
 يد هذا المعنىة لتوكيانيمصاديقه يدركها الإنسان بعقله ووجدانه، وإنّما جاءت النصوص الوحو 

ر الوحي الظاه نية أولقرآافي واقع الإنسان والمجتمع البشري، وبكلمة اخُرى: أنّ هذه النصوص 
وا بين ربط يثحياء وهذا هو أعظم عمل قام به الأنب ه،جاء لتأييد الوحي الباطن وتوكيد

 رته إنّما هيسه وفطق نفالوحي الباطن والوحي الظاهر وأكّدوا للإنسان أنّ ما يجده في أعما
ية شرح لأنبياء بعملاد قام ، وقأنوار إلهية مستوحاة من الروح القدسي الذي نفخه اللَّه تعالى فيه

 وتفسير لهذه الأحكام الوجدانية، وهو قوله تعالى:

 َاَ أ مْ فَذكَمّرْ إمنَّّ  .22و  12ية الغاش رٍ سَيْطم بِمُ  نْتَ مُذكَمّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهم
كير الإنسان بما يجده حاضرا في أعماق نفسه من أحكام أخلاقية ذ فمهمّة النبي ت 

في نهج البلاغة  وير عناصر الخير والصلاح، وهو قول أميرالمؤمنينثوقوانين حقوقية لا أكثر وت
 .(1)«  وا فيهم دفائن العقوليثير ل»  نبياءالأ في حديثه عن الغاية من بعث

 مران: قوق أالح والظاهر أن السبب الذي دفع الفقهاء للجمود على النصوص في دائرة
يها فتحرّك لتي ياتوهّمهم أن جميع الأحكام الشرعية هي من قبيل العبادات الأول: 

 ت التي تقوملمعاملاال أن ا، والح«دين الله لايصاب بالعقول » المكلّف من موقع التعبّد لأن 
و المفسدة صلحة أالم أساساً على الحقوق ليست كذلك. إذْ بإمكان العقل العملي إدراك وجه

تبتني «  ن و...والره كالبيع والشراء والوكالة» فيها، والشاهد على ذلك أن هذه الأحكام 
 ملات.عاالم والشارع قد أمضى هذه السيرة في دائرة« سيرة العقلاء»أساساً عـلى 

 تعبّد بالنصّ قيه للو الفتوهّمهم وجود مصالح خفية أخروية في المعاملات تدعوالثاني:  
رض منها ن الغين أوعدم المرونة في عملية الإستنباط الفقهي حيال هذه الأحكام، في ح

 دنيوي بحت وهو حلّ النزاع والخصومة بين طرفين لا أكثر.

                                 
 .1ـ نهج البلاغة: الخطبة 1
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 وق الإنسانمع الشيخ جوادي الآملي في تنظيره لحق 

إنّ الرؤية المتقدمة عن حقوق الإنسان الإسلامية تنسجم مع ما ذهبت إليه الأشاعرة،  
ه الشرع ار ي أغلبية علماء أهل السنة، من التحسين والتقبيح الشرعيين، فالعدل هو ما موه

عة حاء الحقوق والقوانين العادلة من الشرييعدلًا لا ما يراه العقل ولذلك كان من اللازم است
فقط، وليس للعقل أي دور في صياغة القوانين العادلة، ولكن الغريب أن يصدر هذا الكلام 

(, حقوق الإنسان)من بعض علماء الشيعة وفقهائهم كالشيخ جوادي الآملي في كتابه 
يرون رأي الأشاعرة بل يقولون  والمعروف عن علماء الشيعة ومنهم الشيخ الآملي انهم لا

لعدل االعقليين كما هو مذهب المعتزلة في هذه المسألة، وهذا يعني أنّ بالتحسين والتقبيح 
ء يتعلق بالعدل لاستحال إثبات أي شي بالعقل قبل الشرع، وإلاّ  كمصاديقهما تدر و والظلم 

الإلهي أو حقانية الشريعة السماوية أو إثبات هدف الأنبياء وأمثال ذلك مما هو مقرر في علم 
خ جوادي الآملي عندما يبحث مسألة حقوق الإنسان يرى ينّ الشالكلام، ولكن مع ذلك فا

أن تؤخذ هذه الحقوق من الشرع لا من العقل، يقول في كتابه في ضرورة رأي الأشاعرة 
 المذكور:

 :الفصل الثاني: في أنّ حق تعيين حقوق الإنسان من شأن اللَّه فقط»
خذ بنظر الاعتبار إرتباط إنّ البعض تصوروا إمكان تدوين حقوق الإنسان بدون الأ 

ئحة المسماة بلائحة حقوق الإنسان لاالإنسان بالكون والرؤية الكونية، إنّ تدوين هذه ال
ها ليس بصلاح ونفع جميع أو أكثر أفراد البشر في العالم اطلاقا، لأنّ الحق ليس من ءوامضا

على أساس الرابطة  قبيل الاعتباريات المحضة كالآداب والرسوم والتقاليد العرفية، بل يقوم
الخاصة التي تربط الإنسان بالعالم، ولابدّ لتدوين حقوق الإنسان من قانون أساسي عالمي 
تدوّن فيه الُاصول الكلية ويعدّ منبعا للقوانين الُاخرى، ومثل هذا القانون الكلي لا يمكن أن 

يكون ثابتا ومشتركا يؤخذ من العرف والآداب والتقاليد البشرية، لأنّ منبع هذا الحق يجب أن 
بين أفراد البشر، وهذه الآداب والاعراف متغيرة وغير مشتركة بين الناس، ولهذا كان هذا الحق 

مِنْ مِثـْقَالِ ذَرهةٍ  كَ وَمَا يَـعْزُبُ عَنْ رَبِّ منحصرا باللَّه تعالى لانّ اللَّه تعالى عالم على الاطلاق: 
 .16 :يونس في الْارْضِ وَلاَ في السهمَاءِ 

 فمن المحال أن يقع الجهل أو النسيان بحضرته:
  نَسِيّاكَ وَمَا كَانَ رَب ََ 46 :مريم. 
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بين  كشتر صر المهي العن (الفطرة)فانّ  ـوالكلام لا زال للشيخ الآملي  ـ ىر ومن جهة اخُ 
 الَّتيم فَطَرَ للََّّم فمطْرَةَ ا) لتغير:ل واابلة للتبدقالناس والتي يعبّر عنها القرآن الكريم بالروح وهي غير 

هَا ، ولهذا أمر (الوحيهو ) هاهم منع الأ، واعتبرها القرآن منبعا أصيلًا ولكن المنب(النَّاسَ عَلَي ْ
  من أنفسهم حيث يقول: أن لا يضعوا قانونا القرآن الكريم جميع البشر ومنهم النبي الأكرم

 َنَ لَ  لمتَ عْجَلَ بمهم  إمنَّ عَ كَ بمهم لمسَانَ  كْ تُحَرمّ  لا  .17:القيامة رْآنهَُ عَهُ وَق ُ ا جمَْ ي ْ
 .(1)نفاذا كان هذا هو حال النبي، فكيف بغيره من الأشخاص الآخري 
 :ثم يستدل المؤلف المذكور على هذا المطلب بقوله 
ته ع حاجاميإنّ من الضروري كمقدمة لتعيين حقوق الإنسان أن نعرف الإنسان بج»

ن الأبعاد، وم يع هذهف جم اللَّه تعالى فقط هو الذي يعر وأبعاده في الحياة، ومن الواضح أنّ 
تكوين لوثيق بين الارتباط الإ هنا فان تعيين حقوق الإنسان ينحصر باللَّه تعالى، وهذا المعنى من

 لكريم:السان نبيّه  لى علىتعا والتشريع في عالم الوجود ورد في الآيات القرآنية الشريفة من قوله
 رَ اللََّّم  .164 :الانعام ءٍ شَيْ   أَبْغمي رَبّا وَهُوَ رَبُّ كُلمّ قُلْ أَغَي ْ
 ْغُونَ وَلهَُ أَسْلَمَ مَن ينم اللََّّم يَ ب ْ رَ دم رْضم طَوْعا وَ مَوَاتم وَ  السَّ  فيم أَفَ غَي ْ َِ كَرْها وَإمليَْهم الْا

 .83:ل عمرانآ يُ رْجَعُونَ 
نات منقادة إلى اللَّه تعالى فالمعلوم الذي يتضمنه هذا الخطاب الإلهي هو أنّ جميع الكائ 

ومسلّمة أمرها بيده، وعليه فلا ينبغي أن يؤخذ الدين الذي هو مجموعة القوانين والاعتقادات 
 .(2) « ماتهيإلاّ من اللَّه تعالى وفق دساتيره وتعل

 المناقشة
 :هوهذا الكلام لسماحة الاستاذ الآملي يستحق المناقشة من عدّة وجو 

نّ الحقوق والأخلاق ينبغي أن تؤخذ من خارج دائرة الدين : ما تقدم من أالأول 
بمقتضى أصل التحسين والتقبيح العقليين الذي يعدّ أصلًا أساسيا ومحوريا لجميع منظومة 

لاستحال إثبات حقانية الرسول والرسالة الإلهية كما هو  ائد لدى الشيعة الإمامية، وإلاعقال
به لدفع الأديان المحرّفة والمذاهب المنتحلة  كهو ما نتمسالمسّلم به في اُصول الاعتقادات وهذا 

                                 
 بتلخيص.  105ـ  89حقوق بشر ص  ــ عبد الله جوادي الآملي 1
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تقداتها للعقل كقول المسيحية أنّ عيسى ابن اللَّه وقول اليهود بأنّهم شعب اللَّه عالفة بعض مخلم
 المختار وقول الثنوية بوجود إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر وأمثال ذلك.

مستوى الحقوق والأخلاق ومدركات العقل  هذا على مستوى العقل النظري، أمّا على 
العملي فلا يختلف الحال، فلو أيّد الإسلام وأد البنات، أو قال بجواز اعتداء الأولاد على 
الوالدين، أو قال بجواز حرق الزوجة وهي حيّة مع زوجها الميت كما في تقاليد قدماء 

مرسل من ه لف معجزة لإثبات أنّ بأالهندوس، لعلمنا بطلان مثل هذا الدين وإن جاء المبشّر به 
اطلاقا، فمثل هذا الإله غير موجود حتى  اللَّه تعالى، وأساسا فاننا لا نعترف بإله ظالم ومعتدٍ 

لمعرفة هذه الأمور قبل الإيمان بالرسالة معيار  كيمكن الاعتراف به والإيمان بوجوده، وليس هنا
ان بالرسالة الإلهية تبقى اصالة العقل حتى بعد الإيم , والعقل الفطري والوجدان والدين سوى

وحاكميته على التشريعات الواردة في النصوص محفوظة، فلو أفتى بعض الفقهاء بجواز ضرب 
كون هذه الفتوى مستوحاة من الدين الإلهي والشريعة تالزوجة والأولاد بدون مبرر لرفضنا أن 

 المقدسة.
 ذاته يستبطن مصادرة خفية ونوعاً وببيان آخر: إن نفي الحقوق الأساسية للإنسان في

من البارادوكس المنطقي, فسماحة الشيخ يدخل في حوار ومناقشة لإثبات عدم وجود مثل 
هذا الحق للإنسان, ولكننا نتساءل لماذا الاستدلال والسعي لإثبات هذا المعنى للمخاطب 

لاعتقادية بأدوات والقاريء؟ أليس ذلك لأن من حق الإنسان أن يستوعب القضايا الدينية وا
العقل؟ إن نفس محاولة الشيخ الآملي للاستدلال على المطلوب وإقناع المخاطب بوجهة نظره 
يثبت ما  أراد نفيه من الحقوق الذاتية للإنسان, وإلّا فلا معنى لعملية الاستدلال ومحاولة إقناع 

الاعتقاد وحرية الطرف المقابل إذا كان الأصل هو عدم وجود الحق للطرف الآخر في حرية 
البيان وعدم جواز استخدام القوة في دائرة الحوار العقائدية وأمثال ذلك, فمع فقدان مثل هذه 
الحقوق لا يبقى معنى للإستدلال والحوار.  بل يكفي استخدام العنف والقوة كما هو الحال 

لإقناعهم بما  مع العبيد والحيوانات, فلا أحد يقول بضرورة استخدام سلاح الاستدلال والمنطق
يريد مالكهم لأنه لا حق لهم في شيء أساساً. بل أن سماحة الشيخ عندما يطرح هذه الأفكار 
إنما يمارس حقه في حرية البيان والدعوة إلى الدين, فكيف يتوقع من الطرف الآخر أن يتخلى 

التناقض  من حقه في الاستماع والمناقشة؟! فإذا اعترف له بمثل هذا الحق فقد وقع في مصيدة
وأثبت بنفسه ما أراد نفيه سابقاً, وهو وجود حقوق ذاتية للإنسان خارج دائرة الشرع والدين. 
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ويؤيد ما ذكرنا أن القرآن نفسه اعترف بوجود حقوق ذاتية للإنسان خارج دائرة الوحي, منها 
 أن له الحق في الاعتراض على الله فيما لو طالبه بشيء ولم يرسل له أنبياء: 

يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لئلا  165النساء 
ضل به ما تف إلا ومعه كيف يعقل إنكار وجود حقوق أساسية في واقع الإنسان وذاته

 الشرع عليه؟!
ما ورد  اكل هذا يعني أنّ مسألة الحقوق لا يمكن اقتباسها من الشريعة للزوم الدور، أم 

بل الشارع، فليست هي بمعنى الحق المبحوث في الفقه من حق الميراث وتعيين الحصص من ق
 هؤخذ تقدير هذيعنه، وإنّما هي تقدير نصاب السهام في الإرث، فبهذا المعنى يجوز أن 

أي ) الحصص من الشريعة ولا يستلزم ذلك ظلما على أحد، ومعلوم أنّ هذا المعنى من الحق
الكّتاب هذا وقد تصور بعض  خارج عن محل الكلام.( تعيين السهام والحصص

تعبّر عن منظومة  (رسالة الحقوق)باسم نالعابدي زين أنّ ما ورد عن الإمام (1)الإسلاميين
ونظام حقوقي متكامل يقوم على محورية الحق تعالى وينطلق من رؤية الرسالة المقدسة 

 ء الحقوقية في معاملات المجتمع البشري بعامة.للقانون والمبادي
نّ الرسالة المذكورة وإن جاءت بعنوان الحقوق واستعرضت تصور ساذج، لأنهّ والحال أ 

أنّها ليست سوى رسالة أخلاقية لا أكثر، والحق  في مضامينها حقوقا في ظاهر الحال، إلاّ 
المذكور فيها هو الحق الأخلاقي الذي يدخل في مقولة التكاليف، أي أنّ الخطاب موجّه 

ه الحقوق لا بما أنّ له الحق على الآخرين، فيها للإنسان المؤمن بما هو مكلّف بمراعاة هذ
، فلا « أن تخدمه أو تعفو عنه عند الإساءة كإنّ حق جار »مثلًا ولذلك عندما يقول

من  كطالبة بحقه عند امتناعالملمعنى المعاصر والذي يسوغّ لصاحب الحق بايقصد الحق 
دائن من المدين عند إلى المحكمة كما هو الحال في حق مطالبة ال كالقيام بخدمته ويشكو 

بلوغ الأجل، ولذلك اقتصرت الرسالة على التوصية فقط من دون أن يكون المراد هو عملية 
التقنين، نعم يمكن أن تصاغ بعض القوانين والمقررات الاجتماعية على ضوئها للإرتباط 

هذه  الوثيق بين الأخلاق والحقوق، ورغم ذلك فانّ هذا لا يعني أنّ القوانين المستقاة من
أن الفقهاء لم يرجعوا إليها ذلك شاهد على لاالشريفة هي قوانين شرعية بالأصل، و  لرسالةا

                                 
لمختار الأسدي، ومقالة لكمال  (الحريات والحقوقكتاب )  انظر ـ1

 .147ـ ص 12لعدد ا (الحياة الطيبة)السيد في مجلة 
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 استنباطاتهم الحقوقية.
ارب الآراء والفتاوى ضما يورده العلمانيون على هذه الاطروحة الإسلامية من ت ثانيا: 

ذهب الم من في صياغة هذه الحقوق، بل اختلاف الفقهاء لإسلاميةهب ااين علماء المذب
فاذا لم نستطع ترتيب الحقوق في داخل البيت الإسلامي، فكيف  ,واحد في هذه المسألةال

صياغة شاملة وكاملة لحقوق الإنسان يوافق عليها جميع أفراد البشر من غير تقنين نريد 
 المسلمين؟ 

ذ الآملي، وإذا قلنا بأنّ المشّرع لهذه الحقوق هو اللَّه تعالى كما رأينا في كلام الاستا
فسوف يثار سؤال عن كيفية اقتباس هذه الحقوق من اللَّه تعالى ولماذا يجب أن يكون 

لتزم بدين معين، سماوي أو أرضي، له قناعاته الممنحصرا بالشريعة الإسلامية، ومعلوم أنّ 
وليس من المعقول أن يجبر على أخذ هذه الحقوق من دين غير دينه وإله غير إلهه,  بدينه
الشعوب البشرية على وض بلائحة حقوق الإنسان العالمية أن تكون مستوعبة لجميع والمفر 

والطرح المذكور يحصر حقوق الإنسان بالدائرة  ,اختلاف عقائدهم ومذاهبهم وأفكارهم
الإسلامية فقط، وأكثر من ذلك أنهّ يحصرها أيضا بدائرة الحقوق الواردة في الفقه الشيعي 

بحدود الرؤية الشيعية لعدم قبول الشيعة لفقه أهل السنة الذي فقط، أي يحدد هذه الحقوق 
 في دائرة فقهاء الشيعة صالح المرسلة، ثم تضيق الدائرةيقوم على القياس والاستحسان والم

أكثر من ذلك حتى تنحصر بفئة خاصة من فقهاء الشيعة الذين يقولون في الحقوق 
فعندما يراد تدوين الحقوق السياسية  (خ الآمليكما يراها الشي)السياسية مثلًا بولاية الفقيه 

للشعب ومنها حق انتخاب الحاكم وشكل الحكومة نجد أنّ الطرح المذكور لا يوافق على 
هذا الحق لاعتقاد صاحبه بالتنصيب الإلهي للفقيه على الامُّة امتدادا لولاية النبي والأئمّة 

ي الالتزام بهذه الاطروحة إلى مصادرة  نا في الفصل السابق، وهكذا يؤدّ أكما قر المعصومين
 كثير من الحقوق المسلّمة للإنسان تحت ستار المشروعية الإلهية للحقوق!!

أما في خارج الدائرة الإسلامية ـ حيث من المفروض صياغة لائحة للحقوق تستوعب 
المجتمعات البشرية كافة ـ فينكشف قصور هذا الكلام بشكل أوضح, فكيف يصح أن نجبر 

سيحي أو البوذائي ـ وهم يشكلون أغلبية البشر في العالم ـ على القبول بالصياغة الإسلامية الم
للحقوق؟ وكيف يعقل إثبات الحق الإلهي في هذا المورد لمن كان يشك أساساً بوجود الله 
بأن يقال له: يجب عليك إطاعة القانون الإلهي الذي شرّعه الله للبشر كافة حيث  أنه لا 
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 ود الله من الأساس؟!يعترف بوج
من قراءة  س أكثرلي طلوب، فهوبالنسبة إلى الاستدلال بالنصوص على الم مّاأ ثالثا: 

لمطلوب، اعلى  لالةللنصوص في ضوء المسبوقات الفكرية للمؤلف دون أن تكون لها أدنى د
 :وعلى سبيل المثال الاستدلال بقوله تعالى

 َنَ  بمهم. إمنَّ عَ  لمتَ عْجَلَ كَ بمهم لمسَانَ  كْ تُحَرمّ  لا  .17:القيامة رْآنهَُ عَهُ وَق ُ ا جمَْ لَي ْ
في مجال التقنين والتشريع وأنّ رسول اللَّه لا يحق  على صدور المنع الإلهي للرسول الكريم 

وبحكم الأولوية يسري هذا المنع لجميع  ،له إصدار أي قانون سوى ما ورد في القرآن الكريم
في نهي النبي الكريم  (وليس ظاهرا)ه الآية الشريفة تعتبر نصا أفراد البشر، مع العلم بأنّ هذ

 كر تحلا » :انز عن استباق الوحي واستعجاله، والمعنى كما يقول العلامّة الطباطبائي في المي
 نى قوله:ـلتأخذه عاجلًا فتسبقنا إلى قراءة ما لم نقرأ بعد، فهو كما مرّ في مع كبالوحي لسان

حيث تقدم في تفسيرها أنّ  114 طه وحيه كأن يقضى إلي لا تعجل بالقرآن من قبلو
دفعة غير   قرآن نزولًا على النبيللهذا النهي عن العجل بالقرآن يؤيد ما ورد في الروايات أنّ 

الاستعجال بالقرآن بما هو ألفاظ وعبارات  وهذا يعني أنّ المقصود هو (1) «ينزوله التدريج
النبيين والأقوام السالفة والمواعظ الاخلاقية  شاملة لكل ما نزل به الوحي من قصص

والقضايا العقائدية، وليس له دلالة اطلاقا على منع النبي من تشريع قانون اجتماعي أو 
 .حكم من أحكام القضاء

له حق  نبي هل الأن هذه المسألة خلافية بين علماء الإسلام، وهي أنّ  مضافاً إلى
تقنين ارس عملية الان يمكنبي  قرير هذا الحق للنبي وأنّ الالتشريع أم لا؟ والأكثر ذهبوا إلى ت

ل أن الشارع ل يعق، وهفي دائرة إيجاد الحلول التي تلامس أزمات المجتمع وتحديات الواقع
ه فراغ لما يراقة المنط المقدس أعطى هذا الحق للفقيه في هذا العصر لكي يمارس التشريع في

 التشريع ى أمرة عل، أو أعطاه الولاية المطلق(حسب رأي الشهيد الصدر) صالحا للامُّة
  !!للَّه ارسول لحق لاولا يرى مثل هذا ( تبعه الشيخ الآملييكما يراه السيد الخميني و )

أنّ ما ورد في القرآن الكريم من القوانين الاجتماعية والأحكام القضائية محدود والحقيقة 
الكثير من العقود والمعاهدات والمقررات جدّا بالنسبة لحاجات المجتمع الإسلامي الأول، ف

                                 
ذيل تفسير الآية  111. 109ـ ص 2انظر) الميزان ـ جـ 1
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ء من ليس لها وجود في القرآن الكريم، أو أنهّ أقرّها قبل نزول أي شي التي أقرّها النبي الأكرم
مع يهود يثرب التي تعتبر بحق نظام حقوقي  القرآن يتناول هذا الموضوع كما في معاهدته

لآخر المخالف، أو ما ورد من واقعة ل في مجال العلاقات السياسية والاجتماعية مع امكا
وما تقرره من بنود، أو قضية اقرار الُاخوة بين نصار الُاولى والثانية للنبي الأكرملأبيعة ا

 المهاجرين والانصار وما يستتبع ذلك من مسائل حقوقية وغير ذلك.
رَ اللََّّم أَبْغمي رَبّا وَهُوَ  وأمّا استدلاله بالآية الشريفة:   رَبُّ  قُلْ أَغَي ْ

أنهّ  على الإرتباط الوثيق بين عالم التكوين وأنّ اللَّه بما .164سورة الانعام، الآية  شَيءكُلمّ 
عالم التشريع أيضا، فالآية الشريفة والآيات المماثلة لها في ك عالم التكوين فهو مال كمال

كيفية بيعهم المضمون ليست ناظرة اطلاقا لمسألة الحقوق الاجتماعية بين أفراد البشر و 
، بل ما يفهم من جو الآية هوالتعلّق ك ذلإلىومتهم وما كوتجارتهم ومعاملاتهم وشكل ح

القلبي والمعنوي لكل إنسان الذي لابدّ أن يكون مرتبطا باللَّه تعالى ومتوكلًا عليه لا على 
ه ملكوت  ء وبيدة أو الاعتبارية الُاخرى، لانّ اللَّه هو ربّ كل شييالأسباب والعلل الطبيع

ء فكيف اطلب قضاء حاجتي من غيره والحال أنّ هذا الغير محكوم ومربوب للَّه كل شي
 تعالى، وبعبارة اخُرى أنّ مضمون هذه الآية يقرر التوحيد الأفعالي لا التوحيد التشريعي.

رة إلى مسألة التشريع، وأنّ المشرع هو اللَّه تعالى فقط وليس ظثم على فرض أنّ الآية نا 
هي كيفية وصول هذا أنّ المسألة المهمّة  نسان حق التشريع في عالم الحقوق والقوانين، إلاّ للإ

الظاهرة، أو أنّ الإنسان يستطيع  التشريع إلى الإنسان وهل أن ينحصر بطريق الوحي والحجة
هذا التشريع الإلهي بواسطة الوجدان والحجة الباطنة؟ وحصر الوصول بالطريق الأول  كإدرا

من جعل الحجية قمبرر منطقي ولا شرعي، وقد قرأنا آنفا قول الإمام الصاد ليس له
الذي وقع فيه الإسلاميون في هذا  الكبير للعقل إلى جانب الوحي، وأساسا فانّ الخطأ 

فطري أو الوجدان عن دائرة التشريع الإلهي وحصرهم التشريع لالمجال هو اخراج العقل ا
المعلنة في اللائحة العالمية دنيوية وبشرية في مقابل الحقوق حقوق البشر  تقعبالوحي، وبهذا 

الإسلامية الواردة في القرآن والسنة، في حين أن هذا التقابل باطل من الأساس وقد أضحى 
بيد العلمانيين للطعن في الإسلام والحقوق الإسلامية، ولكن لو وسّعنا دائرة التشريع  مبرراً 

فيه  كنسان عن طريق الوحي والعقل العملي الذي يشتر الإ لىستوعب ما يصل إتالإلهي ل
نحن فيه حيث تكون الحقوق المعلنة في جميع أفراد البشر، لحصلنا على نتيجة مهمّة فيما 
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طرة والمنطق السليم، وما جاء الإسلام إلّا فمع ال اللائحة المذكورة إسلامية في واقعها ومتطابقة
الفردية والاجتماعية للإنسان في حركة ق ييد الحقو لتقوية الفطرة ودعم المنطلق السليم وتأ

 الحياة والواقع.
وعلى أية حال لا نجد ملازمة منطقية بين ما ذكره في دليله من انقياد جميع المخلوقات  

للَّه تعالى في عالم التكوين، وبين حصر الأخذ بالدستور الإلهي والتعاليم الإسلامية بطريق 
ملازمة بين التكوين والتشريع فليكن هذا التشريع  كن كان هناالوحي والنصوص الدينية، فا

 الإلهي هوالواصل إليه عن طريق العقل والوحى معا لا مقتصرا على الوحي فقط.
 بجميع حاجات الإنسان ومحيطاً  اً لمع للقانون عاشرّ أمّا ما ذكره من لزوم كون الم رابعا: 

أنّ كون اللَّه تعالى أولى  إشكال فيه، إلا بأبعاده الوجودية، فأصل اشتراط العلم صحيح ولا
والعلم في  ,من الإنسان بالتشريع لأنهّ أعلم به من نفسه خلط بين العلم في دائرة الحقوق

المخلوقات وأبعادها الُاخرى، وبينهما  ودقائق تفاصيل ىدائرة الاحاطة القيومية للَّه تعالى عل
الأول لا  زة التشريع هوالعلم من النحوعموم وخصوص مطلق، وما نحتاجه من العلم في حو 

 الثاني.
: إنّ معرفة الإنسان بأنهّ جائع ويحتاج إلى غذاء وأنّ من حقّه البحث عن كتوضيح ذل 

 والعلم الإلهي بهذه الحقيقة ليس بأكثر من علم ,الغذاء والماء يدخل دائرة العلم الحضوري
ب الابتدائية كما يدركها انشتاين، يدركها طال 2 = 1+  1من قبيل أن قضية  بها الإنسان

من فيما نحن فيه و انشتاين بهذه القضية الرياضية بأكثر من طالب الابتدائية،  موليس عل
علم الإنسان بحاجاته وحقوقه المطروحة في لائحة حقوق الإنسان ليس بأقل  هذا القبيل فإن

 ,خرى لا يقاس بعلم الإنسانوإن كان علم اللَّه تعالى في موارد اُ  من علم اللَّه تعالى بها
فالإنسان يعلم بالعلم الحضوري والوجداني بحاجته إلى المسكن أو الغذاء مثلاً، وهذا النحو 

حقه حتى يكون اللَّه تعالى  من العلم هو من العلم البسيط الذي لا يعقل الزيادة والنقيصة في
 والإنسان في مثل هذه من الإنسان في هذا المورد، ولذلك يتطابق علم اللَّه  اً لمأكثر ع

ة التشريع من جهة أن ّ ياللَّه تعالى أولى من الإنسان في قض يكونالموارد، فلا معنى لأن 
 .علمه تعالى في موارد اخُرى أكثر من علم الإنسان

وخلاصة الكلام، إننا لا نرى أي تعارض بين الحقوق الفطرية للإنسان المذكورة في  
لحقوق المذكورة له في الشريعة الإسلامية، وإن هما إلّا مصدران لائحة حقوق الإنسان وبين ا
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من مصادر التشريع الإسلامي، وعليه تكون الحقوق الواردة في اللائحة المذكورة هي 
 ىإسلامية في الصميم، بل لو تعارضت هذه الحقوق مع الحقوق الواردة في الفقه وفتاو 

لتطابقها مع الفطرة  العالمية انعلماء الإسلام لوجب الأخذ بمعطيات حقوق الإنس
الفقهاء لا تمثل الوحي في الحقيقة، بل هي فكر بشري  ىوالوجدان من جهة، ولكون فتاو 

قد تكون واردة في قضية  وصياغة فقهية لما فهمه هؤلاء الفقهاء من النصوص الدينية التي
والمكان، وليس خارجية معينة وليس لبيان حقيقة مطلقة وقانون أبدي يتعالى على الزمان 

المجدي أن نشخص حقوق الإنسان في حركة الواقع المعاصر بلغة قديمة وأدوات فقهية قد 
 ء.تصيب وقد تخطي

ة واجتهادية ام ظنيأحك وببيان آخر: إن ما يقرره الفقهاء من فتاوى في هذه الموارد هي
نجزم  ينيةقيكام قد تخطيء وقد تصيب، ولكن ما يقرره الوجدان من أحكام شرعية هي أح

 .ليقينييل ابتوافقها مع الشرع المقدّس، والدليل الظني لا يمكنه معارضة الدل

 إشكالية المتن والهامش

ة المزعومة بين الإسلام وحقوق الإنسان العالمية إنّما هي يويتّضح مما تقدم أنّ الاثنين 
الغرب أوهام تستوطن الذهنية المسلمة بسبب ما يعيشه الإسلاميون من هاجس تفوق 

ء الكريم ما أن استعرض للقاري اوأود هن .وضرورة البحث عن الهوية والرجوع إلى الذات
الموقف التشريعي الإسلامي في حركة الواقع  ، من حقيقة(1)(مصطفى ملكيان)ذكره الاستاذ 

ال المتن والهامش، فعندما نقرأ  ثالاجتماعي للإنسان، وقد مثّل لبيان هذه الحقيقة المهمّة بم
ه آخر كما هو المتداول في يفقل ىاب فقهي لأحد علماء الإسلام وفي هامشه فتاو كت

الهامش لوحده من دون الرجوع الى المتن؟ وهل  الحوزات العلمية، فهل نفهم شيئا لو قرأنا
استيعاب نظرات الطوسي في حاشيته على الإشارات لابن سينا من دون قراءة  بالإمكان

هو موقف الشريعة من أحداث الواقع الاجتماعي في الصدر متن الكتاب؟ إن هذا بالضبط 
جاءت به  يابة المتن التكويني للهامش التشريعي الذثالأول، فالأحداث والوقائع الخارجية بم

الشريعة المقدسة، فالأحكام الشرعية المتعلقة بالحقوق خاصة إنّما جاءت لتحكي عن ظرف 
لا يمكن فصل الشريعة الإسلامية عن ذلك زمني تاريخي خاص وثقافة اجتماعية معينة، و 

                                 
  .باحث إسلامي من ايرانـ 1
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من المتن ودراسته  شالإطار الزماني والمكاني الذي ولدت فيه، وإن هو إلّا كانتزاع الهام
 لوحده.

قد بعث في هذا  لنفرض أنّ الإسلام قد ولد في هذا العصر وأنّ النبي الأكرم أقول:
ة، فسوف لا يكون موقفه من هذه القرن والمجتمع البشري المعاصر يعيش هذه الثقافة السائد

كموقفه من الاجواء الثقافية والاجتماعية التي كانت في زمن صدر الإسلام، أي   الثقافة إلاّ 
موقف الهامش بالنسبة إلى المتن، فلا معنى لأن يقوم بصياغة مفاهيم جديدة للحرية والعدالة 

 ويمنح الإنسان رؤية ملكوتية بل يسعى لربط هذه الحقوق باللَّه تعالى ك,والحقوق وما إلى ذل
إلى هذه الحقوق تنسجم مع تطور الآفاق المعرفية والثقافية للإنسان المعاصر، ويكون لدينا 

ية الإسلامية للحقوق في ؤ ، وبهذا لا تكون الر (لا مفهوم جديد)الحقوق  ين جديد لهذهيتب
معرفية ودينية  حقوق الإنسان بل في طولها، فلا يمارس النص الشرعي سلطةلائحة عرض 

 ن.تطمس النص العرفي والحق المدني والفطري الوارد في لائحة حقوق الإنسا
رة بحاجة إلى توضيح دقيق لبيان معالم الموقف الإسلامي من حقوق الإنسان قوهذه الف 

الثانية  يةهي إسلامية في واقعها وتنطلق من المرجعالعالمية بعد أن فهمنا أنّ حقوق الإنسان 
الإسلامية وهي الفطرة أوالعقل العلمي، ويأتي عنصر الوحي لا ليتعامل مع هذه للشريعة 

الحقوق من موقع الهيمنة والفوقية بل ليجلس منها مجلس الشارح والمبيّن ويتعامل معها من 
 هذه كإنّ اللَّه تعالى هو الذي فوّض إلي :موقع الرابط بين الأرض والسماء ويقول للإنسان

ما يترتب و قام الخليفة له في الأرض ليرى كيف تستخدم هذه الحقوق في م كالحقوق وجعل
من  اً عليها من تكاليف، أي أنّ الوحي يأتي ليمنح هذه الحقوق الفطرية والمشروعة جو 

ط الأرض بالسماء وربط الإنسان باللَّه تعالى لاخراج الإنسان من بقداسة من خلال ر لا
إلى أجواء المسؤوليات الاجتماعية والحالات  أجواء الحقوق الذاتية والحالات الأنانية

 الإنسانية المنفتحة على اللَّه تعالى والقيم الأخلاقية والمثل السامية.
إنّ لائحة حقوق الإنسان وضعت كقانون أساسي لكافة المجتمعات البشرية في دائرة  

اخُرى مسيحية حقوق إنسان إسلامية و  كالعلاقات السياسية والدولية ولا معنى لأن يكون هنا
يؤدي إلى نقض الغرض من وضع هذه  كبعة ماركسية وهلم جرا، لأنّ ذلاوثالثة بوذية ور 

اللائحة الدولية التي ارُيد لها أن تكون شاملة لجميع المجتمعات البشرية على أرض المعمورة، 
سم اللَّه يرا على ادراج اثحتى أن المتدينين الحقوقيين لدى وضعهم لبنود هذه اللائحة أصرّوا ك
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أنّ البعض  تعالى في مضامين هذه اللائحة وليكون الحق تعالى هو محور الحقوق الإنسانية، إلاّ 
رفض هذا الاقتراح بسبب وجود مجتمعات بشرية تدين بالماركسية وتشكل ما يقرب من ثلث 

 محمد) ةالعالم في ذلك الوقت، وهذا يذكرنا بواقعة صلح الحديبية حيث رفض المشركون كتاب
إلّا أن أمضى رؤيتهم وأمر علي بن  في وثيقة الصلح، فما كان من النبي الأكرم (سول اللَّه ر 

ومن هنا لا نجد  (محمد بن عبداللَّه )أبي طالب أن يحذف كلمة رسول اللَّه ويكتب بدلها 
غضاضة في أن تكون بعض بنود اللائحة مخالفة لما هو السائد في الشريعة الإسلامية، لأنّ 

 ضمنها هواستيعاب جميع المجتمعات البشرية المعاصرة التي تعيش الاضطراب ونقالغرض 
الذي يعيشه أفراد البشر على السواء،  كالحقوق والحروب المدمّرة في قضية المصير المشتر 

وبإمكان المجتمعات الإسلامية التي تريد أن تعيش الشريعة الإسلامية أن تضع بعض البنود 
قوانينها الاجتماعية كهامش على ذلك القانون الأساسي، إلّا أنّ والاستثناءات الخاصة ب

 للائحة العالمية يجب أن تبقى كقانون أساسي لجميع المجتمعات البشرية الإسلامية وغيرها.ا
تقرير المصير أو اتخاذ شكل الحكومة  في وعلى سبيل المثال ما ورد من حرية الإنسان 

أن تقيّد هذه الفقرة  (ت الحكومات المستبدة غالباذا)والحاكم، فيمكن للدول الإسلامية 
الرئيس أو  بإضافة تذنيب أو تكملة، وهي أن تقرر هذه الحكومة الإسلامية أن الحاكم أو

 ولي الفقيه يبقى في سدّة الحكم مدى الحياة.ال
وكيف كان فالمهم أن نخرج من فضاء الفقه الموروث ونؤسس لوعي إسلامي معاصر  

بالانفتاح  سلم من الجمود في قوالب ضيقة وتهويمات هشة، ولا يكون ذلك إلاّ يحمي إيمان الم
على الثقافات البشرية المعاصرة وقراءة النصوص، واستنطاقها في ضوء حقوق الإنسان المذكورة 
في الميثاق الدولي، فليست المشكلة في الميثاق المذكور، بل في كيفية قراءتنا للنصوص، وفي 

 مد حسن الأمين:ذلك يقول السيد مح
الخطاب الإسلامي المعاصر وغير المعاصر يحتاج إلى إعادة النظر في الأحكام المنظّمة »

للعلاقات داخل الُاسرة أو داخل المجتمع مثل قاعدة أنّ الرجل يغيب سنوات عن المنزل من 
تخدام أجل الرزق، وهي قاعدة لا تراعي وضع المرأة ولا حقوقها الزوجية المشروعة، أو في اس

حقّ الطلاق استخداما تعسفيا، نلاحظ وجود فجوة بين مقاصد الشريعة الإسلامية وبين 
الاجتهادات المطبقة والمعمول بها على صعيد العرف الشرعي الإسلامي وعلى صعيد القوانين 

كلة لا تنتسب إلى ما يسمى بحقوق شقد أنّ هذه المتالقائمة في مجال الأحوال الشخصية، وأع
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ء والأحكام قدر انتسابها إلى مشكلة الاجتماع الإسلامي ودوره في تمثل المباديالإنسان 
ء وهذه الأحكام العامة إلى أحكام تفصيلية ودقيقة الشرعية وقصوره عن تحويل هذه المبادي

ء الشريعة مي حقوقه المصانة في مباديسلامن شأنها أن تحفظ للكائن الإنساني وللمجتمع الإ
  .(1) «دها الأولية العامةالإسلامية ومقاص

 ينسلاميالإحقوق الإنسان من منظور 

دافع من عفها باط ضبراز نقإلقد تهافت الكتّاب الإسلاميون على نقد هذه اللائحة و  
ون أن يكو بدّ لاوالذات والدين، وكأن كل نتاج بشري حضاري  هاجس الخوف على الهوية

سماوية التي عة اللشريي ناقص في مقابل اصادرا بوحي الاهواء والشهوات وأنّ الفكر البشر 
زكي »رده ا أو تكفلت بكامل حقوق الإنسان على جميع المستويات والصعد، فمن ذلك م

 :سانمن جوانب نقد الفكر الإسلامي للخطاب الغربي لحقوق الإن «الميلاد
ستبعد تإنّ حقوق الإنسان في الخطاب الغربي تتأسس على مرجعية فكرية  أولًا:»
من أن يكون مصدرا في هذه المرجعية، ومن المعروف في تاريخ الفكر البشري أنّ الدين 

الدين هو الذي قدم ويقدم عادة المرجعية التي تعلو على جميع المرجعيات، إنّ ردّ أمر ما من 
الامُور إلى اللَّه تعالى معناه تأسيسه على مرجعية كلية مطلقة لا يؤثر فيها اختلاف الثقافات 

 .(2) «، مرجعية تعلو على الزمن والتاريخ، وبالتالي على الإنسان نفسه!!والحضارات
وأنت ترى ما في هذا البيان من خلط بين مرجعية الدين الحقيقية، وهو اللَّه تعالى،  

وبين مرجعيته البشرية وهم الفقهاء ورجال الدين، حيث لا مشكلة مع الأول، ولكن عصر 
العليا، وما لدينا من مرجعية صل مباشرة بهذه المرجعية الوحي قد انقضى وليس بيننا من يت

جتهاد الفقهاء واختلافهم في احسب  دينية، إنّما هي فكر بشري يستقي من النصوص الدينية
الرأي والمذهب والدين، فإلى من نرجع في هذه المسائل؟ هل إلى علماء الدين المسيحي، أو 

اء كل مذهب لا يتفقون كذلك على نظرية وعلم ،المسلمين من أهل السنة، أو من الشيعة

                                 
حوار مع السيد محمد حسن  (الحياة الطيبة)جلة ـ م1

 .207ـ ص 12الأمين ـ ج

ـ  112زكي الميلاد، الفكر الإسلامي قراءات ومراجعات، صـ 1

 .1999ـ  1ط 
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موحدة منسجمة في دائرة الحقوق، وبعد هذا هل يصح القول بأنّ مرجعية الدين هي 
 الأصل؟

صياغة  يست فيللدين اوأيضا فانّ مسألة الحقوق إنّما تؤخذ من خارج الدين، ووظيفة  
ال الأخلاق لها ححا ،حقوق الإنسان، بل في دعمها وتأييدها وحث الناس على الالتزام بها

ع الإنسان لقوية في واقنات الضماااد لتوكيدها وربطها باللَّه تعالى، لايج التي لا يأتي الدين إلاّ 
لاق والحقوق  الأخ أنّ  في أجوائها وممارستها لا لتأسيسها وإنشائها، فمن المعلوم كللتحر 

ه عين أو بطلانمدين  انيةقبل نزول الأديان، بل إنّ المعيار السليم لإثبات حق موجودة كانت
من ية تضشرع يكمن في مدى ما تتضمن تعاليم هذا الدين من أحكام أخلاقية ومسائل

ة السماوية، شروعية والميدعي لنفسه الحقانيبإمكانه أن حقوق الأفراد، وإلّا فانّ كل دين 
فطرته انه و بوجد نسانوهذا يقتضي أن تكون الأخلاق والحقوق من الامُور التي يعيشها الإ

 ليتمكن بعد ذلك من تشخيص الحق والباطل من الأديان.
إنّ كل المواثيق والإعلانات التي صدرت في أمريكا واوربا قبل الاعلان العالمي   ثانيا:» 
روبي والغربي عموما، والبداية الأساسية في طرح و وجهة بصورة أساسية للإنسان الأمكانت 

مع صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان،  لإنسان على نطاق عالمي كانتاقضية حقوق 
أنهّ حقيقة يفتقدها، فلم يأخذ بعين  الاعلان الذي كان يراد له أن يحمل صفة العالمية إلاّ 

الاعتبار التمايزات بين ثقافات وحضارات وأديان وهويات وتقاليد الامُم والمجتمعات 
 .(1) «روبا تحديداأو ومن  المختلفة عن الغرب، بل انطلق من أحادية الثقافة والهوية

المساواة و لحرية اة من وهذا النقد بدوره في غاية الغرابة، وكأن حقوق الإنسان الفطري 
غريب هنا لتقاليد، واليان واالأدوالكرامة وأمثالها امُور نسبية تتغير بتغير الثقافات والحضارات و 

 املة للبشريةوق الكلحقتضمن اعي بدوره أنّ الإسلام يهو أنّ الذي يوجّه مثل هذا النقد يدّ 
احدة و ية، والفطرة لإنسانة ار طعلى اختلاف ألوانهم وثقافاتهم وأعراقهم وتقاليدهم لأنهّ دين الف

ن العدل من حس نسانفي جميع أفراد البشر، أي أنّ الحقوق الفطرية واحدة بين أفراد الإ
 !بت!والك والحرية والمساواة، وقبح الظلم والجور وأشكال التمييز والقهر

في إخراجها وإمضائها نواب من غالبية  كمضافا إلى أنّ لائحة حقوق الإنسان اشتر  
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شعوب العالم ولم يحتكر الإنسان الغربي إخراجها والاعلان عنها وإن كانت للغرب الاسبقية 
 في السعي إلى تجسيدها على أرض الواقع الاجتماعي والسياسي.

لبيان ية الرأي واأة وحر المر  ء واحترام كرامةؤاخذة البريالعدالة والحرية ومنع التعذيب وم 
يد الغربية لتقالة واوأمثالها ليست مقولات من نتاج غربي خالص حتى تنعكس عليها الثقاف

ن من لإنسااج ادون غيرها، بل هي حصيلة معاناة بشرية وتجربة حضارية استطاعت اخر 
الخطأ  سؤولية، ومنة والمكرام حيث الحرية والأجواء الاستبداد والخرافة والتقاليد الزائفة إلى

م ابلة من القيالمق لجهةاالتعامل معها من موقع الرفض والتنكر والخصومة بما يدفع بنا إلى 
تعالى اج بشري لا ي ونتغربي قراطية بحجة أنّها وافدء، كما أنّ رفض الإسلاميين للديموالمبادي

قبول و ابات نتخلرضا بالاستبداد ورفض الاا وهي على الخطأ والزيف أوقعهم في نتيجة
 امي في مقابل النموذج الغربي!!النموذج الطالباني أو الصدّ 

إنّ اوربا التي نهضت بقضايا حقوق الإنسان في مجتمعاتها، إلى اليوم تفتخر  ثالثا:» 
عالم من ال كأمام العالم بهذا الانجاز الحضاري، الانجاز الذي يستحق التقدير والاحترام بلا ش

برمته...، كان يفترض عليها وقد خرجت من العصور المظلمة أن تكون على درجة عالية 
من الوعي والشفافية باحترام حقوق الإنسان والامُم الُاخرى، في حين أنّ الصورة التي ينقلها 

روبا التي تسببت في اخضاع شعوب استعمرتها، كانت في غاية القسوة أو لنا التاريخ هي أنّ 
با التي نهضت بحقوق الإنسان و ر أو بشكل يناقض تماما شعارات حقوق الإنسان،  والبؤس

تجاه الامُم والشعوب التي استعمرتها، وإلى  ةهي التي انتهكتها وانقلبت عليها بأسوأ صور 
  .(1) «اليوم لم تعتذر اروبا عن هذا التاريخ الأسود

يلاً عدّ دل تلاسلبية وهذا الكلام أعجب من سابقه، لأنّ سلوكيات بعض الشعوب ال
ادية ئرة والاستبدالجا وماتمنطقيا لبطلان القيم الأخلاقية التي يرفعونها، بل إنّ جميع الحك

 لى زيف مفهومعلمين الظاالمستبدين و  كترفع شعار العدالة والحرية والمساواة، فهل يدل سلو 
 العدالة وبطلان مفهوم الحرية؟

 م والخلافةالإسلا لواء لعباس وجورهم وهم يرفعونهل أنّ عمل سلاطين بني امُية وبني ا 
عود بها ة والصالبشري سلام لاحياءالإيعدّ مسوغا لرفض قيم السماء التي جاء بها  للرسول

 في مدارج الكمال والتحضر؟
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ا سوى ولادته ض علىثم لا يخفى أنّ لائحة حقوق الإنسان بصياغتها العالمية لم يم 
 لغربي للشعوبمار استعها عقيب الحرب العالمية الثانية، والانصف قرن وقد تّم الاعلان عن

إلى تبرير  دف هنانه ولا الشرقية والافريقية يمتد إلى زمن سابق على ذلك بعشرات السنين،
خاصة دور و عمرة لمستاساحة الإنسان الغربي من ممارساته الظالمة والتعسفية بحق الشعوب 

 هذا ولكن هل يعني دان،خلف والاستبداد في هذه البلالدول الغربية في تكريس التبعية والت
 الاعتبار رنظبلأخذ ون اأن نبقى في دائرة الماضي ونكيل الإتهامات على الآخر الغربي من د

 منها ضاريةة الحلنهضنقاط القوة في هذه الحضارة الجديدة والعمل على استيحاء مقومات ا
 البشرية الراهنة؟!بما يتناسب ومجتمعاتنا الإسلامية من التجربة 

ومن إشكالات الإسلاميين على لائحة حقوق الإنسان ما يتعلق بالجانب  :رابعاً  » 
التطبيقي منها وأنّها تفتقد إلى ضمانات تنفيذية على مستوى الساحة الدولية، بخلاف 
الإسلام الذي يؤكد على البعد الإلهي في هذه الحقوق ويعتمد على الوجدان الفردي وإيمان 

لم في تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع، أو أنّ الدول العظمى تستخدم هذه المس
اللائحة لأغراض سياسية و كورقة ضغط ضد الدول الُاخرى المخالفة لها في المنهج 

إنّ شعار حقوق الإنسان الذي »كما يقول الشيخ شمس الدين في هذا الصدد: السياسي
نلاحظ أنهّ أصبح يستعمل في كثير من الحالات يثار في السنين الأخيرة على نطاق واسع 

ضد الإسلام والمسلمين والعرب، وترفع هذه الشعارات في بعض الحالات دول غربية معينة 
مثل الولايات المتحدة الامريكية، أو بعض دول اوربا الغربية، وفي بعض الحالات تطرح هذه 

لامُم المتحدة أو جمعيات الشعارات منظمات دولية من قبيل لجنة حقوق الإنسان في ا
حقوق الإنسان الُاخرى في العالم الغربي، نحن نعتقد أنّ كثيرا من هذه الُاطروحات لا تستند 

 .(1) « إلى نيّات حسنة وإنّما يقصد بها التشهير بالإسلام والمسلمين والعرب
ولكن ، لالشيخ الجليل في عدم توفر النيّة الحسنة عند الطرف المقاب كونحن بدورنا نشار  

هل يعني أنّ هذه الاتهامات بلا رصيد واقعي يعيشه المسلمون في بلدانهم؟ ولماذا ننزعج من 
هذه المقولات ونفتش عن نوايا الطرف المقابل بدلًا من التفتيش في واقعنا وكتبنا الإسلامية 

ربية وفتاوى فقهائنا لازالة ما يتقاطع مع حقوق الإنسان ولا نجعلها ذريعة بيد الدول الغ
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 للتهجم على الإسلام والمسلمين؟
بات، أو لانتخافي ا أليست المرأة ممنوعة لحد الآن في بلدان إسلامية عن المشاركة 

 ممنوعة حتى عن قيادة السيارة بفتوى بعض الفقهاء؟
قوى  ليهمعه ضأليس المسلمون يعيشون الاستبداد السياسي والفكري الذي تفر  

ه من عل لم وتجوايات والفتاوى التي تطلق يد الحاكالسلطة بالاستناد إلى بعض الر 
 قد؟وليس لأحد حق الاعتراض أو الن مالصلاحيات ما كانت للرسول الأكر 

الفصل بين القانون والأخلاق في الخطاب الغربي لحقوق الإنسان، حيث  خامسا:»
سان على الإنسانية، من نوع حقّ الإن ةلحقوق التي تتنافى مع الأخلاق والفطر ايشرع بعض 

لمرأة أن تتصرف في جسدها بمطلق الحرية، ويجيز للرجال المعاشرة المثلية  لجسده حيث يجيز 
راء مراسيم الزواج لهذا جبعض الكنائس المسيحية التي تسمح بإ ككما في بريطانيا، وهنا

، هذه الحقوق وغيرها التي تخالف وتتعارض مع كالنوع من الشراكة كما في هولندا والدانمار 
 .(1) «يعة الإنسان لا يمكن أن تستقيم الحياة على وفقها أو جلب السعادة عن طبقهاطب

عض بل على بية، وهذا الإشكال أيضا لا يرد على أصل لائحة حقوق الإنسان العالم
ء باديلأخلاقية والمقيم از القوانين الدول الغربية التي تحترم الحرية الفردية على حساب اهتزا

إن هي المنحرفة، و  نونيةالقا انّ اللائحة المذكورة لا تشير إلى هذه الصياغاتف الدينية، وإلاّ 
يخل بمقتضى  ا لابمطفاله التي وضعها الإسلام للرجل على زوجته وأوامة من قبيل حق الق إلاّ 

از م القرآني جو لمفهو ذا اهالعدالة والكرامة الإنسانية، ولكن يأتي بعض الفقهاء ليستوحي من 
ن البيت مروج ن الخمت التعسفية للرجل بحق الزوجة من قبيل حقه في منعها بعض الممارسا

ته، فمثل ى خدمر عللعدّة شهور، أو منعها من التحصيل الدراسي، وتجميد طاقاتها والسه
لب في أغو ور، هذه الاستنباطات لا تشكل نقطة ضعف في اصل المفهوم القرآني المذك

ع بنود مقاطع و تتة للحقوق بعض الاستثناءات أالاحيان تواجه الصياغة العامة والكلي
ة هذه معالجو لات قانون كلي آخر، حيث تتكفل القوانين الفرعية، حلّ مثل هذه الإشكا

 التعارضات القانونية.
وعلى أية حال فاننا في بلداننا الإسلامية علينا معالجة العقبات الحقوقية في مفردات  

للآخرين حقهم في صياغة  كلشريعة السماوية ولنتر ء االقضايا بما لا يتقاطع مع مبادي
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 قوانينهم وفق ثقافتهم وأفكارهم.

 حقوق أهل الكتاب نموذجاً 

في  مييزلتاسألة محدى الإثارات المطروحة في مسألة حقوق الإنسان في الإسلام، أ 
نافى مع ا يتتاب بمعلى أهل الك «الجزية» ن ووجوب دفعـلى أساس الديـحقوق المواطنين ع

لاف عقائدهم ى اختر علنود اللائحة المذكورة وضرورة المساواة في الحقوق بين جميع البشب
هب إليه ذ ما بب فيومذاهبهم وأديانهم، وهذا الحكم الشرعي الخاص بأهل الكتاب هو الس

ق أعطائهم الح وعدم انية من اعتبار أهل الكتاب مواطنين من الدرجة الثينالكثير من السلفي
استخدامهم  جواز وعدم والترشيح وتولي المناصب المهمة في البلاد الإسلاميةفي الانتخاب 

 فيياسي الس المذهب»في الجيش والقوات العسكرية وما شاكل ذلك، يقول صاحب كتاب 
 :«الإسلام

 :سمينقة على اسيرعايا الدولة الإسلامية، والذين يعيشون داخل حدودها السي»
 .رعايا مواطنون وهم المسلمون  ـ 1
ن أهل لمين مير المسغوهم  ـ أو مواطنون من الدرجة الثانية ـرعايا غير مواطنين  ـ 2

 الكتاب، وهؤلاء على نوعين...
م كامل وفر لهة، وتإنّ هؤلاء الرعايا وفي كلا النوعين تحتضنهم الدولة الإسلامي 

 مية بالمستوىلإسلادولة اأنّهم لا يساهمون في حكومة ال إلاّ  (لاحظ الاستثناءات)حقوقهم!! 
 لجمهورية وإنسة اورئا الذي يساهم فيه المسلمون، حيث لا يحق لهم الترشيح لموقع القيادة

 ك.ساهموا فيما دون ذل
كما أنّهم لا يتمتعون بنفس الحقوق الاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها المسلمون  

ا لا يحق لهم بناء معابد جديدة التبليغ لأديانهم، ونشر ثقافتهم، كم ـمثلًا  ـحيث لا يحق لهم 
لهم، بل ذكر الفقهاء أنهّ لا يسمح بأن يعلو بناؤهم على أبنية المسلمين في إشارة إلى 
موقعهم الأدنى من موقع المسلمين، أمّا حماية الدولة الإسلامية فانّها ثابتة لهم على السواء مع 

 .(1) «فوظةالمواطنين، طالما كانت شروط الذمة التي تعاهدوا عليها مح
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 البشر ميعلجوبعد هذا يدعي أصحاب هذا الفكر الُاصولي أنّ دينهم قد تكفّل 
ي هنصوص ت و بالحقوق الإنسانية، ويستدلون على مثل هذا الاجحاف والتعسف بروايا

 كلف بعد ذلالمؤ  هذا غير المسلمين، حيث يورد تجاه أبعد ما تكون عن هذه النظرة الضيقة
إلى  ليتعرض الرسو  للمسلمين في المدينة ويقول: رسول اللَّه  نصّ الدستور الذي وضعه

 القسم الثاني من رعايا الدولة الإسلامية فيقول:
متناصرين  ين ولاظلومموإنهّ من تبعنا من اليهود، فانّ له النصر والُاسوة غير » 

 .«عليهم
 .« وأنّ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم»
أنّ بينهم النصح و لى من حارب أهل هذه الصحيفة وأنّ بينهم النصر ع»

 .(1) «والنصيحة والبّر دون الإثم
وق عن حق تلفلا يخ بما وهكذا نرى أنّ هذا النص يقرر من الحقوق لأهل الكتاب

على النسق  اريخيد التمن موقع الجمو  كأنّ الفقه التقليدي يتحر  اخوانهم المسلمين، إلاّ 
 ية في عالمنالحضار اات تلك العصور ويصرّ على اغفال المتغير  الثقافي والسياسي الحاكم على

العقيدة، في و لدين اس افي حقوق الإنسان على أس مييزالجديد بما يوهم اعتماد الإسلام الت
ابل قم إنّما هي في يني,بعض علماء الإصلاح الد ككما يؤكد ذل  (,الجزية)حين أنّ ضريبة 

 ذي يوفره لهمال (نالأم)مة الإسلامية، أو في مقابل التي يدفعها المسلمون للحكو  (الزكاة)
ومة الحك قامتو الجيش الإسلامي، فلو تغيّرت الظروف والاعراف في المجتمع البشري 

على  (سلمينغير الممن المسلمين و )خذ الضرائب المختلفة من أفراد الشعب بأالإسلامية 
رية لجمهو افي  هو الحال كما  ـغير المسلمين في القطاع العسكري  كالسواء، أو إشرا

 ذٍ.حينئ لما بقي مبرر لأخذ الجزية ـالإسلامية في ايران في العصر الحاضر 

 إرتفاع المستوى الثقافي للمجتمعات البشرية المعاصرة

وبغضّ النظر عن هذه الرؤية المعقولة لمقولة التمييز في بعض الحقوق بين المسلمين  
ا يتناغم مع مقولة المساواة في الإسلام على مستوى وأهل الكتاب، أو بين الرجل والمرأة بم

                                 
 .227المصدر السابق، ـ 1



 الإسلام المدني  ..................................................................................................  66

الإنسانية بين جميع أفراد الشعب ويقطع عنه ألسنة المخالفين في اتهامهم له بالتمييز بين 
ملاحظة مهمة تأخذ بنظر الاعتبار البعد الثقافي  كالناس على أساس العقيدة، هنا

نا الجديد، وهي أنّ الإسلام حين مجتمع الىوالحضاري للمجتمع الإسلامي الأول بالقياس 
فرض الجزية على أهل الكتاب في صدر الإسلام كان يمثل في هذا العمل قمّة الطرح 

في مقابل ما نجده من  ,الإنساني والرؤية الحضارية في تعامل الدولة مع الأقليات الدينية
قعة تحت سيطرته، التعامل السلبي والوحشي في الطرف المقابل تجاه الأقليات الإسلامية الوا

أهونه القتل والسلب والنهب ومصادرة الثروات واستعباد النساء والأطفال، فعلى سبيل 
الصليبيين الفاتحين  كعن سلو  (قصة الحضارة)في  (ول ديورانت)المثال يقول المؤرخ الكبير 

 مع أهالي مدينة القدس المسلمين:
 :وفي هذا يقول القس ريمند الاجبلي شاهد العيان » 
يا هم رمتل غير وشاهدنا أشياء عجيبة، إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين وق 

خر يعذّبون هم الآبعض بالسهام، أو ارُغموا على أن يلقوا بأنفسهم من فوق الأبراج، وظلّ 
ن الأقدام، وكاو يدي والأ عدّة أيام، ثم احرقوا بالنار، وكنت ترى في الشوارع أكوام الرؤوس

 فوق جواده يسير بين جثث الرجال والخيل. الإنسان أينما سار
إلنساء كنّ يقتلن  : إنويروي غيره من المعاصرين تفاصيل أدق من هذه وأوفى، يقولون 

طعنا بالسيوف والحراب، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء امُهاتهم ويقذف بهم 
الفا من المسلمين الذين  ، أو تهشّم رؤوسهم بدقّها بالعمد، وذبح سبعونةمن فوق الُاسور 

لهم، وأشعلت فيهم النار  ةبقوا في المدينة، أمّا اليهود الذين بقوا أحياء فقد سيقوا إلى كنيس
وهم أحياء، واحتشد المنتصرون في كنيسة الضريح المقدس، وكانوا يعتقدون أنّها مغارة 

تهاجا بالنصر حتوت في يوم ما المسيح المصلوب، وفيها أخذ كل منهم يعانق الآخر ابا
 .(1) « وبتحرير المدينة، ويحمدون الرحمن الرحيم على ما نالوا من فوز!

وفي مثل هذه الأجواء الثقافية اللا إنسانية في الحضارات البائدة واسُلوب تعاملها مع  
الآخر المغلوب، جاء الإسلام بمبدأ الجزية وشفعها باعطاء الحرية الكاملة وضمان الحياة 

الكتاب والذي يمثل نقلة نوعية أو قفزة حضارية على مستوى تأصيل الروابط منة لأهل لآا
القائمة على محور الإنسانية، ولكن الحال الآن يختلف كثيرا عن الماضي، فبينما يفتي الفقهاء 
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الآن بنجاسة أهل الكتاب ووجوب دفع الجزية عليهم ومنعهم من نشر كتبهم والتبليغ لدينهم 
لإسلامي والقول بأنّهم مواطنون من الدرجة الثانية وجواز طردهم من وعقائدهم في الوسط ا

مثال أمنها على الخراب و  كما يوش ترميمالبلاد الإسلامية وممنوعية بناء كنائس جديدة أو 
في كتبهم، نجد في الطرف المقابل تعامل الدولة الأصولي مماّ سطره أصحاب العقل  كذل

لمسلمين يقوم على المساواة في الحقوق المدنية والقضائية الغربية مع الأقليات الدينية من ا
والحريات السياسية واعتبارهم مواطنين من الدرجة الُاولى وحتى السماح لهم بتشكيل 
الأحزاب والتظاهر ضد الحكومة والتبليغ للدين الإسلامي من خلال الصحف والمجلات 

وبناء المساجد وممارسة الشعائر الدينية  ونشر الكتب الإسلامية واقتناء اذاعة وقناة تلفزيونية
بكل حرية وأمان، فهل بعد هذا يمكن القول بأنّ موقف الطرف الآخر من الأقليات الدينية 
لا يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال حقوق الإنسان وأنهّ ما زال متخلفا حضاريا عن الرؤية 

 ؟الإسلامية التي يراها الفقهاء بالنسبة لأهل الكتاب!
 الدرجة الثانية؟ هل لا يزال الإسلام يعتبرهم نجسين ومواطنين من 
هل يحق لمثل هذا الفكر الديني أن يدعي أنهّ متحضر أكثر من الآخرين وعلى الجميع  

 ؟!أن ينظووا تحت لوائه
نقطة ثالثة ومهمة أيضا، وهي أنّ القرآن الكريم يشدّد النكير على المنافقين ويعتبرهم و  

رْ سفل من الجحيم: الأ كفي الدر  نْ النَّارم وَلَنْ تَجمدَ لَهمُْ  كإمنَّ الْمُنَافمقميَن فيم الدَّ سْفَلم مم َِ الْا
يرا  .145سورة النساء، الآية  نَصم
في أنّهم منبوذون وينبغي  كوالآيات الكثيرة الواردة في ذمّهم توحي بما لا يدع مجالاً للش 

ارَ وَالْمُنَافمقميَن الأمر:  طردهم والحذر منهم، بل وقتالهم إذا اقتضى دْ الْكُفَّ ُّ جَاهم يَا أَي ُّهَا النَّبِم
يرُ  مْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبمئْسَ الْمَصم  .73سورة التوبة، الآية  وَاغْلُظْ عَلَيْهم

اطنين من الدرجة الُاولى، بل وكل و طاهرين وم المنافقون وبعد هذا كيف يكون هؤلاء 
لسانه ولكنه يعيش في قلبه الحقد والكراهية والنفاق والكفر باللَّه من يشهد الشهادتين ب

وبالإنسانية، بينما يكون ذلك المسيحي المحب للخير والإنسانية وصاحب دار الأيتام 
والعجزة والمتبرع ببناء المستشفى يتداوى فيها المسلمون وغير المسلمين على السواء، نجسا 

 !كم الإسلامي أن يطرده من أرض الإسلام؟ومواطنا من الدرجة الثانية وللحا 
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 مفهوم المواطنة

بعد هذا لا بأس بأن نشير الى أن مفهوم المواطنة مصطلح جديد ومقولة من مقولات 
المجتمع المدني, ومعلوم أن المجتمع المدني لا يقبل تقسيم المواطنة الى درجة أولى وثانية، 

رون أو أجانب، ولا معنى لأنْ يكون المواطن فجميع أفراد هذا المجتمع إما مواطنون أو مهاج
من الدرجة الأولى أو الثانية, لأنّ المواطن في المجتمع المدني هو الذي يتمتّع بامتيازين 

)أولهما: أهليته, إذا ما وصل سنّ الرشد الذي تحدّده  ـكما يقول اوستن رني   ـأساسيين 
دّد سياسة الدولة، وذلك عن طريق الدولة, للمساهمة في عمليات اتخاذ القرارات التي تح

بعض الوسائل مثل حق التصويت وحق تولّّ الوظائف، وثانيهما: حقّه في أن تقوم 
     .(1)الدولة في الداخل والخارج في حماية نفسه وملكيته(

لية في عم ساهموعلى هذا الأساس فإن المواطن هو الذي يشارك في صنع القرار وي
 تمع. المجية فينواب والمرشّحين لتولي المناصب السياسالحكم والتقنين من خلال ال

هذا الحق  ح بمثليسم ومعلوم أن المجتمع الديني، كما يراه أصحاب العقل الأصولي، لا
ص لتنصيب الخاباإما  عالىتلأفراده، لا في اختيار الوالي أوالحاكم لأنه منصّب من قبل الله 

  بالتنصيبمن الله نصّبأي الفقيه العادل الم)كما في زمن المعصومين( أو التنصيب العام )
مر، كفّلت هذا الأتة قد لاميالعام( ولا في المساهمة في عملية سنّ القوانين لأن الشريعة الإس

قدسة على عة الملشرياوما على الحاكم أو مجلس الشورى الّا تطبيق القوانين الواردة في 
 مواردها ومصاديقها.

و المجتمعات ديني أع الكلمة )المواطن( على أفراد المجتم  وبهذا يتّضح جيداً أن إطلاق
 ي بعُد حقوقيأثّل لا يمو التوتاليتارية والإستبدادية إنما هو زيف يجانب الواقع والحقيقة 

 وسياسي في واقع الممارسة الإجتماعية.
ان جاك جل بها  قاإن المجتمع المدني مبني أساساً على فكرة العقد الإجتماعي التي

تصدي فع الو جون لوك وغيرهما من فلاسفة النهضة الحضارية الجديدة وبداروسو 
لتان رسا» بهكتا  فيللإستبداد وقوى القهر السياسي والإجتماعي. حيث يتحدث جون لوك 

 عن مبادئ النظام الديمقراطي الجديد كالآتي: «في الحكومة المدنية
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 الناس جميعاً أحرار وهم متساوون في حقهم في الحرية.» 
 ية.لبشر االحقوق الطبيعية ليست منحة من أحد، وإنما هي من خصائص الذات 

 الناس جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات
تنشأ السلطة السياسية على أساس التعاقد الإجتماعي المبني على التراضي بين طرفي 

 .(1) «العقد

بادئ ميع هذه المفتقد لجي ليفيما نرى أن المجتمع الديني الذي ينظّر له أتباع التيار الأصو 
لى قسيمهم ات كما رأينا في  الأربعة، فلا مساواة في حق الحرية لجميع أفراد المجتمع الإسلامي،
 عدّ من خصائصلا تُ  ؤلاءهمواطنين من الدرجة الأولى والثانية، كما أن الحقوق الطبيعية لدى 

 تعالى اللهحة من من ـة نظرهم حسب وجه ـ الذات البشرية بما فيها حق تقرير المصير, لأنها
تساوين في يسوا مس  ليهبها لمن يشاء من عباده بالشروط المقررة. إضافة الى ذلك أن النا

ات. كما لتشريعامن  الحقوق والواجبات, ويشهد بذلك عدم تساوي الرجل والمرأة في الكثير
المبني على  جتماعيالإد إن السلطة السياسية في الأطروحة الدينية لا تقوم على أساس التعاق

ؤكّده ا, وهذا ما يشر فيهللب التراضي بين الوالي والرعية وإنما هي من شؤون الله تعالى ولا دخل
 صدر سلطةبعد أن يؤكد على أن م « المذهب السياسي في الإسلام» صاحب كتاب 

, أي والشريعةالة ة الرسسلط الرسول وسائر الأنبياء والمعصومين هو الله تبارك وتعالى فضلًا عن
الآخر  تمد هوي يسليس للناس أي حق في تشريع أي قانون الّا ما يجتهد فيه الفقيه الذ

 سلطته من الله وليس من الناس. يقول صاحب هذا الكتاب ما نصّه:
أما سلطة نائب المعصوم وولّ الأمر في عصر الغيبة فهي الآخرى لا تُستمد »   

ان الرادّ عليه رادّ على الإمام المعصوم، والراد عليه  من الأمة, إنّا سلطته إلهية, بحيث 
كالراد على الله تعالى وهو على حدّ الشرك بالله، كما ورد في حديثٍ شريفٍ متقدم، 
ورغم أن الأمة هي التي تساهم في عملية اختيار الإمام الّا أنه بعد هذا الاختيار سيأخذ 

ووكيلًا عنه )لا عن الناس!( في إدارة شؤون  موقعة وإمامته باعتباره نائباً للإمام المعصوم

                                 
ـ انظر: جون لوك, رسالة ثانية في الحكم المدني, 1

, نقلًا عن: اشكالية مفهوم 142ترجمة ماجد فخري  ص

 .  48المجتمع المدني للدكتور كريم ابوحلاوة, ص 
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الأمة مما يعني أن السلطة ستكون مستمدة من سلطة الله تعالى الذي هو مصدر كل 
 .(1) «السلطات

من تحكيم  لدينيةمة اولا يخفى هنا على كل ذي عينين ما يؤول إليه أمر هذه الحكو    
عار القداسة تحت شي و سم الحق الإلهادوات الإستبداد والقهر السياسي والفكري والديني با

ة راءتهم الضيقهم وقفكار الإلهيه للحاكم. والمصيبة الأعظم أن هؤلاء الإسلامويين يطرحون أ
ين يديه ولا بل من لباطهذه للنصوص الدينية باسم الإسلام والشرع الالهي الذي لا يأتيه ا

ديولوجية هي الأي هامفي أو  من خلفه، ويدّعون أن هذه الأفكار البائسة والنظرات الغارقة
 رأي الإسلام والقرآن والشريعة المقدسة!!

تعتمد  وافية راسةدوسيأتي في حلقات لاحقة دراسة هذه المسألة بتفاصيلها الدقيقة 
 .ياسةعلى أدوات العقل والوحي والتجربة البشرية في ميدان الحكومة والس

 

                                 
ـ  صدر الدين القبانجي, المذهب السياسي في الإسلام,  ط 1
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 الدينية و الحريات السياسية 

 في المجتمع المدني
 

   





 

 

 

 مفهوم الحريات السياسية

لصرح  لتحتيةنى اتعتمد المجتمعات الحديثة على اسُس ومبادىء تصديقية تعتبر الب
ة: ادها المتنوع أبعفي «يةالحر »المجتمع المدني المعاصر، ومن هذه الُاسس والمبادىء هو مبدأ 

ى عنصر يد عللتأكاسية و أمثال ذلك، وليس االاقتصادية، الاجتماعية، الفكرية، السي
 كما نقرأ لميثاق الدوليفي ا اردةالحرية إلّا لأنهّ يمثل محوراً مهماً من محاور حقوق الإنسان الو 

نسان إأن لكل »رر: نية تقالثا والمادة «يولد جميع الناس أحراراً...»في المادة الُاولى منه: 
. «وعييز من أي نا تمدونّ ت المذكورة في الاعلانالحق في التمتع بجميع الحقوق و الحريا

رية في ح خص حقشلكل  »وبالنسبة لحرية الفكر والمعتقد تقول المادة الثانية عشرة: 
 .«على حدة عتقدهمأو  الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه

تراك في  الاشفيخص كل ش  وأمّا بالنسبة للحريات السياسية فتؤكد المادة العشرون حق
عية أو جمإلى  تماءالاجتماعات والجمعيات السلمية ولا يحق لأية جهة إرغامه على الان

لآراء دون اتناق  اعفيحزب معيّن، وهكذا حقّة في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق 
ودونما  بأية وسيلةن لآخريلى امضايقة، وفي التماس الأنباء والآراء والأفكار وتلّقيها ونقلها ا

 اعتبار للحدود.
حرية القيام بأنواع الأعمال المختلفة »ويقصد بالحرية السياسية في معناها المفهومي: 

التي تقتضيها الحكومة الشعبية بما في ذلك حرية استخدام الوسائل التي يتمكّن من خلالها 
 .(1) « الحكمالمواطن إيصال صوته الى مسامع الآخرين ويكون لذلك تأثير عملي في

                                 
ـ كارل كوهين ـ الديمقراطية ـ ترجمة فريبرز مجيدي، 1
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 »وهذا يعني أنّ المواطن في الدولة الحديثة يتمتع بمجموعة امتيازات تدخل تحت عنوان 
من قبيل حق التشريع، حق التصويت، حق تشكيل الأحزاب وإبداء  « الحريات السياسية

الرأي وتعيين الحاكم وشكل الحكومة والاعلان عن أفكاره وعقائده بحرية تامة، وحق 
 بات وإقامة التظاهرات وما إلى ذلك من مصاديق ذلك المفهوم العام.تشكيل النقا

وهذا الأصل المهم من اُصول المجتمع المدني الحديث يعود الى الخلفية الفلسفية التي تقوم 
 «الديمقراطية»و «الليبرالية»و «العلمانيـة»عليها المجتمعات الديمقراطية الحديثة كمبدأ 

الأصول الموضوعية التي تشكّل وحدة منسجمة وأركان وغيرها من  «حقوق الإنسان»و
متلاحمة يقف عليها المجتمع المدني الذي لم يكن وليد الصدفة أو منتوج فكري وتنظير 
فلسفي لأدمغة المفكرين والسياسيين في مجالس الحكم وصفوف الجامعات، بل هو حصيلة 

عن إقرار هذه المبادىء سجالات واسعة ومعاناة طويلة عاشتها الشعوب الغربية تمخضت 
والأصول لبناء مجتمع أفضل. فعندما كانت الحرب الأهلية مستعرة في تلكم المجتمعات بين 
أرباب الكنيسة من جهة وأرباب السلطة من جهة أخرى، كان لزاماً على الحكومات تدعيم 
شريعتها باستمرار على اسُس جديدة وسحب البساط من تحت أقدام الشرعية اللاهوتية 
للكنسية، فكان التأكيد على الحقوق الطبيعية والفطرية للناس لكسب رضاهم وتأمين 
تأييدهم للحاكم أو الملك، وهذا بدوره أفضى إلى كسر طوق احتكار السلطة والاستئثار بها 

والانفتاح على القطاع الخاص  « ملكية عمومية »من قبل شخص واحد وتحويلها إلى 
ة البنية الاقتصادية للدولة، وهذا المعطى الجديد يحتم الأخذ لتأمين نفقات الحكومة وتقوي

بمبدأ الليبرالية والاعتراف بحرية الأفراد في التملك والكسب والانتخاب الحر والتعددية 
السياسية وما إلى ذلك، وهكذا بدأ العدّ العكسي لاحتكار السلطة من قبل شخص واحد 

اد والدين والإعلام والقوة العسكرية كما هو الحال يتولى الولاية على امُور السياسة والاقتص
في حكومات القرون الوسطى والحكومات الشرقية إلى عهد قريب، ولا ننسى الدور الذي 

حيث أدّت نهضته الإصلاحية الى تقزيم دور رجال الكنيسة وتحديد  «مارتن لوثر  »قام بــه 
انطلقت الشعوب الأوربية لبناء  صلاحياتهم في الولاية على أمور الناس الدنيوية وحيث

مجتمعاتها على اسُس جديدة تستوحي مقوماتها من العقل والتجربة والمنفعة بعيداً عن 
 السماء.

المتغيرات التي رافقت ظهور الليبرالية في المجتمعات الغربية بما  «هارولد لاسكي»ويوضّح 



 75 .............................................................. الحريات السياسية والدينية في المجتمع المدني

 يلي:
 ية.د الطبق، حيث أخذت القوانين مكانها بدل التقالي. في الحقوق1»
 الشكاكين يث أنّ فة بح، حيث تّم تبديل المذهب الواحد إلى عقائد مختل. في العقيدة2

 أيضاً حانت لهم الفرصة لإظهار رأيهم.
 ية.اكمية الوطنية بالحطبيع، فقد استبُدلت الحاكمية الإلهية والحاكمية ال. في السياسة3
ا التي  الكيتهوم بدل الأرض ، حيث أخذت الأموال المنقولة مكانها. في الاقتصاد4

 كانت منشأ قدرة الاقطاع والملوك والأمراء المحليين.
ل محلعقل، اساس ، حيث حلّ الاعتقاد بالتقدم في هذه الدنيا على أ. في الهدف5

 طيئة.بالخ حساسالاعتقاد بالعصر الذهبي في الزمن السابق، والإثم الذاتي، أو الا
دي محل السلوكيات والنشاطات. ثم إنه يستنتج ، حيث حلّ السلوك الفر . في العمل6

من ذلك، أنّ الشرائط المادية الجديدة أدّت إلى ظهور روابط جديدة وفي النتيجة ظهرت 
فلسفة أخذت على عاتقها مهمة توجيه حقانية العالم الجديد، وهذه الفلسفة الجديدة هي 

 .(1) «الليبرالية 
 ة في المجتمعلسياسيت اهو دراسة موقع الحريا وعلى أية حال، فما يهمنا في هذه المقالة

في اختيار  الفرد وحق «الليبرالية»و «الديمقراطية»المدني المعاصر والتي تنطوي ضمن إطار 
الفئات و حزاب الأ النوّاب في السلطة التشريعية وانتخاب شخص الحاكم والرئيس وتشكيل

قية تقف على الحقو و ية روحة السياسالسياسية وما الى ذلك، والنظر فيما إذا كانت هذه الاط
هذه  صميم ل فيالنقيض من مبادئ الإسلام كما يدعي بعض الإسلاميين، أو أنّها تدخ

 فع الظلم!!لة ور لعداالديانة السماوية باعتبارها إنجاز بشري يقوم على أساس مقتضيات ا

 الحريات السياسية من المسائل المستحدثة
مثل هذا النمط من الحريات لم يكن مطروحاً في  كمقدمة لابدّ من الإشارة الى أن

أجواء الفقة الإسلامي بمثل هذه الصياغة الحقوقية والفلسفية. ومن هنا تعتبر هذه المسألة 
من المسائل المستحدثة في الفقة الاسلامي حيث ينبغي على الفقهاء دراستها في إطار 

ع تطور الآفاق المعرفية للانسان مفاهيم جديدة عن الحرية والعدالة ووفق مقاييس تنسجم م
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المعاصر. أما الحرية المتداولة في تراثنا الديني فهي حرية من نمط آخر، ويرُاد بها, في الكتب 
في دائرة  «الإختيار  »والدراسات الفلسفية والكلامية الحرية في مقابل الجبر والتي تعني 

 أفعاله، أو مجبور عليها كما الفعل الإنساني، فيبحث هناك عن أن الانسان هل هو حرّ في
 في مذهب المجبرة؟

أما الحرية في الأبحاث الفقهية فيراد بها ما يقع في مقابل العبد والجارية في نظام العبيد 
الذي كان سائداً في المجتمعات البشرية قبل عصرنا الحاضر. وهناك حرية من نوع ثالث وهي 

ي الحرية الأخلاقية التي يقصد بها التحرر من الواردة في كلمات العرفاء وعلماء الأخلاق، أ
أسر الشهوات وقيود الأهواء والنوازع المادية والدنيوية، فالإنسان الحر في هذا المفهوم هو 
الانسان الذي تسامى بنفسه فوق المطامع الدنيوية وتحرك في سلوكه المعنوي والأخلاقي 

 بعيداً عن مؤثرات الشهوة وجواذب الطبيعية.
أن كلًا من هذه المعاني الثلاثة للحرية في دائرة المعارف الاسلامية )أي المعنى ومعلوم 

الفلسفي، الفقهي، الأخلاقي( غير ناظر الى المعنى السياسي والاجتماعي الجديد للحرية في 
الدراسات المعاصرة، فكما تقدم أن هذا النمط من الحرية السياسية يستوحي مقوماته من 

صر لبناء مجتمع مدني يساهم فيه الفرد في صياغة الحكومة والقانون من حركة الانسان المعا
 خلال المؤسسات المدنية والصحافة والأحزاب وأمثال ذلك. 

ولهذا كان من الضروري تسليط الضوء أكثر على هذه المفردة السياسية لمعرفة مقوماتها 
اصرة، أم أنها تمثل حالة وعناصرها وما اذا كانت ضرورة من ضرورات الحياة المجتمعية المع

خاصة في المشروع السياسي الغربي.... وبالتالي هل هي من المسائل المستحدثة؟ وهل أن 
هذا النوع من الحرية لا يمثل عنصراً ذاتياً وفطريًا في واقع الإنسان؟ وماذا لو مارس الانسان 

الخطيئة؟ ألا يحق  حريته هذه في إذكاء عناصر الشرّ والتحرّك من وحي أهوائه في منزلقات
للمتدينين أن يقفوا موقفاً سلبياً من هذه الحرية ويعلنوا عن عدم تفاعلهم معها انسجاماً مع 
تعاليم الدين وأحكام الشريعة؟... وأخيراً: كيف يمكن التوفيق بين الحريات السياسية 

نيات, والاجتماعية وما قد تفضي الى التفرق والتناحر واستنزاف الطاقات وتكريس الأنا
وبين لزوم التوحّد في المسار السياسي والاجتماعي وتقوية عناصر الشدّ وأدوات الوفاق في 

 حركة الحياة المجتمعية للأفراد؟
هذه أسئلة وعلامات استفهام تنطلق من موقع البحث عن آفاق الموضوع الذي أصبح 
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ة تتكفّل الهاجس الأول للمفكرين الإسلاميين في عملية البحث عن صياغات معرفي
الاستفادة من معطيات الحضارة الجديدة ولكن ليس على حساب اهتزار القيم الأخلاقية 
والمبادىء الدينية لمجتمعاتنا الإسلامية، ويمكن القول في مقام استجلاء كوامن الموضوع أن 

، ولكل واحد «منهج  »وقد تؤخذ بما أنها  «حق»الحرية بالمعنى الأخير  قد تؤخذ بما أنها 
 هذين الموردين حديث خاص.... من

 الحرية بوصفها حقاً 

من حقوق الإنسان الفطرية فهذا مما لا يشك فيه أحد من الناس،  «حقّ  »أما كونها 
والمخالفون إنما يتحركون في انكارهم ومخالفتهم لهذا النوع من الحريات لا من موقع كونها غير 

دام الانسان لهذا الحق في حركة الواقع حق، بل من موقع الآثار السلبية التي تلازم استخ
الاجتماعي الذي يفرض على الفرد التنازل عن الكثير من حقوقه الطبيعية لضمان سلامة 
المسيرة المجتمعية إما على أساس العقد الإجتماعي أو الأضرار، أو الحاجة، أو الغريزة )على 

السبب في عدم بروز هذا الحق اختلاف المباني في الدوافع الإجتماعية للإنسان(. وأما عن 
في أجواء المجتمعات البشرية الماضية وعدم اهتمام الناس بتحقيق هذا النوع من الحرية في 
واقعهم الاجتماعي والسياسي فلا يعني كونه حقاً من الدرجة الثانية أو الثالثة من حيث 

ثة في سلّم الأولويات الأهميّة، بل في الحقيقة أن هذا الحق يأتي بالدرجة الثانية أو الثال
المعيشية للانسان في حركة الحياة والواقع، حيث إن الانسان في حالة تزاحم الحقوق قد 
يرجّح السلامة والأمن والصحة وما الى ذلك من حقوقه الأولية على حق تقرير المصير وحق 

 المعارضة والمشاركة في الحكومة وتجسيد حريته على مستوى الممارسة والعمل.
وم أن الإنسان كان يعيش في المجتمعات السابقة هاجس الخوف من الأعداء ومعل

واللصوص وقطاع الطرق والحروب الدامية بين القبائل المتناحرة، بحيث يجد في نفسه حاجة 
ماسة الى حكومة قوية تكفل له أقل قدر من الحياة المقبولة بعيداً عن هذه الشرور مهما  

رة. وببيان آخر: إن الانسان ما لم يفرغ من هاجسه كانت هذه الحكومة مستبدة وجائ
الأول الذي يتمثل في إشباع حاجاته الأولية من الغذاء والصحة والأمن والجنس والسكن، 
فإن النوبة لا تصل الى الاهتمام بإشباع حاجاته في المرتبة الثانية من قبيل الدين والعلم 

الأخيرة أقل أهمية من الحاجات الأولية بل والحرية والسياسة وأمثال ذلك. لا لأن الحاجات 



 الإسلام المدني  ..................................................................................................  78

بالعكس فإن الانسان لا يكون انساناً على وجه الحقيقة مالم يتحرك لإشباع تلك الحاجات 
بالخصوص. اذْ انّ الحاجات الأولية، ولشدة اتصالها بالجانب البدني والحيواني في الإنسان، 

ربطه بالأرض والطبيعة بعيداً عن أجوائه يمكنها أن تشلّ فيه جانب الحركة باتجاه المعنويات وت
 الانسانية وحاجاته المعنوية.

ومن هنا رأينا الانسان الغربي بعد أن أشبع حاجاته الأولية وأشبع غرائزه البدنية تحرك 
صوب إشباع الحاجات الثانوية وحقق في هذه الدائرة انجازات حضارية كبيرة، بينما عاشت 

الماضية حالة الخوف والجوع ونقص من الثمرات والأنفس المجتمعات البشرية في القرون 
والأموال الشيء الكثير. فالإنسان الجائع كيف يجد الرغبة في قراءة كتاب؟ والمريض المتوّجع  
كيف يجد في نفسه الإهتمام برؤية مسرحية أو فلم سينمائي؟ والخائف على نفسه وأهلة من 

 حافة؟!الأعداء كيف يتوقع منه المطالبة بحرية الص
الحرية بهذا المعنى تعتبر أكثر من كونها مجرد حق للإنسان، فهي الى جانب كونها حقاً، 
فضيلة من الفضائل الأخلاقية السامية، بل هي على رأس الفضائل ولا يمكن للانسان أن 
يرى في نفسه فضيلة الانسانية بما في الكلمة من معنى الّا من خلال التحرر من أسر 

شمة وكسر أطواق العبودية لقوى الإنحراف والإستبداد أو التي تسعى لتكبيل الحكومات الغا
 الانسان في نطاق القبول بالذل والظلم.
وهي أنها تمثل معيار مشروعية  «الحرية السياسية  »وهناك جهة أخرى من حقانية 

تيار الأنظمة السياسية الحاكمة وحقانيتها، وذلك من خلال اختيار الأفراد للحاكم, أي اخ
الشعب لنوع الحكومة والهيئة الحاكمة. فكما هو معلوم أن جميع النظم السياسية غير 
الديمقراطية تواجه مشكلة المشروعية بشكل أو بآخر ولهذا يسعى أرباب السلطة في هذه 
الحكومات الى إضفاء طابع الشرعية على نظامهم من خلال التمسك بالحق الإلهي تارة، 

فة الطبقية تارة أخرى، والإعتماد على سياسة التجهيل وتسطيح الوعي والاستفادة من الثقا
العام للناس واستغفالهم وتلهيتهم بهموم المعيشة أو استخدام سلاح التخويف من العدو 

 الخارجي الموهوم وأمثال هذه الأدوات السياسية في محاولة البقاء في سدة الحكم فترة أطول.

 الحرية بوصفها منهجاً 

كمنهج لنظام الحكم فقد أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة في  «رية الح »أما 
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المجتمعات البشرية المعاصرة, سواءاً على مستوى الحكام أو على مستوى المحكومين، 
فالحكومات في النظم الديمقراطية لا تجد نفسها مضطرة الى إنفاق رصيد كبير من الأموال 

يا وخبايا أفراد الشعب وآرائهم المعارضة للسلطة، على الجواسيس والشرطة السرية لمعرفة خفا
لأن حرية الأحزاب والصحف وأجهزة الإعلام قد تكفلت هذا الأمر بأفضل صورة، 
فالحكومة يمكنها سماع رأي جميع أفراد الشعب والإطلاع على مشاكلهم وفق القنوات الحرة 

لواقع وانطلاقاً من أجواء واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة  هذه المشاكل وفق مستجدات ا
منفتحة على الرأي الآخر والاستفادة من الخبرات المتنوعة في غياب الحالة النفسية 

 المتشنجة، وزوال عنصر الخوف الذي يكبّل عقول الناس ويستنزف طاقاتهم. 
والرقي  قتصاديالإ أما على مستوى المحكومين فإن الحرية كمنهج يعدّ أساس التقدّم

ه أن يفضي ن شأنمرية تكامل الأخلاقي وليس كما يظن البعض أن فتح أبواب الحالثقافي وال
الدعامة  ة فانن جهبالمجتمع والإنسان الى التحرك في خط الباطل والانحراف والشر، فم

ختيار الصادقة والإ لنيّةاهي  الانسانية التي تقوم عليها الفضائل الأخلاقية والتعاليم الدينية
الإنتخاب   علىساساً لأخلاق والدين. أي أن الدين والأخلاق يقومان أالحر لسلوك طريق ا

ال حالثقافية في قية و خلاالحر والواعي لطريق الخير والصلاح، ولا يكون ثمةّ معنى للقيم الأ
 معنى ى لاحمل الناس على اعتناق رؤية معينة أو سلوك طريق خاص، ومن جهة أخر 

للمعرفة  تعددةموات ي، وهذا يعني ضرورة فتح قنللانتخاب الحرّ الّا مع المعرفة والوع
في   ناشط تساهمثقافي فاعلوالاعتراف بالتعددية الدينية والسياسية ليعيش الأفراد في حالة ت

 توليد المعرفة ورفع مستوى الوعي العام للناس.
وهنا يكمن محور الفضائل، وهو العلم والمعرفة كما في مقولة سقراط، حيث يرى  

لسفة تبعاً لسقراط أن الإنحراف والرذيلة والجنوح نحو الشر تكمن في عنصر أساطين الف
هو مأساة الانسان وقصة »الجهل، فالجهل ـ كما يقول النائيني شيخ النهضة الدستورية ـ 

معاناته مع الطغاة، ولولا الجهل لما أشرك الانسان الطواغيت في عبادة الله، ولما فقد حريته، 
 .(1) «وفرّط بحقوقه 

أما الفضيلة فهي تعبير آخر عن المعرفة، فلو عرف الانسان وجه الحق والخير والصواب 
لما تركه الى حيث الباطل والشر. ولكن الانسان قد يعرف وجها من وجوه الصواب، ومن 
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هنا يقع في الخطأ والخطيئة، أما من استقرأ وجوه الآراء عرف وجه الصواب بشكل أفضل، 
دينه ومذهبة وسلوكه الأخلاقي. ومع إيصاد أبواب الآراء والأفكار وكان على ثقة أكبر من 

الأخرى سوف تكون المعرفة ناقصة وإن حسبها صاحبها كاملة وكان مقتنعاً بمفردات 
عقيدته أو راضياً عن سلوكياته وأفعاله، الّا ان هذا لا يكفي لتكوين معرفة صحيحة 

ة معينة لدى الشخص لا يعني بالضرورة أنه وسليمة. أي أن اليقين أو القناعة بحقانية عقيد
على حق في اعتناقها والتصديق بها عقلًا وشرعاً الّا في صورة الإطلاع على الأفكار 
والمعتقدات لدى الآخر وأدلتّه وسلوكياته على مستوى الفكر والممارسة والتعامل معها من 

ة المذهبية. والتساهل موقع الإنصاف والبحث عن الحقيقة لا من موقع التعصب والحساسي
في دائرة العقائد الدينية والآراء المذهبية يشكل أحد الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع 

ومعلوم أن الاسلام له دور الريادة في مضمار . «البلورالية الدينية  »المدني الحديث، أي 
ولا زالت كلمة التسامح مع الآخر المخالف, إن على مستوى الخلاف الديني أو السياسي، 

القرآن حية في وعي الانسان المسلم حينما يدعو أتباع الأديان الأخرى الى كلمة سواء 
. (1).قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاّ نعبد الاّ الله..ويقول: 

 يقول في عهـده لمالـك الأشتـر عندما ولاه على مصر: وهكذا نستمع الى الإمام علي
 .(2) «واعلم أن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق»

وليس بالضرورة أن تأتي الفتاوى الفقهية متطابقة دائماً مع هذا المبدأ الكلي للدين 
الاسلامي لكون الأحكام الشرعية تابعة لمقتضيات  الزمان والمكان والعرف والمصلحة وأمثال 

اسية ثابتـة وشاملـة وتحكـي عـن موقـف أساسـي من مواقف الدين ذلك، بينما المباديء الأس
. (3)لا اكراه في الدينالإلهي تـجاه مواطن الخلاف، وعلى سبيل المثـال فـان قولـه تعالـى: 

يبقى موقفاً أساسياً من مواقف الدين الاسلامي في دائرة حرية المعتقد، بينما يكون الحكم 
فقهياً متحركاً تدخل في صياغته عوامل سياسية وثقافية مختلفة  الفقهي بقتل المرتد موقفاً 

وبالتالي لا يمثل جوهر الدين وثوابت الشريعة بل من الأعراض والمتغيرات، وهذا ما سوف 
 نفصل فيه الكلام لاحقاً. 

                                 
 .64ـ آل عمران: 1
 الى مالك الأشتر. ـ نهج البلاغة، من كتابه2

 .256ـ البقرة: الآية 3
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ومن جهة ثالثة تمثل الحريات السياسية صمام الأمان لظاهرة طغيان الدولة واستبداد 
موز النظام السياسي، ولهذا رأينا أن الحكومات الجائرة أشدّ ما تخاف منه هو الحكام وفساد ر 

حرية التعبير والنقد، وتحاول بشتى الوسائل إسكات أصوات المعارضة لتبقى متعالية عن النقد 
 الموضوعي، ولهذا ورد في الحديث الشريف:

 .« إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر »
ية وخاصة حرية النقد والرأي فان المجتمع يعيش في دينامية وحيوية ومع وجود نسيم الحر 

تجعله قادراً على مواجهة التحديات الصعبة من خلال استجلاء مواطن الداء ومعرفة مواضع 
النقص والخلل وإصلاحه، بخلاف حالة التعتيم الإعلامي في أجواء الإرهاب الفكري الذي 

كات الآراء الصحيحة والمقولات الصائبة التي لا غنى تمارسة السلطات المستبدة حيث يتم إس
 للمجتمع البشري عنها في حركة التطور وعملية الإصلاح الثقافي والأجتماعي.

 إقامة العدل ومعرفة الحقيقة يمرّان من قناة الحرية

ومن هذا المنطلق نقول بأن فتح أبواب الحريات السياسية والدينية هو الأسلوب الوحيد 
عدالة في الواقع الإجتماعي للناس وأن مصادرة هذه الحريات يمثل أول بادرة ظالمة لتحقيق ال

من قبل الحكومات المستبدة للاحتفاظ بالسلطة وتحويل الموقف الى حالة طاغوتية تعمل على 
تكبيل عقول الناس وإخضاع الحركة الثقافية في المجتمع. وبذلك يتبين أن إقامة العدالة, التي 

وعية جميع الحكومات والنظم السياسية, لا يمكن أن يتحقق الّا بالعلم والثقافة هي محور مشر 
والوعي. وهذه لايمكنها أن تتحقق في واقع الناس الفردي والإجتماعي الّا من خلال عنصر 

 الحرية. 
 «:سياسة الحكم » في كتابه « أوستن رني » يقول 

السياسات لتحقيق ما قد  إن كل شعب يود اتباع السياسات التي يحسبها أفضل» 
يكون التمسك به من قيم. وإن اكتشاف أي من هذه المقترحات السياسية المختلفة يعدّ 

 أفضل من غيره هو في الحقيقة والواقع من أعظم المشاكل التي تجابهها الحكومة.
وقد أظهرت التجربة أن أقوى الطرائق أثراً في حلّ هذه المشكلة هو أن نسمح لمؤيدي  

اح ومعارضيه بالإدلاء بآرائهم بحرية تامة, لأن الآراء والاقتراحات الصائبة الخيّرة كل اقتر 
 ستنال في المدى البعيد القبول العام, وتشجب الاقتراحات الرديئة.
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ب ا على التغلي قدرتهقـة هـإن خيـر تجربـة للحقي» وكـان أول مـن قـال بالحجـة القائلـة 
في الهجوم الذي ف, «1964جون ملتن ـ » الإنجـليـزي  هو الشاعر «على الضلالة والزور

 «ميلتن » ول ا, يقنشرهو شنه على محاولات الحكومة البريطانية منع طبع المؤلفات الهدّامة 
 مدللاً على رأيه هذا:

كما أن جميع نسمات العقيدة تركت لها الحرية لتفعل فعلها على الأرض, كذلك » 
لميدان. إننا نؤذي الحقيقة بالتشكيك في قوتها عن طريق ينبغي أن تكون الحقيقة في هذا ا

الترخيص أو التحريم. دع الحقيقة والبهتان يتصارعان, فمن عرف حقيقة قادت إلى شرّ في 
صراع علني؟ إن الحقيقة ليست في حاجة إلى خطط وسياسات ولا إلى خداع وحيل, ولا 

ليست سوى حيل ودفوع إلى تراخيص وإجازات لكي تحقق انتصاراتها, فهذه كلها 
 .(1) «…يستخدمها الضلال أو البهتان ضد قوة الحقيقة

ومثل هذا الكلام الذي يرد في دائرة الحريات السياسية يرد أيضاً في دائرة حرية المعتقد 
وإظهار الرأي المخالف في أجواء الفكر الديني. فالسائد في أجوائنا الشرقية المختلفة أن تحولت 

ة الى تابو وخطوط حمراء لا تسمح للفكر أن يتحرك ويطرح علامات استفهام المعتقدات الديني
حول أية مفردة من مفردات العقيدة مهما كانت صغيرة وتافهة أو يتُحدث عنها من موقع 
الشك والنقد. وقد لبس رجال الدين ورموز المؤسسة الدينية ثياب حراّس العقيدة وشرطة 

اداً وتعسفاً عن السلطة الرسمية وعملوا على إسكات السلطة الدينية التي لا تقل استبد
علامات الإستفهام التي تمسّ من قريب أو بعيد امتيازاتهم واعتباراتهم القدسية التي اكتسبوها 
من خلال التخلف العام وانكماش الوعي لدى غالبية الناس. ومن هنا يفقد الانسان حريته 

نية كرهاً. وهنا يكمن الخطر الناشيء عن طواعية بعد أن فقدها في مقابل السلطة الزم
الدوغمائية والتعصب الديني، حيث يتنازل الانسان بكامل حريته عن حريته وكرامته وإنسانيته 
لصالح حفنة من الأفكار الضيقة والقيم الزائفة والأوهام الأيديولوجية باسم الدين وتحت شعار 

على الناس وسفراء الله بين عباده. فنرى المذهب وبتحريك من الذين يفرضون أنفسهم قوّامين 
بعض الشباب بعمر الورد يفجرون أنفسهم بعمليات انتحارية ويقتلون العشرات من الأبرياء 
قربة الى الله تعالى!! أو يقوم أفراد من هؤلاء بفتح النار على المصلين في مساجد باكستان 

                                 
, ترجمة د. حسن 135, ص1أوستن رني, سياسة الحكم, ج ـ1

 علي الذنون, بغداد.
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 يدينون بغير دينهم أو يلتزمون بغير )قربة الى الله طبعاً( لأنهم يعتقدون بأن هؤلاء المصلين
مذهبهم، وأن وظيفتهم الإسلامية تطهير الأرض من كل مخالف لهم!! كل ذلك ناشيء من 
حرمان الانسان من الإطلاع على فكر الآخر ورأيه والتعامل معه بلغة الكفر والزندقة والمروق 

هم الحدث وتشخيص الواقع من الدين، وبالتالي يفقد الانسان حريته في اختيار الحقيقة وف
 بأدوات العقل والمنطق بعيداً عن أجواء التعصّب والخصومة.

 النائيني والإستبداد الديني

أخطر أشكال الإستبداد ويصعب علاجه الى  ـ كما يقول النائيني  ـإن الإستبداد الديني 
لأول يفتقر الى حدّ الإمتناع، بل إن الإستبداد السياسي متولد من الإستبداد الديني حيث إن ا

المقومات الكفيلة بالحفاظ عليه، فهو مهدّد دائماً بالانهيار لأدنى سبب، في حين أن الأمة 
تكون في الثاني مضلّلة ومخدوعة وتحسب أن ما يصدر عن رجل الدين المستبد من لوازم 

ن، والأمة الدين، بينما هي نزعة فردية يتظاهر بها المتلبسون بزي الرئاسة الروحية بعنوان الدي
 .(1)الجاهلة تطيعهم باندفاع وثقة، لشدة جهلها وعدم خبرتها بمقتضيات الدين وحقيقة هؤلاء

كما ان أحد أسلحة أصحاب العقل الأصولي في قتل حرية البحث عن الحقيقة هو 
تحريم كتب الضلال  »استخدام سلاح تحريم الإطلاع على الفكر الآخر من خلال ما يدعونه 

ة ما أنزل الله بها من سلطان، حيث يكمن في هذا الأسلوب المتخلّف عنصر الذي هو بدع« 
التعصب ودعوى امتلاك الحقيقة المطلقة والدوغمائية المريضة التي تمنع صاحبها من الحوار 
وتبادل الأفكار مع الآخر، فيبقى الانسان محصوراً في قوقعة أفكاره الضيقة ويعيش في تهويمات 

ته بسلوكية خاصة وقوالب مذهبية تفقده عقلانية التحرك وتحول داخله أيديويوجية تؤطر حيا
الأخسري ن أعم الًا الذي ن ض لّ سعيه م الى عقدة ونزعة فوقية في نهاية المطاف، فيكون من 
 .  (2)ف ي الحي اة الدني ا وهم يَسبون أنّم يَسنون صنعاً 

انباً للحق والصواب في الظاهر والحال إن تحريم الإطلاع على الرأي الآخر مهما كان مج
فانّ من شأنه حرمان الناس من فرصة الاستزادة من العلم، فإن كان حقاً في الواقع فقد حرموا 

                                 
ـ مجلة  27ـ النائيني ـ تنبيه الأمة وتنزيه الملّة ـ ص  1

 .149ص   99التوحيد، العدد 

 .104ـ  103ـ الكهف: 2
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أنفسهم وأتباعهم استبدال الباطل بالحق وأوصدوا أمامهم سبيل النجاة، وإن كان باطلًا فقد 
عمق في الانسان عنصر حرموا أنفسهم وأتباعهم الإطلاع على الخطأ الذي من شأنه أن ي

الإيمان بحقانية وصحة سلوكه ويدعوه للانسجام أكثر مع خط الرسالة والإيمان. فمن البداهة 
بمكان أن الانسان مهما اتسعت آفاق تفكيره واطلع على أدلّة الطرف الآخر الواهية ازداد 

يطرح الآراء والعقائد ايماناً بعقيدته وسلامة مذهبه كما هو الحال في منهج القرآن الكريم عندما 
المخالفة لمبادىء الرسالة الإلهية ويتحرك في إبطالها وبيان زيفها من موقع الدليل العقلي 

 والبرهان المنطقي مما يزيد في إيمان المؤمنين ويمنحهم ثقة أكبر بحقانية ما هم عليه.
ويحرّموا عليهم قد يقال إن هؤلاء المتفقّهين لم يوصدوا أبواب العلم والمعرفة على الناس 

قراءة الأفكار المخالفة بحجة أنها كتب ضلال الّا خوفاً عليهم من الإنحراف والزيغ لأن غالبية 
الناس من العوام الذين يعيشون السذاجة في عقائدهم وقد لا يتمكنون من دحض الشبهات 

لانحراف عن والآراء المخالفة والدفاع عن معتقداتهم الصحيحة، فيصيبهم التشويش العقائدي وا
جادة الحق والصواب، فيكفي أن يقوم بعض المثقفين والعلماء بالإطلاع على آراء الخصوم 
ودحضها في دائرة النخبة فقط لأن مثل هذه المسائل ليست مساحة مفتوحة لجميع أفراد 

 المجتمع، وإنما هي من اختصاصات العلماء وأهل الرأي والمعرفة.
سليماً من الغبش والزيف الّا أن أدنى تدبرّ في الموضوع وهذا الكلام وإن كان في ظاهره 

بإمكانه أن يكشف عن وجه الخلل فيه، فمسؤولية المثقف وعالم الدين هو الصعود بالمستوى 
الثقافي والإيماني لدى الناس كافة وخاصة العوام منهم، كما هو الملاحظ على سيرة الأنبياء 

خذ بالعلم في دائرة الإيمان والمعتقد ونبذ الخرافة والتقاليد الإلهيين في دعوة الناس الى التعقل والأ
الزائقة، لأن الإيمان ليس حالة طارئة يعيشها الانسان في مشاعره النفسية بل عبارة عن اختيار 
حرّ بين طريقين أو أكثر، ولا يمكن فرض تحقق الإختيار الحرّ والانتخاب للأفضل والأحسن 

ن طريقين أو عدة طرق لينتخب طريق الحق بمحض اختياره، والاّ الّا اذا وضعنا أمام الانسا
فلو بقي على ما كان عليه من دين الآباء والأجداد من دون تمحيص وتشخيص لما كان لمثل 
هذا الإيمان قيمة تذكر في سوق الكرامة والسلوك الى الله تعالى حتى لو كان مطابقاً للحق في 

 من خلال التلقين والتقليد الذي لا يمثل أي بعد عقلاني في واقع الأمر، لأنه لم يحصل عليه الاّ 
 دائرة الانتخاب والاختيار... 

مضافاً الى أن العالَم الذي نعيشه في الحال الحاضر لا يدع الانسان لحاله مهما سعى الى 
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التشبث بعقيدة الآباء والأجداد، فالمعطيات الحضارية التي أفرزها التطوّر والثورة في عالم 
الاتصالات والمعلومات أخرجت الانسان من قوقعته الفكرية ومحيطه الضيق وقذفت به الى 
أجواء المواجهة والمسؤولية، فلم يعد بإمكانه إسقاط الفكر الآخر والتعتيم عليه وإبعاده عن 
دائرة الإمتداد في مفاصل الحركة الفكرية والثقافية، بل أصبح كل انسان في العالم المعاصر 

مام كم هائل من الأفكار والمعتقدات ولابد له من الدخول الى أجواء هذا المعترك يعيش أ
الفكري والحضاري بسلاح العلم والإيمان ومواجهة هذه الأفكار الواردة من موقع الوضوح في 
الرؤية وعدم الإكتفاء بالايمان الساذج في عملية الاختيار. ولذلك كان من الضروري العمل 

المسلمين ولاسيما طبقة العوام بالفكر السليم والايمان القوي من خلال  الجاد على تسليح
استعراض كافة وجهات النظر والرأي وفسح المجال للآخر المخالف ليطرح رأيه بحرية كاملة ثم 
مناقشته بمنطق العقل والقرآن وبعيداً عن الحالة النفسية المتشنجة التي يعيشها أغلب المتعصبين 

 والسلفيين.
ينبغي هنا الغفلة عن هذه الحقيقة، وهي أن أكثر العقائد والمفاهيم الدينية ليست ولا 

وليدة المنطق العقلاني والنصّ الوحياني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل 
هي وليدة المماحكات الكلامية والمنازعات اللفظية والصراعات السياسية التي أضفى عليها 

فضاءً من القداسة الموهومة جعلها ترتفع الى مستوى العقائد الدينية، ووضعها  تقادم الزمن
أصحاب الفكر الأصولي فوق مستوى النقد، فهي ليست عقائد دينية في الأصل حتى يسعى 

 رجال الدين التقليديين الى الدفاع عنها وكبت كل محاولة للتشكيك فيها أو التخلي عنها.
الدينية لا يعني نفيها بالضرورة بل بلورتها وإضفاء واقعية أكثر ومن هنا فان نقد الأفكار  

عليها مما يمنح الفرد المؤمن دينامية وحيوية في معتقداته ولا يدعها أشبه بحقائق محنطة تجول في 
 مدارات الذهن وتساهم في ترسيخ التحجر والجمود والدوغمائية في واقع الانسان.

 الحرية وقوة الفكر الديني

لاحظة لابأس بالاشارة إليها، وهي أن أتباع الديانات المختلفة في بداية ظهورها  وهنا م
كانوا يعيشون الإنفتاح على الآخر والحوار معه من أجل تحويل الدعوة الجديدة الي واقع حي 
يفضي الى إخراج الانسان من دائرة الجمود واللامبالاة الى دائرة الضوء والفاعلية في حركة 

هذه الحالة الحضارية تأخذ بالنضوب والفتور حالما يتحول الدين من إيمان قلبي  الحياة، ولكن
مشحون بالعواطف الدينية والقيم الاخلاقية الى هوية شخصية للفرد والمجتمع ويصبح الإسلام 
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في المجتمعات الإسلامية عبارة عن عنصر من عناصر الهوية المجتمعية، وتتحول المؤسسات 
رسمية تهدف الى الإحتفاظ بوجودها وقداسة أفرادها من خلال الدفاع عن  الدينية الى كيانات

الدين بما هو دين الهوية لا بما هو ايمان قلبي يدعو الانسان الى الإنسجام مع خط الرسالة 
 والقيم الأخلاقية.

 «:ريـةعـن الح» فـي كتابـه « جـون ستيـوارت مـل » وفي هذا الصدد يقول 
ود، فهي في  الوجفيهرت ظالمذاهب الخلقية، والعقائد الدينية، التي  وهذا ما حلّ بمعظم» 

ا لها تفظة بممح اوتظل معانيه أول أمرها تكون حافلة بالمعاني الجليلة في نظر واضعيها وأتباعهم،
ئر لمتها على ساعلاء ك لإمن القوة والوضوح، بل وربما تزداد هذه القوة مادام النزاع مستمراً 

أو تكف عن  العام لرأيائد، حتى يفضي بها الأمر الى التفوق، فتكون بمنزلة المذاهب والعقا
 ثمّ ناقشة تفتر، ة المن حدّ التقدم وتتوقف عن النمو والإنتشار، ومتى تم أحد هذين الأمرين، فإ

. عالم الآراء له في خصصتأخذ في التلاشي تدريجياً، وعندئذ يكون المبدأ قد احتلّ مكانه الم
من  لويصبح التحو  ناع.ون به قد تلقوه من طريق الوراثة، وليس من سبيل الإقتفيكون المؤمن

ظل أصحاب ن أن يملًا عقيدة الى أخرى شيئاً غريباً لا يمكن أن يخطر على الأذهان، ثم بد
بين  لنشر دعوتهم ا، أولهين العقيدة كما كانوا في أول الأمر، مستعدين لتفنيد انتقادات المهاجم

فيهم لويريحون مخا تهم،لدون للسكينة فيصمون آذانهم عن سماع الطعون في دعو الناس تراهم يخ
 )إن كان لهم ذلك( من سماع الأدلة المؤيدة لعقيدتهم.
 .(1) «ومن هنا يأتي ضعف العقيدة واضمحلال قوتها 

 ويقول في موضع آخر من هذا الكتاب:
إليه العقائد في أذهان  ومن الأمثلة الدالة على مقدار الجمود الذي يمكن أن تصير» 

معتنقيها بدرجة يعجز العقل عن فهمها وإدراكها، رغم ما لها من قدرة على أن تترك في 
الذهن أعمق الأثر في بادىء أمرها، كيفية أعتقاد المسيحيين بمباديء المسيحية، وأعني 

كنائس والمذاهب بالمسيحية هنا تلك التعاليم والوصايا المدوّنة في العهد الجديد الذي أجمعت ال
جميعها على الإعتراف بصحته، ومع ذلك فاننا لا نبالغ اذا قلنا أنه لا يوجد في كل ألف ممن 
يدينون بالمسيحية فرد واحد يهتدي في سلوكه بتلك التعاليم، فهو لا يتبع سوى العرف الجاري 

                                 
ـ جون استيوارت مل، عن الحرية، ترجمة عبد الكريم 1

  123ـ  122أحمد، ص 
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 .(1) «بين أمته أو طبقته أو أهل ملته 
لحقة التي م القرآنية المفاهيوا ثال، فإن التعاليم السماويةأقول: ما أشبه حالنا بما ذكر في الم

لى اة لغير الله لعبوديك وانزل بها الوحي لإخراج الناس من الظلمات الى النور ومن أجواء الشر 
د فكرة  لمين الى مجر ن المسمبية أجواء الايمان والحرية. هذه التعاليم البناءة قد تحولت لدى الغال

أحكام يف و نعكس على أفعالهم وسلوكهم على شكل طقوس وتكالكامنة في أذهانهم وت
الكمال  مدارج م فيشرعية من دون أن تمتد الى أعماق وجدانهم وترتفع بمشاعرهم وأخلاقه

ة اتحدت مع لى هوياول الانساني والمعنوي. أي أن التديّن لدى الغالبية أصابه التكلّس وتح
لأخلاق دات والعبافأصبح يتحرك في دائرة ا شخصية الانسان المسلم ومع ذاته وأنانيته،

 فضيلة، بل منعشق للوال والسلوكيات الإسلامية لا من موقع الايمان القلبي وبدافع الحب لله
ع تلكم متتفق  ف قدموقع الهوية الدينية وما تفرضه عليه هذه الهوية من واجبات وتكالي

ة، سخها الى هويبعد م ينيةالتعاليم الدالتعاليم السماوية الأصيلة وقد لا تتفق، وبهذا تتحول 
افة والخنوع والخر  لوهمامن عنصر إيجابي وإنساني يمنح الانسان القدرة على التحرر من شراك 

قوال الماضوية وأ لإفكارنة القوى الشر والإنحراف، الى قيود تكبّل عقل الانسان وسلوكه في زنزا
 نهاية المطاف. السلف وتتحول داخل الانسان الى عقدة مستعصية في

 إسلام الإيمان وإسلام الهوية

وهنا نصل الى بيان موقف الدين من الحرية حيث تبيّن أن الدين يكون على نحوين في 
واقع الانسان المسلم: فهناك الدين/الايمان، والدين/الهوية، وجميع ما نراه في الكتب الفقهية 

حو الثاني من الدين )أي الدين/الهوية( والأحكام الشرعية إنما يعكس في الذهنية المسلمة الن
الذي لم ينفتح على الايمان القلبي من موقع العمق الروحي والاستقامة العملية، بل يثير في 
صاحبه الخوف بالمستوى الذي يشلّ فيه حرية الفكر وفاعلية السلوك. أما الدين الذي يحرر 

نوي فهو النحو الأول من الدين، الانسان من واقعه السيء ويصعد به في مدارج الكمال المع
أي الدين بمعنى الايمان العميق الذي يمنح الانسان قدرة غيبية لتجاوز القيود الباطنية والظاهرية 
في عملية التكامل. وهذا النمط من التدين الحقيقي هو الذي تنعكس آثاره على سلوك 

الزائفة والسياسات الخادعة بعد الانسان الخارجي فيحرره من حبائل التقاليد الظالمة والأعراف 

                                 
 .124ـ المصدر نفسه ـ ص 2
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 أن يحرر باطنة من الرذائل والدوافع الشريرة.
فالدين الحقيقي، كما يعمل على تحرير باطن الانسان من لوث الشهوات والأهواء 
والانانيات، فإنه كذلك يعمل على تحرير ظاهر الانسان وكيانه الاجتماعي من قوى الشر 

اً في رجال الدين والمتصدين لأمر التبليغ الديني، فهولاء والإنحراف، ونرى هذا المعنى متجسد
من يتحرك في عمله التبليغي لإثارة مكامن الإيمان  ـوهم القلّة  ـأيضاً على نوعين: فهناك 

القلبي بالله تعالى في واقع الناس من أجل تحويل التعاليم الدينية الى واقع حيّ في نفوسهم 
كياته وميوله ورغباته لا في أقواله وظاهره فقط، وهناك من ويعمل على تجسيد العقيدة في سلو 

رجال الدين من يهتم بدين الهوية أو دين الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. ومعلوم أن 
الفقه، الذي لا يستطيع أن يحرر باطن الانسان من أدران الرذائل الاخلاقية ولا يتمكن من 

الشر والنفاق وحب الدنيا، يكون عاجزاً أيضاً عن تطهير قلبه من شوائب الأنانية وعوامل 
تحرير الانسان من تقاليد الجاهلية وحالة البداوة والإرتقاء بمستوي الانسان الجاهلي الى مستوى 
الانسان المدني، أي أن التدين يجتمع مع كلتا هاتين الحالتين، البداوة والتمدن، فقد يكون 

يش الدوغمائية في السلوك والسطحية في التفكير الانسان متديناً ولكن مع ذلك نراه يع
والجفاف في العواطف والعدوانية في التعامل مع الآخر المخالف ويتحرك في علاقاته مع 
الآخرين من موقع أيديولوجي مغلق يمنحه حرفية الطاعة مع نتائج المعصية، وهذا هو التدين 

 القشري الذي يفرزه الدين/الهوية.
يمسخ شخصية الانسان ويستولي على عقله وقلبه وعواطفه ويجعله هذا النظام الفكري 

مسيّراً في كل شؤونه، فلا معنى للحرية في قاموس هؤلاء المتدينين، لذلك تراهم يقفون منها 
موقفاً سلبياً دائماً ويعملون على تحويرها واختزالها الى الحرية الجنسية والتحرر من قيود الشريعة 

الحرية مورد البحث هي الحرية السياسية والإجتماعية، والمذموم انما هو والأخلاق. والحال أن 
الحرية الطبيعية، أي أن يعيش الانسان بوحي الطبيعة ويتصرف في إشباع غرائزه كما تتصرف 
الحيوانات، وبين هذين النوعين من الحرية بون شاسع، الّا أن أصحاب العقل الأصولي وإسلام 

ع عن ثقافتهم المتخلّفة من موقع التعنت والتهكم والإستخفاف الهوية ينطلقون في الدفا 
بمعطيات الحضارة البشرية وتحريف الحقائق الشاخصة من أجل التستّر على تشوهات الأنا 

 والبقاء في عتمة الذات. 
وهكذا يتبيّن أن الدين، والتديّن بالمعنى الأخص، لا يمثّل الخير المطلق للإنسان، فقد 
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)كما في الحالة الثانية(. وهذا يعني أن ما اً ا في الحالة الأولى( وقد يكون شر يكون خيراً )كم
يقال من لزوم الرجوع الى الدين والقرآن وأن الإسلام هو الحل وأمثال ذلك من عبارات ثقافة 
الصحوة لا يمكن الأخذ به من دون وضعه على مشرحة النقد لفرز إسلام الإيمان عن إسلام 

المراد من الإسلام في شعارات الإسلاميين ورجال الدين هو الأول فذلك لا  الهوية، فإذا كان
يتقاطع مع الحريات السياسية والإجتماعية الموجودة في النظم الديمقراطية بل إن هذه الحريات 
إنما هي انعكاس عن الإيمان الحرّ في باطن الانسان ومحتواه الداخلي، والدين أو التديّن الذي 

ه الحريات هو دين الهوية والتديّن القشري الذي لا ينطلق من موقف فكري أو يتعارض مع هذ
 إيمان قلبي بل بوحي التعصب والجهل والتخلّف.

 الموقف الفقهي من المرتد 

الكلام عن موقف الاسلام من الحريات السياسية وحقوق الانسان متشعب وواسع  
حداً منها وهو ما يتعلق بالموقف الفقهي من لاسيما في دائرة المصاديق، ولكننا نأخذ نموذجاً وا

حالة الإرتداد عن الدين واعتناق دين آخر غير الإسلام أو إنكار ما هو ضروري من الدين، 
بل حتى إنكار ما قام الإجماع عليه في قضية عقائدية أو حكم فقهي، فكل ذلك يواجه عقوبة 

عض الفقهاء المجددين كالشيخ محمد الإعدام كما يتفق على ذلك الفقهاء التقليديون، ولكن ب
مهدي شمس الدين وآخرين ممن نظروا الى القضية من موقع حقوق الانسان ورهانات المشروع 
الحضاري الاسلامي في تجسير العلاقة بين النصوص الدينية ومستجدات الواقع الثقافي التي 

رتد وتحركوا في تأملاتهم الفقهية أفرزها التطور، هؤلاء تحفّظوا على تأييد الفتوى المعروفة بقتل الم
على مستوى البحث والنظر في الظروف والمتغيرات التأريخية التي رافقت صدور مثل هذه 
النصوص في الواقع السياسي والاجتماعي، وكانت النتيجة أن الشريعة الإسلامية اذ تقرر 

 عقوبة الإعدام على المرتد فإن ذلك كما يقول الشيخ شمس الدين: 
ا يكون الحدّ في حالة ما اذا كانت هناك دولة إسلامية ولم تكن الردّة مجرد تعبير ربم »

ثقافي، بل كانت تعبيراً عن الرفض السياسي للدولة الذي يمكن أن يؤدي الى العمل ضد هذه 
الدولة، أو الى تشجيع الانشقاق داخل المجتمع وتكوين جماعة خارجة على نظام الدولة كما 

 وفي عصر ازدهار الدولة بعده. ت الإرتداد في عصر النبيّ هو الشأن في حالا
بصورة بدوية: إن حدّ القتل لايكون  ـوالكلام لشمس الدين  ـومن هنا يمكن أن نقول 
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بمجرد إظهار الخروج عن الإسلام أو اعتناق دين آخر في حالة المسالمة والخضوع لأنظمة 
ة الى عمل سياسي ضد المجتمع، ففي هذه الحالة الدولة، وإنما يكون الحدّ فيما لو تحولت الردّ 

يكون القتل بسبب الردة لا للتغير الفكري وإنما بسبب الحرابة، أي بسبب أن يتحول المواطن 
من مسالم الى محارب ويتحول الى مفسد في الأرض، ففي هذه الحالة ينطبق عليه هذا العنوان 

 .(1) «عدام بسبب ردته لا أن ردته سبب مباشر للحكم عليه بالإ
إن الرأي المشهور بين الفقهاء هو أن المرتد الفطري » ويقول الشيخ شمس الدين أيضاً:

يقتل من دون استتابة، ولكننا نذهب الى أنه يستتاب ويُصبر عليه، والاستتابة لا تكون الّا 
ة أيام، بالحوار الهاديء الجامع لشروط الحوار، والحدّ المقرر عند الفقهاء للاستتابة هو ثلاث

 .(2)«ولكنّنا نرى أن هذا التحديد الزمني ليس ملزماً 
ثبيت عقوبة تون في يديولكن مع مراجعة النصوص والأدلة التي استند عليها الفقهاء التقل

ون من فقهاء المجددكره الا ذ لمالإعدام على المرتد نرى أن الحق مع الفقهاء التقليديين ولا مجال 
 الحكم  أنعلى دعم وجهة نظرهم. فالنصوص صريحة في تأويلات تعسفية لحمل النصوص

دى تسالم عليه لا هو مار مالمذكور مترتب على مجرد الإرتداد وتغيير العقيدة أو على مجرد إنك
 الإفساد في»و أ« ربةلمحاا»فقهاء الاسلام وإن بقي الشخص ملتزماً بدينه وإسلامه. أما عنوان 

لمصادر ارد في ل ماو ا نحن فيه، وعلى سبيل المثافهي عناوين أخرى لا ربط لها بم« الأرض
 في موثقة الساباطي: الروائية في حكم المرتد عن الامام الصادق

نبوته وكذّبه، فان دمه مباح كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمداً »
ورثته، وتعتد لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ، فلا تقربه ويقسّم ماله على 

 أمرأته عدّة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا 
 .(3) «يستتيبه

وهناك روايات أخرى في هذا الباب كلها تؤكّد على أن هذا الحكم إنما يترتب على مجرد 
الإرتداد وليس فيها إشاره من قريب أو بعيد الى عنوان المحاربة والإفساد في الأرض، بل ورد في 

ها حصول الارتداد بانكار ما هو ضروري في مذهب الشيعة بالخصوص كالمتعة من ذي بعض

                                 
ـ مجلة المنهاج، العدد الحادي عشر، السنة الثالثة 1

  275ـ  274، ص 1998
 .ـ المصدر نفسه2

  ، من أبواب حد المرتد.1ـ الوسائل، الباب 3
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 المذهب كما يقول صاحب الجواهر ويستدل لذلك بما ورد عن أحدهما، قال محمد بن مسلم:
: أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماماً من قلت لأبي جعفر »

كافر ومرتد عن الإسلام، لأن الإمام من الله، ودينه من وبرأ منه ومن دينه فهو   الأئمة
 «دينه،ومن برىء من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة الّا أن  يرجع ويتوب الى الله مما قال 

 »وعلى هذا الأساس أفتى الفقهاء بوجوب قتل المرتد حتى لو تاب ورجع الى الاسلام . (1)
تاب ورجع الى الإسلام ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته،  فالمرتد عن فطرة لا يقُبل إسلامه لو

وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسّم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بيـن 
كما يصرح بذلك « الامـام وقتلـه بلا خلاف معتد به أجده في شيء من الأحكام المزبـورة 

. لو حصلت للمسلم شبهة في دينه حتى وإن  (2)رائعصاحب الجواهر والمحقق الحلي في الش
كان متولداً في بلاد الغرب ولم تسنح له الفرصة في تعلم العقائد الاسلامية وأنكر على أثرها 
بعض العقائد المتسالم عليها بين المسلمين فيجب قتله بمجرد رجوعه الى بلاد المسلمين حتى لو 

 لشنيعة ألف مرة!!تاب ورجع الى الاسلام وتبرأ من قولته ا
 مهم بمثل هذهالتزا رغمبوالغريب أن هؤلاء الفقهاء ومن تابعهم من الإسلاميين الأصوليين 

ع والبشرية أجم لانسانت لالفتاوى المخجلة، لازالوا يتشدّقون بأن الشريعة الاسلامية قد أقرّ 
 ضل!!أفو ية جميع الحقوق المشروعة أكثر مما ذكُر في لائحة حقوق الانسان العالم

وعندما نقول إن الحقّ في استنباط مثل هذه الفتاوى مع الفقهاء التقليديين دون المجددين 
فهذا لا يعني أن الاسلام يقرّهم ويؤيدهم على هذه الفتاوى، بل لأنها تمثل قراءة دقيقة 
للنصوص وإلتزام حرفي بما ورد في التراث الديني. وهذا يعني أنهم إن كانوا على حقّ من هذه 

لجهة، فهم على باطل من جهة أخرى، لأن هذه النصوص جاءت لمعالجة بعض العقبات ا
والمشاكل التي كانت تعيشها تلك المجتمعات القديمة وتتحدث في خطابها الديني بلغة ذلك 
العصر بكل ما يحفل به من ثقافات وعلاقات وتقاليد وأعراف. أما الدين الاسلامي فلم 

في الشريعة حتى مع تغيّر مقتضيات الزمان والمكان والعرف، وبديهي  يلزمنا بالتعبد بكل ما ورد
أن الأحكام الشرعية إنما ترد على موضوعاتها المعينة لها بالخصوص، فاذا تغيّر الموضوع يتغير 

                                 
في حكم  602، ص  41ـ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، ج 1

  المرتد.
  .6ـ  5ـ المصدر السابق، ص 2
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الحكم، أي ان الموضوع علّة للحكم كما هو الثابت في البحوث الفقهية. وببيان أوضح أن 
ررت هذا الحكم لم تقرره في فراغ بل في جملة من الظروف الثقافية الشريعة الاسلامية عندما ق

والسياسية والاجتماعية، فاذا كنا نعيش نفس تلك الظروف والأجواء التي كانت تعيشها تلك 
 المجتمعات القديمة أمكن القول بفعلية ومشروعية هذه الفتاوى والأحكام الشرعية.

 خلود الدين لا يعني خلود الشريعة

الذي وقع فيه أصحاب العقل الأصولي هو أنهم جرّدوا الأحكام الشرعية من الخطأ 
مكانها الواقعي الذي شُرعت له وأرادوا زرعها في أجواء متباينة تماماً عن أجوائها المناسبة لها، 
والسبب الذي دفعهم الى الوقوع في هذه الفوضى الفقهية وجمودهم على النصوص هو عدم 

لشريعة، فتوهّموا أن خلود الدين يعني خلود الشريعة، فكما أن الدين تمييزهم بين الدين وا
الاسلامي يصلح لكل زمان ومكان فكذلك الشريعة الاسلامية، والحال أن القرآن الكريم في 
الوقت الذي يصرح فيه بأن الدين الإلهي واحد وأن جميع الأنبياء والمرسلين يدينون بهذا الدين: 

سلامإن الدين عند الله الإ (1). 
يقرر كذلك اختلاف الشرائع تبعاً لاختلاف الثقافات ومقتضيات الزمان والمكان. 

 ًلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(2) . 
 نبل إن القرآ خر،آفما كان يصلح لقوم وزمان معينين، قد لا يصلح لقوم آخرين وزمان 

لمدة ان قصر مغم بالر  الكريم قد نزل بأحكام مختلفة في مسألة واحدة وعلى موضوع واحد
 النزول؟!  لى عصرعدية الزمنية بين هذه الأحكام المتفاوته فكيف الحال بعد مضي قرون متما

 البيوت فيلسجن ة باوعلى سبيل المثال فقد قرر القرآن الكريم حكم الزانية في البداي
 وقال: 
 شهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان

 .(3)فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهنّ الموت
 ولكن بعد مضى سنوات قلائل تبدل الحكم الى مائة جلدة: 

                                 
 .19ـ سورة  آل عمران: 1
 .48ئدة: ـ سورة الما2
 .15ـ سورة النساء: 3
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والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ً (1). 
ية للمجتمع الثقافو ية ومعلوم أن مثل هذه العقوبات كانت تتلاءم وتلك الأجواء الاجتماع

فسه في حالة نلشرعي كم اليس من المعلوم أن القرآن الكريم سيقرر هذا الحالاسلامي الأول، و 
كم هو الح يكونسوجود سجن مثلًا. أي أننا لا يمكن أن نقطع بأنّ هذا الحكم الشرعي 
يضاً أن أن آخر ببياو الأفضل والعقوبة الأحسن في حالة  وجود سجن وشرطة ومجتمع متطوّر. 

لوم أن مثل ن المعمليس و ل ردع للأفراد عن ارتكاب الجريمة، العقوبات بصورة عامة تشكّل عام
ف والحالات، الظرو  تلفمخهذه العقوبة هي التي تحقق الغاية المقصودة من تشريع العقوبات في 
من ة نسبياً، فة قصير  فتر فيوقد رأينا أن القرآن الكريم قد أصدر حكمين مختلفين لجريمة واحدة 

قد تقدم القيامة؟! و  لى يومنة االنهائي سيلائم جميع الأزمنة والأمك أين لنا العلم بأن هذا الحكم
تضمن  ثابت يلد و أن منشأ الخطأ في هذه الفتاوى هو الخلط بين الاسلام كدين إلهي خا

جات لتي تمثل علامية الاسلااكليات العقائد والقيم الأخلاقية والمثل الإنسانية، وبين الشريعة 
لتي تتطلب الخاصة اكله ية متغيّرة ومتبدّلة، فكل مجتمع له مشا وحلول لمشاكل زمنية وتأريخ

 يعة.حلولاً وقوانين خاصة، وهذا هو السبب في خلود الدين وتأريخية الشر 
ما ورد في القرآن الكريم في المرحلة المكية من صيغة التعامل مع المشركين من  آخرومثال 

لا أعبد  قل يا أيها الكافرون نية: موقع الحرية التامة في دائرة ممارسة الشعائر الدي
ولا أنتم عابدون ما  ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت  ماتعبدون 

 .(2)لكم دينكم ولّ دين أعبد 
 .(3)لست عليهم بِسيطر إنّا أنت مذكر أو قوله تعالى: 

حيث يقرر  الحكم ذال هولكن بعد الانتقال الى مرحلة المدينة وتشكيل الدولة نرى تبدّ 
 القرآن الكريم لزوم المواجهة العسكرية ويقول:

 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل
 .(4)مرصد

                                 
 .2ـ سورة النور: 1
 ـ سورة الكافرون.1
 .22ـ سورة الغاشية: 2

 .5ـ سورة التوبة:3
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نا يحقّ لنا ه. ومن ياتحيث نرى أن الحكم الإلهي قد تغيّر بمجرّد تغيّر الظروف والمقتض
 ة خلال سنواتلمكانية وال الظروف والشرائط الزمانيأن نثير هذا التساؤل: هل يعقل أن تتبدّ 

تغيّر أو ولا ت رائطمعدودات ويتبدل الحكم الشرعي بتبعها، بينما تجمد هذه الظروف والش
 تتبدّل خلال قرون متمادية ودهور متطاولة؟!!

إن هؤلاء المتفقهين ومعهم الإسلاميين الأصوليين مازالوا يعيشون بأفكارهم وعقولهم أجواء 
لقرون الغابرة وإنْ عاشوا بأبدانهم في هذا العصر، ولذلك لم يدركوا عمق التحولات الهائلة ا

والمعطيات الكبيرة التي أفرزها التطور، لأنهم نظروا الى المعطيات الحضارية الجديدة بعين عوراء، 
ومة فلم يروا سوى بعض السلبيات المؤسفة في هذه الحضارة التي تعاملوا معها من موقع الخص

والحساسية المذهبية لا غير، أو الإحساس بالنقص والتخلف. ولهذا السبب نرى في المشروع 
الإسلامي الايراني أن الإمام الخميني كان يلحّ على هؤلاء الفقهاء بأن لا يجمدوا عند عتبة 
التراث وحرفية النصوص وأن يتحركوا في آرائهم وفتاواهم على مستوى الإنسجام مع متطلبات 

صر وتطوّر الآفاق الحضارية في فضاء المجتمع الاسلامي، فيقول في رسالته الى فقهاء مجمع الع
هنا أتقدم بتذكرة أبوية لأعضاء مجمع صيانة الدستور بأن يأخذوا  »صيانة الدستور ما نصّه: 

بنظر الاعتبار مصلحة النظام قبل التورّط في أمثال هذه المسائل، لأن أحد العناصر المهمة في 
ذا العالم المليء بالاضطراب والفوضى هو دور الزمان والمكان في عملية الاجتهاد وفي عملية ه

التقنين، فالحكومة هي الفلسفة العملية لمواجهة الشرك والكفر والمشاكل الداخلية والخارجية، 
معين،  وأما البحوث المتداولة بين طلاب العلوم الدينية في المدارس الدينية، والتي تدور في إطار

فإنها مضافاً الى عجزها عن إيجاد الحلول لهذه المشاكل، فإنها قد توقعنا في ورطة نقض القانون 
  .(1) «الأساسي )أي الدستور( ظاهراً 

صلاة والصوم ات كالبادهذا ومما تجدر الإشارة إليه أن كون الشريعة متغيرة لا يشمل الع
 قلاء حتى يردة العو سير اضيع العقل العملي أوالحج وأمثالها، فهي أحكام ثابتة وليست من مو 

لك، ذزواج وأمثال مة واللحكو فيها إحتمال التغيير، أما المعاملات كالبيع والتجارة والصناعة وا
رع المقدس ء الشاد جافهي أمور كانت قبل الاسلام ولا يمكن لمجتمع بشري أن يخلو منها وق

سياسية مع ية والتماعجماً مع سيرتهم الإجوأمضى ما كان عليه العرف والعقلاء أي جاء منس
 اجراء بعض التعديلات الطفيفة.

                                 
  . 61ـ ص21ـ صحيفة نورـ ج1
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 موقف الإسلام من الديمقراطية

منهج أساس كراطية  يمقفي البداية لابد من استعراض إجمالي لموقف علماء الإسلام من الد
نهم التقليدي فإ هتي أولفقاان وثيق من أركان المجتمع المدني, فبالنسبة الى أصحاب الإسلام ورك

اً ي نظامسياسيرفضون هذا النظام من أساسه وينكرون أن يكون الإسلام في نظامه ال
لفقه امسلك  قيه" علىعلى مسلك أهل السنة, أو "ولاية الف« الشورى » ديمقراطياً, فإمّا 
أهل السنة شيعة و : العلماء الإسلام ومفكري التيار الإسلامي من الفريقين الشيعي, ومعظم

ني السبحاري و أمثال سيد قطب ومحمد قطب وأبي الأعلى المودودي والسيد كاظم الحائ
د تفاوتة وأبعالقات ممنط والطباطبائي وغيرهم يقفون موقفاً سلبياً من الديمقراطية, ولكن من

 مختلفة.
 ليموقف الإسلام الأصو 

في مخالفته للنظام الديمقراطي من موقع كونه نظاماً بشرياً لا يفي « سيد قطب » ينطلق 
حين تكون » بحاجات الإنسان المادية والمعنوية في حين أنّ الإسلام قد جاء بنظام إلهي كامل:

الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده   متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية   تكون هذه هي 
رة الوحيدة التي يتحرّر فيها البشر تحرّراً كاملًا وحقيقياً من العبودية للبشر وتكون الصو 

هذه هي الحضارة الإنسانية, لأنّ حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر 
الحقيقي الكامل للإنسان ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع, ولا حرية في الحقيقة, 

 .(1) «ن... في مجتمع بعضه أرباب يشرّعون وبعضه عبيد يطيعون ولا كرامة للإنسا

                                 
 .118ص   ـمعالم في الطريق  ــ سيد قطب 1



 الإسلام المدني  ...............................................................................................  100

 ويقول في كتابه:
 تراكيةن اشعلم استسغ حديث من يتحدثون « :» العدالة الإجتماعية في الإسلام»

انه, وأنظمة  سبحع اللهالإسلام وديمقراطية الإسلام وما إلى ذلك من الخلط بين نظام من صن
واب أ والصالخطبشر وخصائص البشر من النقص والكمال, و من صنع البشر, تحمل طابع ال

 .«والضعف والقوة والهوى والحق
أنّ  ى أساسعل ومن هذا النص يتّضح جلياً أنّ مخالفة سيد قطب للديمقراطية تقوم

ة لطة التشريعيمر السوض أالتشريع لا يمكن أن يكون بيد الإنسان, والديمقراطية كما رأينا تف
لتنفيذية من السلطة ال افيذية للناس, وبما أنّ نظام الشورى يقترب في مجوكذلك السلطة التن

لذا  ذا المنصب, فلًا لهمؤه أجواء الديمقراطية حيث تختار الامُة أو أهل الحل والعقد من يرونه
ظر على كز النل ير كان اعتراض سيد قطب على الديمقراطية لا يتناول هذا الجانب منها ب

 الجانب التشريعي...
كنْ بما أنّ علماء الشيعة يعتقدون بولاية الفقيه على أساس من النيابة العامة للإمام ول

المعصوم, فانّ هذا الجانب أيضاً )أي الجانب التنفيذي( ليس من حق الناس بل هو من حقّ 
الله مضافاً إلى الجانب التشريعي, ولا يُصار إلى الأخذ برأي الناس إلّا في حالة تعدد الفقهاء 

ول, فيكون الرجوع إلى رأي الناس من باب أحد المرجّحات عند التعارض. يقول الشهيد العد
وفي حالة تعدد المرجعيات المتكافئة من ناحية هذه الشروط يعود » الصدر في هذا السياق:

 .(1) «إلى الامُة أمر التعيين من خلال استفتاء شعبي عام 
الحائري في  د كاظملسياة التشريع, فيقول أمّا عن موقف الإسلام من الديمقراطية من زاوي
 تصوير أركان النظام الإسلامي أنه يقوم على أمرين:

ولاية  لى أحدعحد لأأولًا: إنّ الولاية العامة لله تعالى وحده لا شريك له, وليس » 
لاّ ا  لله, أمر أن لا تعبدواإنّ الحكم الاّ  مستقلة عن الله تعالى, وإنما يستمد من الله وأمره...

 فالحكم في التصور الإسلامي لله تعالى لا لغيره.  إياه
ثانياً: إنّ المسلم يعتقد أنّ الله الخالق الحكيم العليم هو الأعلم بمصالح الإنسان, وأسلوب 
إشباع احتياجاته إشباعاً عادلًا منسجماً مع القوانين التكوينية, لأنه خالق العالم والمجتمع 

                                 
لمحة تمهيدية عن مشروع دستور  ــ محمد باقر الصدر 1

 .22ص  ـالجمهورية الإسلامية 
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ا يحقق كماله, وعليه فلا معنى لتسليم أمور الشرع والتقنين وتنظيم والإنسان وهو أعلم به وبم
شكل الحكومة بيد الناس الذين يجهلون الكثير الكثير عن أنفسهم فضلًا عن جهلهم الواسع 

 .(1) «بالعالم وأسرارة 
عايب رئيسية لاثة مثرض أمّا الشيخ السبحاني فيناقش الديمقراطية من زاويـة اخُرى ويستع

 الديمقراطي فيقول:  للنظام
لحاكم قائق, فانّ ا والحمصالحأولًا: إنّ الحاكم المنتخب يكون تابعاً للناس وليس تابعاً لل» 

 ول دائماً أن( سيحااييرالذي يعتمد على آراء الناس وأصواتهم )لا الضوابط والمؤهلات والمع
 يفعل مايرضيهم... حقاً كان أو باطلًا...

ى درجة بون علناخلصحة الإنتخاب الشعبي, هو أن يكون ال ثانياً: إنّ الشرط الأساس
ر دة عند اختياوالحا خيصةمن الرشد الفكري والوعي والبصيرة حتى لا يقعوا فريسة العواطف الر 

فيداً, ولكن حاً ومصحي النواب أو الحاكم, فلو توفر مثل هذا الشرط كان الانتخاب انتخاباً 
 فتقد مثل هذهاطي, تيمقر التي هي الملاك في النظام الدالمشكلة هي أنّ الأكثرية الساحقة, و 

 البصيرة والوعي والرشد الفكري...
 ه لا يجعل مالى أنّ إاً ثالثاً: إنّ تغليب الأكثرية ولو بصوت واحد لا يكون عدلًا, مضاف

 .«اختارته الأكثرية حقاً 

 موقف الإسلام العقلاني

ع طية تتقاطع مديمقراال يدي فلا يرون أنّ أما بالنسبة إلى علماء التيار الإسلامي التجد 
در من قكبر أمبادئ الإسلام, بل العكس من ذلك, فهي الُاسلوب الوحيد الذي يحقق 

لمضمون تلاف ان اخمالعدالة ومراعاة حقوق الإنسان, وما ذكره رموز هذا التيار بالرغم 
 والمنطلقات إلاّ أنهّ يصبّ في هذا الاتجاه.

يبحث هذه المسألة من الُاسس الفلسفية لها في   «الحائريالدكتور الشيخ مهدي » 
أنّ الحكومة أساساً ليست بمعنى الحاكمية بل مشتقة من  ويرى «آفاق فلسفية» كتابه 

إنّ الحكومة بمنزلة الوكيل للمواطنين وليست شيئاً آخر » الحكمة بمعنى تدبير الامُور ويضيف: 

                                 
 . 64ـ 63السابق, ص  ـ المصدر 1
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 .«وراء الوكالة, والوكالة بدورها عقد جائز
 . (1) «إنّ الحكومة الإسلامية بهذا المعنى تتضمن الديمقراطية الحقيقية»ثمّ يقول: 

ن سان في المكاق الإنوح وبعد أنّ يفصّل الشيخ الحائري الكلام عن ماهية الملكية الفردية
 لقابلة للجعلاة غير وينيالذي يعيش فيه على أساس من الملكية المشاعة وأنهّ من الحقوق التك

 ة:نتيجكما هو الحال في حقّ التفكر الحر للإنسان, يصل الى هذه ال  والوضع
إنّ هذا الشخص وجميع الأفراد الذين يعيشون مثله يتمتعون بالملكية المشاعة » 

للأرض, وبِساعدة العقل العملي يعطون الوكالة والأجرة لشخص أو هيئة لتصرف جميع 
سلمية فيما بينهم على هذه الأرض فهي وقتها وإمكاناتها للمحافظة على حياة الأفراد ال

تبذل كل جهدها في هذا السبيل, وإذا لَ تتف  ق آراء المالكين المشاعين في بعض الأحيان 
 . (2) «على اختيار شخص معين, فالطريق الثاني والوحيد هو تحكيم الأكثرية على الأقلية

أو  لوكالةاب بامن وحول تساؤل البعض عن حكومة الأنبياء الإلهية وهل أنّها كانت 
ونها من حيث من شؤ  ليستو الجعل الإلهي, فيرى الشيخ الحائري أنّ الحكومة لا ترتبط بالنبوة 
م إلى لخير وهدايتهلحق وااريق طإنّ وظيفة الأنبياء هي تبليغ الرسالة السماوية وإرشاد الناس إلى 

 الله تعالى كما هو مدلول الآية الشريفة:
 ُيزَانَ لميَ قُومَ النَّاسُ لقََد أَرْسَلْنَا رُس لْبَ يمّنَاتم وَأَنْ زَلْنَا مَعَهُمْ الْكمتَابَ وَالْمم لَنَا بام

لْقمسْطم   .(3)بام
نفسهم وهذا لناس أ احيث نرى بوضوح أنّ القرآن الكريم أسند القيام بالعدل والقسط إلى

س بهداية النا ياءنبوالأ هو معنى الحكومة, بينما تحصر الآية الشريفة الغرض من إرسال الرسل
هدة الناس مر بعا الأوإرشادهم للقيم الأخلاقية والمبادئ العادلة, وتقع مهمّة تنفيذ هذ

ا كانت بتفويض الناس فإنمّ  أو الإمام عليأنفسهم, أمّا بالنسبة إلى حكومة الرسول الأكرم
 ي.دنيو وانتخابهم وبيعتهم لهما لا على أساس النصب الإلهي لهذا المقام ال

ى المحقّق الشيخ الحائري الفصل بين مقام الإمامة على الدين وبين الخلافة على أمور وير 
, فالنبي أو الدنيا, أي الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية للنبي والأئمة الطاهرين
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الإمام مكلف بإبلاغ الأحكام الإلهية والتعاليم السماوية, فهي مقام إلهي معنوي, أمّا الخلافة 
 بمعنى السلطة السياسية فهي ظاهرة دنيوية وليس لها إلاّ انتخاب الناس.

 وبالنسبة إلى واقعة الغدير يقول الحائري:
في خطبة الغدير جاء في ذيل الخطبة: )اللهم وال من والاه...( فهي بنفسها تفسير » 

ا بمعنى الحكومة صريح لصدرها بأنّ المولى هنا بمعنى الحجّة لا بمعنى الحكومة, ثم على فرض أنهّ 
فلا يدلّ على نصبه بل هو إخبار إلى المقام الإلهي الرفيع لإمامة علي بن أبي طالب حتّى يعلم 
الناس أنّ الإمامة قرينة النبوة بدون وحي, ولعل هذا الإخبار بإمامته يتضمن توصية بالبيعة 

 «كل ذلك الإختلافللإمام علي وأن لا يختلفوا في ذلك ولو كان بمعنى النصب لم يكن يقع  
(1).  

رؤية في ال ا تقدّممبدوره يرى في تعريف الدين وماهيته  «الشيخ مجتهد الشبستري » 
يخرج  تعالى, و اللهه إلى ك فيالثانية, وهو أنّ الدين عبارة عن تجربة وسلوك معنوي يتوجّه السال

س هذا وتكري ةقويتعن ذاته ويحضر في محضر الله, وتكون حركته في هذه الدنيا تصبّ في 
 الدينية لدى لتجربةذه االحضور الإلهي في واقع الإنسان ونفسه, ومهمة الأنبياء هو إحياء ه
لى إمّا بالنسبة ناس, أ الالأفراد وتقوية هذا الشعور الوجداني لديهم ونقل الخطاب الإلهي إلى

 حق الحكومة فيقول:
وا الخطاب , أوصلياءء, فالأنبليس هناك أي اختصاص لحق الحكومة بالنسبة إلى الأنبيا» 

دور  خ البشرية هول تاري طو الإلهي للناس وأرشدوهم إلى طريق الحياة الكريمة. ودور الأنبياء في
 إيصال الخطاب الإلهي لا دور الحاكم...

إنّ تأسيس منظمة إجتماعية وانتخاب الأهداف لمنظمة إجتماعية وسياسية, وانتخاب 
كومات في نظمها  وانتظامها, فوّضت في جميع الأديان إلى الإنسان المعايير التي تقوم عليها الح

» (2) . 
 وبالنسبة إلى موقع الديمقراطية في الحكومة الإسلامية يقول:

إنّ الحكومة هي من حق الناس من باب تدبير أمورهم الدنيوية, كما هو الحال في » 
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ر ونواهي, فمن الطبيعي أن يكون الله سائر الموارد الُاخرى, وهذا لا يعني أنّ الله ليس له أوام
تعالى قد أراد من الناس مراعاة قيم خاصة, ولكنه لم يعط حقاً خاصاً إلى أحد الأشخاص 
لإجراء وتنفيذ هذه الأوامر والنواهي والقيم الدينية, وقد طلب من جميع الناس أن يسلكوا هذه 

سه يجب أن يلتزم في حياته بهذه المسالك, ويراعوا هذه الأوامر والنواهي, ولكن الإنسان نف
التشريعات الإلهية, أو لا يريد أتباعها فتكون عاقبته سيئة, فسلوك هذا الطريق أو عدم سلوكه 

 .(1) «هو من شؤون الإنسان نفسه وسيتحمل عاقبة ذلك 
فالشيخ  لسياسيم اأمّا بالنسبة إلى شكل النظام وهل ورد في الإسلام شكل خاص للنظا

 وجود شكل خاص للنظام السياسي في الإسلام ويقول: الشبستري يرفض
كيد على د التأل ور بلم يرد في القرآن الكريم تأكيد وتقرير أسلوب النظام الحاكم, » 

ه من شؤون كم أنّ م الحالعدالة في الحكم, وكأن القرآن الكريم لا يرى في تعيين أسلوب نظا
 لوحي والدين.شأن ا ي منتبطة بالحكومة هالدين والوحي, بل يرى أن توضيح القيم والمثل المر 

 ذا على طولكان هكو ة, فالمناهج والنظم تتخذ أشكالًا مختلفة في المجتمعات البشري
لقيم تمعات هو ا المجتغييرالتاريخ, ولكن ما ينبغي أن يكون ثابتاً دائماً ولا يتغيّر ب

قرآن يعتمد , والملحكالأصيلة, وهي أنّ الحكام يجب أن يعملوا على أساس العدل في ا
 هذا الأصل الثابت.

فلو أنّ الناس في أحد الأعصار وعلى أساس من معلوماتهم وتجاربهم أرادوا حكومة 
انتخابية شورائية, ورأوا العدالة تتحقّق في ظلّ هذا النظام, ففي هذه الحالة فانّ وظيفتهم 

 . (2) «الدينية تقتضي أيضاً تأسيس النظام الإنتخابي والشورائي
 شيخ الشبسترييز ال يممن أجل التمييز بين ما اذا كان للناس حق التشريع وسنّ القوانينو 

 بين الديمقراطية كهدف وبين الديمقراطية كمنهج ويقول:
باع القيم ين اتلتقنهنا سؤال أساسي, وهو أنّ الإنسان هل يجب عليه في مقام او  »

ق لا بشكل لأخلااسفة الحقوق وفلوالقوانين الإلهية أم لا؟ وهذا الأمر يرتبط بفلسفة 
 ونّج الحكومة, حيث إنّ الديمقراطية هي من هذا القبيل...

الديمقراطية في العالَ المعاصر هي شكل ومنهج من مناهج الحكومة, في مقابل شكل 
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ومنهج الحكومات الدكتاتورية المستبدة, وهذا الشكل والمنهج للحكومة يقوم على أساس 
ة في العصر الحاضر, تتألف من مجموعات وطوائف متعدّدة, ولديها أنّ المجتمعات البشري

عقائد مختلفة, ومنافع سياسية وإجتماعية وثقافية متفاوتة, والجميع يشتركون في إنتخاب 
الحكومة, ولهم إشراف على أعمال الحكومة المختلفة, ويطلب منهم القيام بِسؤولياتهم مع 

سيحفظون لأنفسهم هذه الفرصة والصلاحية بأنّ  هذه المشاركة المستمرة, وبهذا فإنّّم
 يستلموا القدرة السياسية بصورة سلمية من فئة ويعطوها إلى فئة اُخرى.

هي  لناسافالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكومة حيث تكون فيها آراء 
 رون مقرّراتويدي مكنالحاكمة, أي أن الناس يَكمون بأنفسهم على أنفسهم بالمقدار الم

 تهم الإجتماعية...حيا
لحكومة ال هي ة, بالحكومة الديمقراطية ليست حكومة الأكثرية ولا حكومة الأقلي

 التي تأخذ على عاتقها تأمين منافع ورفاه وصلاح جميع الفئات.
 سلامية وغيرإاطية يمقر إنّ كلام اتباع الديمقراطية هو أنّ الديمقراطية ليس فيها د

سط  و دّ فليس هناك ح رية,تحكم الديمقراطية أو الدكتاتو  إسلامية, ففي كل مجتمع إمّا أن
 بين الديمقراطية والدكتاتورية.

ية  الديمقراطظر إلىن ينونّاذج الديمقراطية رغم كونّا متفاوتة, ولكن لو أراد شخص أ
ه في مقام لدينية, فإنّ نين القوابعنوان أنّّا منهج للحكومة, ثم قيّد هذه الحكومة بالعقائد وا

 ذجاً آخر مند نّو ل يوجبوالواقع لا يسلك في الحكومة مسلكاً ديمقراطياً خاصاً, العمل 
 الديمقراطية.

إنّ أصل وأساس النظرية الديمقراطية هو أن تكون الدولة دون اتّجاه خاص بالنسبة إلى 
الفلسفات والعقائد والنظريات المختلفة, وأن تقبل الحرية والمساواة بعنوان أنّما أصلين 

صول لجميع المواطنين بدون أي تمييز، وهذا المعنى يجب أن يتوفر في جميع صور من الأ
 .(1) «الديمقراطية وصيغها

  صولي:الأ ويقول الشيخ الشبستري في الانتقادات التي يوجّهها أتباع التيار
الإشكال المهم الآخر الذي يورده هؤلاء المنتقدون، هو أنّ بعض الأحكام الفقهية » 
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نافى مع هذين الأصلين: الحرية والمساواة لجميع أفراد المجتمع، مثلًا بعض الأحكام الموجودة تت
الفقهية تقرر تفضيل وأولوية الحقوق للمسلمين على غيرهم، أو للرجال على النساء. في هذه 

 .«الصورة ماذا يجب أن نعمل؟
لفتاوى ا يق فيتحقويجيب الشيخ الشبستري بدعوته الى فتح باب الاجتهاد المستمر وال

 ويقول:
يق لتحق فيها يجب تجديد النظر في هذه الفتاوى، ويجب تحصيل اجتهاد جديد »

لَ ومة في العاللحك وحيدالديمقراطية في مجتمعنا, والتي هي الشكل المشروع والمقبول ال
هذا  لهية، فمثلدة الإلإراالمعاصر.... تجديد النظر في تلك الفتاوى لا يخالف القانون وا

 .ار..هو تغيير الآراء، والمعرفة البشرية المتغيّرة باستمر  التجديد
بتني اضية التي تى المفتاو وهنا نؤكد مجدّدا أنّ المسلمين بإمكانّم تجديد النظر في ال

ين با بالتساوي قسيمهتكن يمعلى التبعيض والتمييز في النظرة العصرية، فالحرية والمساواة 
ع م وليس مخالفة تاوى،فقط تغيير في الآراء والفجميع المواطنين، وهذا العمل يستلزم 

 القوانين الإلهية.
فالطريق النظري لهذه التغييرات مفتوح، والاجتهاد الصحيح هو هذا، إن المجتهدين 
يفهمون القوانين الإلهية في الأعصار المختلفة بأشكال مختلفة، فهؤلاء يمكنهم ويجب 

، فالفقه السياسي الماضي فقد قاعدته العقلانية عليهم اليوم أن يعملوا على تغيير فتاواهم 
 «هذا اليوم، وفي هذه الصورة يستطيع المسلمون واقعاً أن تكون لهم حكومة ديمقراطية

(1). 
ية، لعائلوابط امداخلات الكتاب والسّنة في الر  » ويعتقد الشيخ الشبستري أنّ:

اس أنّ لى أسعكن تلَ  المجتمع، القضاء، وأمثال ذلك التي كانت موجودة في الحجاز،
 ذلك بِثابة وضع قانون للناس في ذلك الزمان...

فهذه المداخلات كانت تنبع من مفهوم إزالة ورفع ما يخالف القيم الأخلاقية والكرامة 
 .(2) «الإنسانية والعدالة، وإزاحة الموانع عن طريق السلوك التوحيدي 

 ويقول أيضاً:
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المتناسب مع الواقع الاجتماعي والمتطلبات  نحن مكلفون بتأسيس النظام الحكومي»
السياسية والصناعية والثقافية في العصر الحاضر، بحيث يحقق هذا النظام الحكومي والقضائي 
لأفراد المجتمع أهداف العدالة والرحمة في عصرنا الحاضر، فاذا عملنا هكذا فقد أطعنا الله 

 .(1) «تعالى
مكلفون في كل عصر تشخيص العدالة العينية  والمقصود أنّ المسلمين يستطيعون بل»

بِصاديقها الإيجابية أو السلبية بالإبحاث العقلائية، ويجعلون أساس نظامهم قائماً على 
العدالة الاجتماعية والسياسية، وهذا العمل لا يقع في النقطة المقابلة لاطاعة الأوامر 

بل هو عين مقتضى الأوامر  والنواهي الإلهية في تنظيم المجتمع والسياسة والحكومة،
 «والنواهي الكلية الإلهية في باب السياسة، يعني الالتزام بالعدالة والاجتناب عن الظلم

(2). 
 لاساسياالشرط  فيرى أنّ قضية الحرية والديمقراطية هي  «حنفيالدكتور حسن »أما 

 لكل تحديث، ويقول:
عي الحرية، وإنّ نظمنا الحالية أيضاً إنّ مجتمعاتنا الحالية مازالت دون المجتمعات التي ت»

ما زالت دون النظم التي تقوم على الديمقراطية، ومن ثم فنحن دون التنوير، ولَ نلحق 
 .(3) «بعصر التنوير إلاّ بحلّ أزمة الحرية والديقراطية في وجداننا المعاصر

 وحول موقفه من الديمقراطية يقول:
باً مستورداً، أو نظاماً واحداً، بل هي روح ليست الديقراطية بدعة غربيّة، أو مذه »

الشريعة وأساس نظامها، ولا مشاحة في الألفاظ اذا كان اللفظ يونانياً فالمعنى إسلامي، 
وقد قبل القدماء، ألفاظ اليونان ما دامت معانيها إسلامية يقبلها العقل وتتفق مع الشرع، 

 .(4) «هي وضياع مصالح الناس؟!على هذا المعنى يجتمع الإسلاميون، فلم الخلاف الفق
 ن موقفسئل ع فانهّ عندما »الشيخ يوسف القرضاوي » ومن علماء  الإصلاح الديني 

 الإسلام من الديمقراطية أجاب:
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دينين المت بعض يؤسفني كل الأسف أن تختلط الأمور، ويلبس الحق بالباطل لدى»
أو الفسق  لكفربااس ام النعامة ولدى بعض المتكلمين باسم الدين خاصة، حتى أصبح اته

 على الأقل   أمراً سهلاً على صاحبه... ـ
والغريب أنّ بعض الناس يَكم على الديمقراطية بأنّّا منكر صراح، أو كفر بواح، وهو 
لَ يعرفها معرفة جيدة، تنفذ الى جوهرها، وتخلص الى لبابها بغض النظر عن الصورة 

 .(1) «والعنوان
والمعطيات  عريفاتن التعبعيداً   إنّ جوهر الديمقراطية  »طية: ويقول في تعريف الديمقرا

رهونه، اكم يكحليهم عأن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألّا يفرض   الأكاديمية 
رف، وألّا ذا انحله إأو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم اذا أخطأ وحق عز 

ا ية لا يعرفونهو سياسية، أاقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافيساق الناس الى اتجاهات أو مناهج 
 التقتيل.و تعذيب ل البولا يرضون عنها، فاذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، 

لية، مثل ليب عمأساو هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقي التي وجدت البشرية لها صيغاً 
ق الأقلية ية، وحلسياساالأكثرية، وتعدد الأحزاب الانتخاب، الاستفتاء العام، وترجيح حكم 

 في المعارضة، وحرية الصحافة، واستقلال القضاء... الخ.
 لمنافاة؟ وأيا هذه ن تأتيفي جوهرها الذي ذكرناه تنافي الإسلام؟ من أي  فهل الديقراطية 

 دليل من محكمات الكتاب والسنة يستدلّ على هذه الدعوى؟
الإسلام  م, لأنسلاجوهر الديمقراطية يجد أنها من صميم الإ الواقع أنّ الذي يتأمّل

 :ديثيستنكر أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه ولا يرضون عنه، وفي الح
 ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً... »

إذا كان هذا في الصلاة، ف ،]رواه ابن ماجة[ «وذكر أولهم: رجل أمّ قوماً وهم له كارهون 
 .« أمور الناس السياسية والحياتية؟فكيف في

 تحقيق المسألة

رأينا آنفاً أن الإسلاميين ورجال الدين يقفون من الديمقراطية على طرفي نقيض ولكل 

                                 
 .135فهمي هويدي، ص ــ الإسلام والديقراطية  1
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طرف مبرراته المعقولة في نظرته الإيجابية أو السلبية الى القضية، وقبل سبر أغوار المسألة لابدّ 
المؤرخ المعروف  «هيروديتس»اط الحكومة كما أورده من تقديم مقدمة في التقسيم الفلسفي لأنم

في الحضارة اليونانية في  تقسيمه الثلاثي الذي مازال فاعلاً في دراسات الحكومة السياسية رغم 
وجود تقسيمات أخرى في صياغات النظم السياسية؛ ويتلخص كلام هيروديتس في أن النظم 

 :السياسية في المجتمع البشري تنحى ثلاثة مناح
، وهو النظام الذي يتولى أمره فرد واحد حيث يستبد بجميع الأمور إما   النظام الفردي1

 على أساس القوة القهرية أو على أساس التفويض الإلهي لهذا الفرد في إستلام مقاليد الحكم.
، وهو نظام حكومة النخبة الذي يراه افلاطون أفضل نظام في   النظام الإرستقراطي2

المدن أو تدبير أمور الدولة حيث يرى افلاطون ضرورة أن يكون الحكم بيد فئة عملية سياسة 
الفلاسفة فقط، بينما يرى ماركس مثلًا لزوم أن تكون النخبة من العمال. وربما يكون النظام 
الإسلامي القديم في بعض وجوهه يميل الى هذا النمط من الحكومات، حيث نجد التأكيد في  

 ير الشيعة( على النخبة من أولياء الأمور وأهل الحلّ والعقد.كتابات القدماء )من غ
، وهو النظام الذي يكتسب مشروعيته من الشعب وذلك بأن يقوم   النظام الديمقراطي3

أفراد الشعب باختيار أحدهم ممن تتوفر فيه الصفات المطلوبة وتفويض الأمر اليه أو توكيله 
في الحقيقة أن الشعب هنا هو الذي يحكم وهو الذي للقيام بوظائف الحكومة بالنيابة عنهم، ف

يسنّ القوانين ولكن من خلال الوكلاء والنواب، لأنه من غير المعقول أن يتولى جميع أفراد 
الشعب مقاليد الحكم وتدبير الأمور  في دائرة السلطات الثلاث: )التشريعية والتنفيذية 

حلّ هـذه المشكلـة، ومـن الطبيعـي أن لا ليتكفل  «الإنتخاب »والقضائية(، ولذا جاء مبدأ 
كأصل في المنظومة  «الأكثـرية»يكون أفراد الشعب متفقين على رأي واحد، ولذا دخل مبدأ 

 .«وسيأتي مزيداً من التفاصيل حول مباديء النظام الديمقراطي لاحقاً »الفكرية للديمقراطية 
 الأسس الفلسفية والأصول الموضوعة للنظام الديمقراطي

قدّم في مقالة سابقة عن المباني الفلسفية للمجتمع المدني أن الديمقراطية تشكّل إحدى تَ 
الدعائم المهمة التي يقوم عليها صرح المجتمع المدني الحديث، والنظام الديمقراطي يقوم بدوره 
على ركائز وأسس فلسفية تشترك في بعض الوجوه مع المباني الفلسفية والمجتمع المدني، ومن 

بيعي أن كل مجتمع بشري يتحرك باتجاه تجسيد النظام الديمقراطي في مفاصله السياسية الط
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والإجتماعية لابدّ له من تحويل هذه المباني الفلسفية الى واقع حي في وعي الأمة وسلوكيات 
أفرادها لا أن تبقى كنظريات فارغة تدور في أذهان النخبة المثقفة دون أن تتجسد على أرض 

 ذه المباني والأصول الموضوعة هي كالتالي:الواقع. وه

 ـ الإعتقاد بأصالة الإنسان وحريته 1

فالنظام الديمقراطي يعطي الإصالة للفرد من موقع الإحترام لواقع الإنسان وكرامته الذاتية 
والإيمان بحريته في انتخاب الطريق الذي يقرر فيه مصيره بنفسه، بينما لا نرى مثل هذه النظرة 

في سائر النظم السياسية الشمولية كالماركسية التي تقول بالإصالة للمجتمع على للإنسان 
حساب الفرد. وحتى في النظام الإسلامي، الذي يدعو له أصحاب العقل الأصولي، يرى أن 
الإنسان الذي يعتبر في دائرة المفاهيم الدينية خليفة الله ومسجود الملائكة وغاية الخلقة، قاصر 

جب المسؤولية بالإستقلال عن الوحي وعن الإختيار الإلهي لشخص الحاكم عن النهوض بوا
ونمط الحكومة والقوانين والتشريعات في دائرة علاقاته الإجتماعية وشؤونه السياسية. وهكذا في 
سائر النظم الفردية والتوتاليتارية الأخرى، فالإنسان الفرد لا يعُد رقماً في عملية تولي السلطة 

 المجتمع سوى كونه أداة لتثبيت دعائم النظام الحاكم وتقوية أركان الحكومة. وتدبير شؤون
أما في النظام الديمقراطي فالإنسان الفرد هو الأصل ومن أجله نشأت الحكومة، فلا معنى 
للراعي والرعية أو السلطان والرعية كما هو حال النظم السياسية الأخرى، بل إن الحاكم هو 

عنه في إدارة دفّة الحكم، أي أن الحاكم أو الرئيس يتحول الى موظف في ممثل الشعب والوكيل 
جهاز الحكومة لاشأن له الّا خدمة أفراد المجتمع وتطلعاتهم نحو حياة أفضل. ومن هنا جاء 
التأكيد على حرية الإنسان ومسؤوليته الذاتية في تحمّل عبء الإنتخاب الحر لجميع رموز الهيئة 

 الديمقراطي.السياسية في النظام 

 ـ المشروعية الأرضية للحكومة 2

لم يكن هذا الموضوع يشكّل عنصراً مهماً في الحاكمية السياسية للمجتمعات البشرية 
السالفة لأن القوة وأدوات القهر والغلبة كانت تتولى إسباغ المشروعية على النظام الحاكم وكأنّ 

مر الواقع ويتصور أنّ الواقع هو المشروع الإنسان في تلك الأجواء كان يعيش حالة الإذعان للأ
وأن عنصر القوة هو أداة المشروعية كما كان حال المرأة في سابق الزمان تجاه الرجل القوي 
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حيث كانت تقنع بالحدّ الأقل من الحقوق بالنسبة للرجل وتتصور أن القوة التي يتمتع بها 
 صاحبها تمنحه حقوقاً إضافية منها حق الولاية عليها. 

وبعبارة أخرى إن نظرية الحقوق الطبيعية كانت هي السائدة في اللاوعي الفردي 
والمجتمعي. ومن جملة الأدوات التي ترسم هذه الحقوق هو عنصر القوة والغلبة، لأن الطبيعة 
التي منحت القوة للسلطان على الرعية أو للرجل على المرأة منحته أيضاً المشروعية في ممارساته 

لوكياته الجائرة، ولهذا كانت تصرفات السلاطين والملوك تبدو طبيعية ومشروعة مهما  الظالمة وس
كانت مخالفة لمقتضيات العدالة والقيم الأخلاقية. وكان دور الأنبياء عظيماً في هذه المرحلة من 
التأريخ البشري حيث أدخلوا في مفاهيم الحكومة عنصر الحق الإلهي الذي يقوم على ضرورة 

لعدالة والقيم السماوية خارج دائرة الرغبات والميول النفسية للملوك والسلاطين. فكان مراعاة ا
الحق الإلهي يمثّل نقلة نوعية في تأريخ النظام السياسي للمجتمعات البشرية حيث يستدعي أن 
يكون الممثل للحق الإلهي، وهو الحاكم الديني، يتمتع بمواصفات ومعايير تتواشج مع قيم 

 عاليم الشرع المقدس.السماء وت
ولكن رغم ذلك رأينا أن مقولة الحق الإلهي لم تسلم من عوامل الإستغلال السيىء 
للحاكمين وتلاعبهم، حيث تحول الموقف في رموز بعض الحكومات الدينية الى حالة طاغوتية 
تتسربل بمسوح القداسة وتعمل على قهر كل صوت ينادي بالعدالة والحرية، وتحافظ على 

ازاتها الطبقية باسم الدين والحق الإلهي كما هو الحال في خلفاء بني أمية وبني العباس في امتي
الشرق الإسلامي، وحكومة رجال الكنيسة في القرون الوسطى في الغرب المسيحي. ثم جاء 
عصر النهضة وتولّدت فكرة الحقوق الوضعية في دائرة الحكومة والسياسة، فالحاكم لايستوحي 

في دائرة حكومته من الحق الطبيعي أو الحق الإلهي وإنما من معطيات الحق الوضعي  المشروعية 
الذي قام على أساس نظرية العقد الإجتماعي، فحق الحكومة إنما هو في الأصل والأساس من 
حقوق الناس وهم الذين يختارون الحاكم ويمنحونه المشروعية في الحكم من موقع الوكالة لينوب 

 أمورهم السياسية والإجتماعية. عنهم في إدارة
ومن هنا كان هذا الحاكم مسؤولًا عن تصرفاته وأعماله أمام الشعب الذي منحه هذا  

المقام والمنصب, بينما الحاكم في الحكومات الدينية لايرى  نفسه مسؤولًا أمام الشعب مادام 
الذي منحه المقام  يسير في خط الرسالة والإمتثال لأحكام الشريعة، فهو مسؤول أمام الله

وليس مقابل الناس، وهكذا الحال في الحكومات التوتاليتارية )الشمولية( في الأنظمة ذات 
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الحزب الواحد كما في الحكومات الشيوعية, فالحزب هو الذي يعيّن القائد أو رئيس 
 الجمهورية، ولذلك لا يجد الحاكم نفسه في مثل هذا النظام مسؤولًا أمام  الشعب الذي لا

يمثّل عنصر المشروعية في مثل هذه الحكومة، وليس لأفراد الشعب حق توجيه النقد لأفعال 
 وتصرفات جهاز الحكم ولا حرية للبيان والصحافة وتشكيل الأحزاب السياسية وأمثال ذلك.

أما في النظام الديمقراطي فحق النقد وحرية البيان وحق الإعتراض والتظاهر والتدخل في 
ظام كلها حقوق مشروعة، حيث يكتسب الحاكم مشروعيته من الناس، ولذلك صناعة هذا الن

يجد نفسه مسؤولًا أمامهم وليس له كبت الحريات السياسية والحقوق المدنية بالمرة، لأنه حقٌ 
من حقوق الشعب الأصيلة، إذ هو لم يمنحها لهم حتى يكون بإمكانه منعها عنهم مادامت 

 الشعب. هذه حقوق أصلية وذاتية لأفراد

 ـ الحرية والمساواة 3

إن مبدأ الحرية ـ كما قلنا آنفاً ـ يمثل جوهر النظام الديمقراطي. فإذا كانت مشروعية هذا 
النظام تستوحي مقوماتها من مبدأ أصالة الإنسان واختياره  الحر، فهذا يعني بالضرورة لزوم أن 

الى ذلك من أدوات الإنتخاب  يكون الناس أحراراً في دائرة الفكر والبيان والعقيدة وما
والتمثيل السياسي وإلّا فلا معنى للديمقراطية مع تضييق الخناق على الحريات السياسية وممارسة 

 وصاية على الفكر والرأي والعقيدة من قبل الهيئة السياسية أو الدينية.
رّض ومع الأسف إن هذا المبدأ الهام الذي يعبّر في مضمونه عن جوهر الإنسانية، تع 

لحملة شعواء من قبل أصحاب السلطات السياسية والدينية على حدّ سواء، فأصحاب القرار 
السياسي في بلدان الحاكم الإسلامي يشعرون بالضيق والحرج من فسح المجال للحريات 
السياسية لئلّا يتجاوز الشعب، الخطوط الحمرء في عملية النقد السياسي، ويحوّل رموز هذا 

صر مهزوزة أمام حالات الصراع الفكري والسياسي. أما رجال المؤسسة الدينية النظام الى عنا
فإنهم بدورهم يخشون من هذه الكلمة على دين الناس والتزامهم الأخلاقي, كما يزعمون, بعد 
أن اختزلوا الحرية إلى مفهوم التحرر من القيم الأخلاقية والانفلات من الالتزام الديني، فكأن 

مة في نظرهم يعني خدش حالة الحياء والتحلل الجنسي ولكن هذا المعنى لا مرادف هذه الكل
علاقة له بالحرية في الدائرة السياسية والإجتماعية، أي حرية أفراد الشعب في محاسبة المسؤولين 
وتوجيه النقد إليهم وحتى استدعائهم الى المحكمة واستبدالهم بأفضل منهم، وهو ما يقابل 
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في الحكومات الفردية ولا شأن لها مع التحرر الأخلاقي والإنفلات  الإستبداد السياسي
الديني، لأنّ مثل هذه الحرية الحيوانية موجودة في النظم الديكتاتورية أيضاً ولا علاقة لها 

 بالديمقراطية.
 تمييز القانون، فلا ة أمامواسيسالمساواة فيعنى أن جميع أفراد المجتمع  »أما بالنسبة الى مبدأ 

 اوون كذلك فياد متسلأفر  الأفراد على أساس الدين والعرق والجنس واللون وأمثال ذلك، وابين
القيام و ترشيح وال الحقوق السياسية، فجميع المواطنين لهم حق المشاركة في الإنتخابات

بنى لمويقوم هذا ا واء،سبالفعاليات والنشاطات السياسية والإجتماعية والإقتصادية على حدّ 
قوق سياسية بحتّعوا يتم أن الناس متساوون في طبيعتهم الإنسانية وبالتالي يجب أن على أساس

 في سياسة الحكم: «اوستن رني  »وقضائية متساوية، وفي ذلك يقول 
إن اصطلاح المساواة السياسية بالمعنى الذي نستعمله هنا، يقتضي توافر الضمانات »

تمع قادراً على التصويت وأن يُحسب صوته الآتية: إذ ينبغي أن يكون كل عضو من أعضاء المج
وتكون له القيمة نفسها التي تعُطى لبقية أصوات المنتخبين، كما يجب أن تتيسّر للناخبين 
حرّية إختيار صحيح وحقيقي حتى يتمكّن من ممارسة هذا الحق وهذه الحرية. ويجب أن تعطى 

الحجج والأقوال التي قيلت لتأييد   لكل عضو فرصة مناسبة لمعرفة جدّية هذه الخيارات ومعرفة
كل خيار أو تنفيذه، إذ يجب أن تعطى لكل فرد الفرصة المتساوية لإقناع الآخرين، ولكي 
يعمل الآخرون على إقناعه هو الآخر بصلاحية أي خيار من هذه الخيارات وفائدتها. ومما 

 .(1) «دة الشعبية لاريب فيه أن مبدأ المساواة السياسية هو نتيجة منطقية لمبدأ السيا
كلكم من آدم وآدم من   »وقد ورد في النصوص الإسلامية ما يؤكّد هذا المعنى أيضاً 

فإن الناس صنفان إما أخ لك  » في عهده لمالك الأشتر: وفي كلام أمير المؤمنين  «تراب
 .(2) «في الدين أو نظير لك في الخلق 

قفاً سلبياً من الحريات الديمقراطية، فإنهم وكما وقف التيار الأصولي وغالبية رجال الدين مو 
وقفوا كذلك تجاه مبدأ المساواة أيضاً، مؤكّدين على أن الشريعة الإسلامية تنظر الى القضية من 
زاوية العدالة لا المساواة، أي قد تكون المساواة في بعض الموارد من مصاديق الظلم، ومن هنا 

                                 
، ترجمة د. حسن علي الذنون ط 266، ص 1ـ المصدر، ج1

 .1964بغداد 

 من كتابه الى مالك الأشتر. ــ نهج البلاغة 2
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التي قد تلتقي مع المساواة وقد تختلف معها كما في فالإسلام يأخذ جانب العدالة في الحقوق و 
 حقوق المرأة وغير المسلمين من المواطنين في المجتمع الإسلامي.

مثل هذه الرؤية، أي التأصيل للعدالة على حساب المساواة، نجدها في النظرية الإشتراكية  
لمجتمعات الرأسمالية من أيضاً حيث يؤكّد أتباع الماركسية على أن إعطاء الحريات المطلقة في ا

شأنه تقويض أسس العدالة والمساواة في هذه المجتمعات لأن أصحاب رؤوس الأموال يتمتعون 
بحصة أكبر من غيرهم في الإستحواذ على المناصب والإمكانات السياسية والإجتماعية وبالتالي 

ئرة المنافسة السياسية  يتمكنون من ممارسة أنواع العنف على سائر أفراد المجتمع لإبعادهم عن دا
لهم، فلا يبقى من الحرية والمساواة سوى الإسم، ولهذا وجب على الدولة ان تأخذ بمعيار 

 العدالة بالدرجة الأولى.
بدورها تستوحي  «العدالة  »ويمكن أن نلاحظ على هذه المقولة بإختصار أن مقولة 

يكمن في الحرية والمساواة، والّا كان  مقوماتها من مبدأ الحرية والمساواة، أي أن معيار العدالة
المورد من مصاديق الظلم، فعلى فرض إلغاء الحريات السياسية أو تحديدها لصالح الحاكم 
العادل فسوف نواجه نوعاً من التناقض والبارادوكس في هذه المعادلة، لأن العدالة كما في 

ن الحقوق الفطرية لأفراد تعريفها: إعطاء كل ذي حق حقه. ومعلوم أن الحرية السياسية م
المجتمع، وهكذا الحال في مبدأ المساواة، وأي إخلال بهذين المبدأين قد يعرض النظرية الى 

 الوقوع في مستنقع الظلم، وسيأتي تفصيل أكثر عن هذا الموضوع لاحقاً.

 ـ سيادة القانون  4

حيث لم تكن  القانون ظاهرة جديدة في أجواء النظم السياسية والثقافية الإجتماعية
المجتمعات القديمة تعهد هذا النمط من تحديد القدرة المطلقة للدولة والحاكم المستبد، أما في 
الحكومة الدينية فان الحاكم يجد نفسه مقيداً بأدوات الشرع والأحكام السماوية التي تدعو 

مع مقولة  النظام السياسي للانسجام مع خط الرسالة والشريعة، ولكن ذلك لا يعني التطابق
القانون في المجتمعات الديمقراطية التي يستمد القانون فيها مشروعيته من انتخاب أفراد المجتمع، 
حاله حال الهيئة الحاكمة ونظام الحكم، فكل شيء، بما في ذلك القانون يستمد مشروعيته من 

 م.الشعب، ويستوعب القانون جميع أفراد المجتمع على السواء من أعلاهم الى أدناه
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 ـ مبدأ الأكثرية  5

أ لى مبدعوم عندما تكون السيادة للشعب، وتكون هناك أحزاب وتيارات سياسية تق
ة الحكم أن و عمليأنين التعددية، فمن الطبيعي لتحكيم إحدى الرؤى والتصورات في مجال التق
 اختلافحالة  بعة فيلمتّ يصار الى الأخذ بحكم الأغلبية. وهي السيرة العقلائية والمنطقية ا
و كم الأقلية أح الى لمصيروجهات النظر بين الأفراد المتساوين في الحق السياسي، والّا كان ا
ننا عبارة أخرى أء. وبلعقلااحكم الفرد المستبد، وكلا هذين الخيارين يتقاطعان مع العقل وسيرة 

 أقوى رصيداً  تبارهاباع في مثل هذه الحالة نواجه ثلاث حالات: فإما أن نأخذ برأي الأكثرية
نأخذ  القانوني، أوو سياسي ر الفي دائرة المساهمة الشعبية التي تتولى إضفاء المشروعية على القرا

لسائد في اما هو كم كبرأي الأقلية وهو من الترجيح بلا مرجّح، أو نأخذ برأي الفرد الحا 
وعة للتغلب ر اة مشكأد  الحكومات المستبدة. وبديهي أن العقل لا يرى غنًى عن الخيار الأول

عني إهدار يذا لا . وهعلى مواطن الخلاف والتوصل الى نوع من الوفاق السياسي بين الأطراف
لديمقراطية اخصوم  اوليحكما   ـحق الأقلية أو الإستبداد في صناعة القرار من قِبل الأغلبية 

القرار أو  شروعيةمك في وبالتالي التشكي ـتصويره من حيث الإستغراق في الجانب المغلق منه 
ع من قِبل جمي نه صدرة لأالقانون، بل يتمتع هذا القانون الصادر من قبل الأكثرية بالمشروعي
انية ع القرار متبفي صن اهمةالأطراف الداخلة في اللعبة الديمقراطية، أي أن جميع الأطراف المس

 ة ويستلم سدةيلأكثر ح اومتفقة على الرضا برأي الأكثرية في مرحلة سابقة، فعندما يفوز مرشّ 
لأطراف المسبق مع ا لتبانيامن  الحكم فإن الأقلية يعتبرونه رئيساً لهم أيضاً ويرضون به إنطلاقاً 

 م.السياسية الأخرى التي تتبنى وجهة النظر الديمقراطية في نظام الحك
 ة الىروعية بالنسبة المشائر أما التيار الأصولي من الإسلاميين فلا يرون للأكثرية وزنا في د

 عملية الترشيح أو التقنين وخاصة مع وجود نصوص دينية تذم الكثرة:
ولكن أكثركم للحق كارهون(1) . 
أكثرهم لا يعلمون(2). 
وأكثرهم لا يعقلون(3).وأمثال ذلك . 
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كم الشرعي و للحا هنما إ  في رأي الأصوليين هذا   أما في مقام العمل فإن الرأي النهائي 
 م نفسه ملزماً الحاك يجد ي يعمل وفقاً لمبدأ الشورى الإسلامي والذي لاأو الولي الفقيه الذ

 :«سلام الإفيالمذهب السياسي  »بالأخذ بحكم الأكثرية. وفي ذلك يقول صاحب كتاب 
إن رأي الأغلبية لا يتمتع بقيمة مطلقة، وإنما يبقى تحديد الموقف والقرار النهائي بيد »

ويستفيد من رأي الآخرين، لكنه إذا رأى ما يخالف ذلك وهو يستعين دائماً  «ولّي الأمر»
 .(1) «وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله »فرأيه هو النافذ 

سلاطين عتى الن أوسيأتي بيان وجه الخلل في هذا الكلام، ويكفي أن نشير هنا الى أ
بقى ثمة لنافذ، فلا يايه هو رأ ناستبداداً ودكتاتورية يستشير أيضاً الملأ من حاشيته ووزرائه ويكو 

 م!!.فرق بين نظام الشورى الإسلامي وبين النظام الإستبدادي الاّ بالأس
لى جّه الخطاب انها تو فإ أما الآية الشريفة التي استشهد بها لتأييد الرؤية الإستبدادية 
الزعماء كام و ه من الحالمؤيهد بالوحي والتسديد الإلهي، ولا يقُاس على النبي غير النبي

لعمل برأيه رية والأكثاالدنيويين، مضافاً الى أن الآية ليس فيها أدنى إشارة لتهميش رأي 
لعزم، وليس ال بعد لتوكالشخصي، لأن المعطيات المستوحاة من ظاهر الآية تشير الى توصية با
خذ برأي اس الأى أسمن المعلوم أن هذا العزم يتعلق برأي النبي الشخصي، بل قد يعزم عل

ه واقع »نى في ا المعل هذالأكثرية وان كان مخالفاً لرأيه الشخصي، ويتوكل على الله، كما حص
 على ما أورده المؤرّخون. «احُد 

 حسنات النظام الديمقراطي

لا شك أن الإمتداد الحضاري الذي حققه النظام الديمقراطي في أوساط المجتمعات 
لقوة التي يتمتع بها هذا النظام السياسي بحيث البشرية المعاصرة يعود الى المميزات ونقاط ا

لانكاد نجد في العصر الحاضر أمة من الأمم الّا وحققت لنفسها أجواء الديمقراطية أو سائرة 
في هذا الطريق، وأقوى نصر حققته الديمقراطية يتمثل في انهيار المعسكر الإشتراكي وسقوط 

حكومات هذه الدول النظام الديمقراطي بعد الوهم المتمثل في حكومة الحزب الواحد وإختيار 
سبعين عاماً من ممارسات القمع ومصادرة الحريات وسياسات التعتيم الإعلامي والتهريج ضد 

                                 
 2المذهب السياسي في الإسلام، ط ــ صدر الدين القبانجي  1

 .252ص ـ
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 الأنظمة الديمقراطية.
وحتى بالنسبة الى الإسلاميين فإننا نرى أن مسيرتهم الفكرية والحضارية آخذة في الإقتراب  

انوا يقفون على الضد منها ويعتبرونها كفراً وشركاً كما هو من أجواء الديمقراطية بعد أن ك
الملاحظ في كتابات الأوائل منهم، بل رأينا فيما تقدم من كتابات بعض علماء الإسلام أنهم 
يراهنون على ديمقراطية النظام الإسلامي بعد إجراء بعض التعديلات على نظام الشورى بحيث 

ة، وعلى أية حال فإن هذا النموذج الذي أفرزته يتفق مع المستجدات الحضارية الجديد
التجارب في العالم الجديد يتواصل مع نهضة حضارية على جميع المستويات والصعد أدّت الى 
انتزاع الأمم المتحضرة من واقعها السيء وجعْلها تعيش دينامية وحيوية قادرة على مواجهة 

لواقع في المسار الحضاري بينما يعيش التحديات الصعبة والأزمات المختلفة التي يفرضها ا
رجال الدين والمفكرون الإسلاميون في بلادنا في حالة من الوهم الأيديولوجي بالإصرار على 
معاداة كل جديد والإستهانة بالعقل البشري والبحث عن النموذج الأكمل لكل واقعة تواجه 

لى أن تتحول المؤسسة الدينية الى الإنسان في مطاوي النصوص وثنايا التأريخ والتراث مما أدى ا
أداة لتسطيح الفكر والإحتفاظ بأنساق فكرية تتحكم بالعقل وتعمل على قهر كل جديد من 
شأنه تقويض دعائم ذلك الوهم الأيديولوجي. فلا غرابة أن يعيش المسلمون التخلف 

 الحضاري الذي دفع بهم الى مراتب واطئة جداً في مقياس التحضّر.
ى أن من الضروري في هذه الدراسة فتح ملف حسنات وسيئات النظام ومن هنا نر  

الديمقراطي والبحث في تفاصيله تارة من خلال نظرة معيارية تبحث للرؤى والأفكار عن 
موقعها في منظومة القيم، وأخرى من خلال نظرة موضوعية تبحث للرؤى والأفكار في 

 عناصرها الذاتية.
 فهي...أما حسنات النظام الديمقراطي 

 ـ إحراز المشروعية 1

قلنا في ما تقدم أن مسألة المشروعية لم تكن من المسائل المهمة في دائرة النظام السياسي 
بعد أن كانت أدوات القوة وإقامة العدالة واستتباب الأمن تحظى بالدرجة الأولى من الأهمية 

وبعد عصر النهضة بل إن هذه المقولات كانت تؤطر سلوك الحكومات بإطار المشروعية. 
ومارافقها من المعطيات والقيم الجديدة في عالم المعرفة والأخلاق والسياسة التي تولّدت من 
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حالات الصراع السياسي والفكري بدأ فلاسفة عصر النهضة يطرحون علامات الإستفهام 
ق وإثارة الأسئلة عن مصدر المشروعية في النظام بعد أن كان يتمثل في عنصرين: عنصر الح

الإلهي الذي تلفّع به رجال الكنيسة لإسباغ المشروعية على سلطة الكنيسة، والآخر عنصر 
القوة والقدرة المتمثل في حكومة الملوك والسلاطين مع ما لديهم من أعوان وجنود وأموال 

 وقدرات أخرى.
ولم يتمكن أي واحد من هذين العنصرين لإثبات المشروعية للحكم أن يقف أمام النقد  

لموضوعي لمفكري عصر النهضة الذين عملوا على فضح البداهات وتعرية المسبوقات في منطق ا
الحكام ورجال الدين من خلال تأسيس المشروعية على مقولة الحقوق الطبيعية والفطرية 
للإنسان في حركة الحياة الإجتماعية، وانبثقت أطروحة حقوق الإنسان ومنها حقه في تقرير 

رية والملكية دون وصاية من جانب الحكومة أو الكنيسة. وهكذا سقط مصيره وحقه في الح
وهم الحق الإلهي في الحكومات الثيوقراطية أمام الحقوق الطبيعية والفطرية، ورجع الإنسان الى 
نفسه ووجدانه وعقله العملي في عملية التأصيل للحقوق، منها حق الحكومة والسلطة، 

ى يد مونتسكيو وجان جاك روسو وغيرهما من أساطين فنشأت نظرية العقد الإجتماعي عل
رجال النهضة الذين رفدوا الفكر البشري بزخم معرفي، رفع  عن كاهله القوالب الضيقة 
والمطلقات الخاوية والتهويمات الأيديولوجية. فمنذ ذلك الوقت والإنسان يعيش الوعي بحقوقه 

لا يرى لأحد حق الولاية على أحد المشروعة في دائرة الحقوق السياسية والإجتماعية و 
 بالأصالة أو بالتفويض الإلهي الاّ اذا تنازل هو عن حقه بالمواضعة وفي دائرة العقد الإجتماعي.

ومن هنا انبثقت فكرة الإنتخابات  لتشخيص من يتولى زمام السلطة التنفيذية 
وتوافقهم.  والتشريعية، وأصبحت الحكومات الحديثة تكتسب  مشروعيتها من رضا الناس

وبديهي أن رضا الناس واختيارهم في إسباغ المشروعية للنظام الحاكم يمنح النظام القدرة والقوة 
والتلاحم الجماهيري بما لايحتاج معه الى كل تلك الأدلة التعسفية والمغالطات الفكرية التي 

م في مواصلة دأب أصحاب السلطات الثيوقراطية والتوتاليتارية على التمسك بها لإثبات حقه
 التحكّم في شؤون الناس.

ولم يقتصر عنصر المشروعية على تولى السلطة وممارسة عملية الحكم، بل إن القانون بدوره 
واجه هذه الإشكالية أيضاً واكتسب مشروعيته من رضا الناس وتوافقهم بعد أن كان القانون 

 ثيوقراطية.يرتدي لباس القداسة على أساس أنه قانون إلهي في الحكومات ال
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كان و لأمة، اعي و أما في حكومات السلاطين والملوك فلم يكن هناك أثر للقانون في  
الشرع  نا كانمن هالملك أو الحاكم يتمتع بصلاحيات مطلقة في عملية الحكم والسلطة. و 

م فية وانتهاكهالتعس لوكالإلهي في قاموس الأديان هو البديل المشروع للردّ على ممارسات الم
صر النص د عن عبتعاق الناس، ولكن هذا الشرع المقدس أصبح بعد تطاول الأزمان والإلحقو 

اكم محت منه ولّدأداة من أدوات القمع والقهر وتكريس الجهل بيد رجال الكنيسة حيث ت
 يقتصر هذا لك. ولاال ذالتفيش وصكوك الغفران وتعالي الحاكم الديني عن النقد والخطأ وأمث

مقام  يين فيسلامرجال الكنيسة في القرون الوسطي كما يظن بعض الإالحال على ممارسات 
انسان  صيب كلطة يدفاعهم عن الحكومة الإسلامية، بل إن مرض الإستبداد والتفرد بالسل

 اطية.لديمقر اييس يحاول ممارسة السلطة من غير الطريق المشروع في تسلّمها وفق المقا

 ـ علاج داء الإستبداد وتحقيق العدالة 2

التأريخ  لى طولعية لقد كان الحاكم العادل أسطورة تحكم به الشعوب والمجتمعات البشر 
لنسل بسبب رث وات الحالبشري نتيجة لأشكال الظلم والإضطهاد والحروب المدمّرة التي أهلك

رك في نسان أن يتحيعة الإن طبنزوات الملوك والفراعنة وأهوائهم وطبيعتهم العدوانية. وأساساً فإ
ابة لباطني والرقالوازع اياب ه من موقع الطغيان والإستئثار في أجواء السلطة والثروة وفي غسلوك

  شريفة:ه الالخارجية. والقرآن الكريم يشير الى هذا المعنى في العديد من آيات
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى(1)

. 
إن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلة(2). 

ومن جهة أخرى وجد الإنسان نفسه بحاجة ماسة الى حكومة لإدارة أموره المجتمعية. أي 
أن الحكومة تمثل ضرورة عرضية )لا ذاتية( تدفع عن أفراد المجتمع شر الأعداء في الداخل 
والخارج، ولهذا كان وجود الحاكم الجائر أفضل من حالة الفوضى وانعدام الأمن في غياب 

ذا صبر الإنسان على مرّ التأريخ في نطاق الإذعان للأمر الواقع وهو لا يدري  الحكومة. وله
كيف يوفّق بين هذه الضرورة، وبين ضرورة إقامة العدل في أجواء المجتمع، فجاءت الأديان 
السماوية لتثير في وجدان الإنسان روح العدالة والإنصاف، وجاء الأنبياء الإلهيون يستنهضون 
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 ناصر الخير والمحبة في نفوس الناس كما تقول الآية الشريفة:أقوامهم لتنمية ع
لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات ليقوم الناس بالقسط(1). 

 علاقاتهم فيالقسط ل و أي لتفعيل روح العدالة في أعماق وجدانهم ليتحركوا من موقع العد
ياء ليقيم الأنب عية لاجتمامع الآخرين سواء في دائرة الحكومة أو دائرة الأسرة والعلاقات الإ

ن وكثير من صوليو م الأالحكومة العادلة بأنفسهم أو يقيم الناس الأحكام الشرعية كما يتوه
 لقوية مع اللهلاقة االع المفسرين، فإن الإنسان مالم يستوعب تعاليم الدين ويتحرك في أجواء

ن هنا عي. وماجتمتعالى فسوف لا يتمكن من إقامة العدل والقسط في واقعه الفردي والإ
 كم العادل.ى للحا لتقو أعتمد العدل وإقامة الحكومة العادلة على عنصر الرقابة الذاتية وا

حتى تعاليم داً، فة جوقد رأينا في التأريخ البشري أن الحاكم العادل كان عُملة نادر  
  الشرقفيشخصية م الالأنبياء وتوصياتهم استغلتها رموز الحكومات الدينية لتحقيق مآربه

نسان ان الإى إيمالإسلامي والغرب المسيحي على حدّ سواء. هذا وأن مجرد الإعتماد عل
 كنا قد خبرنا  حتى لوفلم، الباطني وصفاته الذاتية لا يمنع من الإبتلاء بمرض الإستبداد والظ

سنة قبل ق الحلأخلاالشخص الذي يتمتع بمواصفات القيادة من العلم والتقوى والشجاعة وا
فليست هناك  القيادة )كما يقول الفقهاء في شرائط الحاكم الإسلامي(،تولي منصب 

لك ب، ولذلمنصاضمانات منطقية على استمراره في خط العدل والإنصاف بعد توليه هذا 
ون استبداد دائلًا قف حوجدت البشرية ضالتها المنشودة في أدوات المنهج الديمقراطي الذي ي

كومة لى الحعشعب م السلطات الثلاث وفرض رقابة الالحاكم وجهاز الدولة من خلال تقسي
ه الى م وعزللحاكابواسطة المؤسسات والأحزاب وأجهزة الإعلام الحر وتفويض حق محاسبة 

دة لم لبشرية الجديضارة االح الأمة. وهذا هو ما تكفّله القانون في الأنظمة الديمقراطية، أي أن
ضمان عدم لارجية الخ بل ضمّت إليه الرقابة تكتف بالوازع الديني والأخلاقي لشخص الحاكم
 انحراف المسيرة السياسية في واقع المجتمع البشري.

في واقع  نبياءللأ القرآن الكريم من جهته يقرر هذه الحقيقة المهمة وهي أن أهم هدف
ل اً أمام تكامف حاجز  تقالحياة الفردية والإجتماعية للناس هو إزالة العوائق والموانع التي

له في حركة تي تكبد النسان المعنوي والإجتماعي وتحرير الإنسان من جميع الأطر والقيو الإ
 الحياة والواقع:

                                 
 .25يد: ـ الحد1
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ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم(). 

لسلطة تمثّل منة والهيوبديهي أن الحاكم المستبد وحكومات الجور بما تمتلكه من أدوات ا
صب الأعمى، ل التعأشكان الخرافة والتقاليد الموهومة و أهم عائق في طريق تحرير الإنسان م

فقط،  لأبدانوى الأن مثل هذه الحكومات لا تكتفي بالسيطرة على أفراد الشعب على مست
ت رسمية  كياناة الىبل تسعى لمصادرة أفكارهم ودينهم وثقافتهم وتحويل المؤسسات الديني

وإزالة  عادلة كومةحن هنا كان إيجاد تساهم في عملية إمتصاص النقمة من واقع الناس. وم
المعنوي   لإنسانوك االظلم مطلباً أساسياً وهدفاً مهماً في مسيره الأنبياء كمقدمة لسل

النظام  لديمقراطي هونظام ان الوالأخلاقي في خط الإيمان والعبودية والإنفتاح على الله. ورأينا أ
ي العادل هو الفرد لحكموية بينما كان االأفضل لتحقيق هذا الهدف الإنساني للرسالات السما

ه المفكهر في دائرة دخل النموذج الأرقى في أزمنة سابقة، حيث لم يكن النظام الديمقراطي قد
فردي ئر والحكم الي الجالفردابعد وكانت المعادلة الثقافية والسياسية تتضمن التقابل بين الحكم 

ل الأول  مقابفيعادل دفاعاً عن الثاني الالعادل. ومن الطبيعي أن يتضمن التراث الديني 
الإسلام  أنصار دّعيالجائر، ولكن هذا لا يعني التأصيل السماوي لمثل هذا النظام كما ي
لمطلقة على الفقيه ية االأصولي وينطلقون في عملية إسباغ الشرعية الإسلامية على نظام ولا

ن أبشرية جمعاء راد للي أعالى هو الذأساس أن هذا النظام هو المتعين في شريعة السماء وأنه ت
 تعيش في ظل هذا النظام السياسي لا غير!!

 وببيان آخر: 
لو رجعنا الى التقسيم الثلاثي الذي ذكره حكماء اليونان لأصناف النظم السياسية 
)الفـردي، الإرستقـراطـي، الديمقراطي( لرأينا أن افلاطون يختار من بين هذه الثلاثة، النظام 

قراطي ويقسّم المجتمع الى ثلاث طوائف أو طبقات: طبقة الفلاسفة، طبقة الجند، طبقة الارست
العمال والفلاحين. ولم يكن هذا التقسيم والإختيار اعتباطياً أو تعسفياً، فالإنسان الفرد في 
التصور اليوناني وكذلك في أجواء الفكر الإسلامي يتضمن ثلاث قوى رئيسية: القوة الشهوية، 

ية، والعقلية، والمفروض بالإنسان إذا أراد تحكيم التوازن والاعتدال في واقعه النفسي والغضب
وسلوكه الأخلاقي أن يمتثل لأوامر وإرشادات القوة العقلية. وبما أن المجتمع البشري بمثابة 
إنسان كبير، فهو يتضمن بدوره هذه القوى الثلاث أيضاً. فالطبقة الدانية وهي طبقة العمال 
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حين وأصحاب الحرف والمهن تمثل القوة الشهوية في المجتمع، بينما تمثّل طبقة الجند القوة والفلا
الغضبية، وطبقة الفلاسفة بمثابة القوة العقلية التي ينبغي على أفراد المجتمع إطاعة أوامرها 

 لتحقيق العدل والإعتدال في واقع المجتمع.
لنظام الحكم من موقع الغاية والهدف من وهنا نرى افلاطون ينطلق في صياغته السياسية  

الحكومة، ألا وهو تحقيق العدل في أجواء المجتمع البشري، وبما أن الفلاسفة أقدر من غيرهم 
على إنجاز هذه المهمة الصعبة كان النظام الارستقراطي الذي يعني حكومة النخبة هو النظام 

نظام الفردي الذي يعني الإستبداد الأفضل. ومعلوم أن هذا الإختيار إنما هو في مقابل ال
والديكتاتورية كما هو المعلوم في امبراطوريات ذلك الزمان حيث لم تكن تعاليم الأديان 
السماوية في مجال العقيدة والأخلاق والقيم الإنسانية قد وجدت طريقها الى أجواء اليونان. 

شعب لنفسه, تعني بالملازمة أي حكم ال ـكما يزعم هؤلاء   ـوبالتالي فالحكومة الديمقراطية 
الفوضى السياسية والهرج والمرج في كافة الميادين لانعدام الوعي الثقافي بمقتضيات النظام 
الديمقراطي في أوساط المجتمع، فقد كانت الأكثرية همج رعاع لايدركون من حقوقهم السياسية 

الثقافة الديمقراطية وحقوق والإجتماعية شيئاً، ولابدّ في النظام الديمقراطي أن يعيش الناس 
الإنسان أولاً ليتمكنوا من إرساء قواعد النظام الديمقراطي في مجتمعهم، والّا فإن الفشل الحتمي 
سيواجه كل تحرك من هذا القبيل كما رأينا في تجربة المشروطة أو النهضة الدستورية في إيران 

لذي لم ينفتح بعد على معالم حيث أجهضها آية الله النوري بفتواه ورسائله الى الشعب ا
الحضارة الجديدة، وتصور أن المشروطة خلاف الدين وان البرلمان بدعة يراد منه هدم الإسلام،  

 كما كان النوري يحرّض العوام بمثل هذه الكلمات والفتاوى.
وعلى أية حال فالعقل السليم يجد في اختيار افلاطون للنظام الارستقراطي مبررات 

ت معقولة لتحقيق الهدف من الحكومة بنحو أفضل في مقابل النظام الفردي منطقية ومرجحا
والديمقراطي. ولما جاء الإسلام اختار النظام الفردي الذي يقوم على أساس قاعدة متماسكة 
من القوانين والتشريعات الأخلاقية والحقوقية تضمن للمسيرة السياسية التحرك باتجاه تحقيق 

النظام الفردي الديكتاتوري الذي لايلتزم بأي شيء من القيم  العدل والقسط، في مقابل
والمباديء الإنسانية والسماوية. ومن الطبيعي أن يكون اختيار الإسلام هو الأفضل بعد أن لم 
يرد في أجواء الثقافة السياسية مفهوم النظام الديمقراطي. بمعنى أن هذا المفهوم كان مغيّباً عن 

الذهنية المسلمة كما يقول الدكتور الجابري، ولذلك لا نجد لهذه الكلمة  دائرة المفكهر فيه لدى
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عيناً ولا أثراً في تراثنا العربي والإسلامي بالرغم من انتقال كم هائل من علوم اليونان 
ومصطلحاتهم الفلسفية الى أجواء الفكر الإسلامي في العصور الأولى للنهضة الحضارية 

 للمسلمين.
ا هذا النقص الثقافي لدى المسلمين الأوائل أن نجمد على عتبة التراث ولكن هل يسوغّ لن

وننتظر الحلّ السياسي عبر الإستغراق في النصوص والتراث واكتشاف مداليل الروايات كما 
يفعل أتباع التيار الأصولي بالرغم من قصور أدوات هذا المنهج في تقصي المشكلات الثقافية 

سان المعاصر... أو نتحرك على مستوى الإستفادة من التجارب والسياسية التي يعيشها الان
البشرية في واقع الحضارة المعاصرة لتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان 

 بما ينسجم مع خط الرسالة ويلتقي مع أهداف الشريعة في نهاية المطاف؟!
 سؤال نترك الإجابة عنه لرأي القاريء الكريم....

 ترشيد الشخصية الإنسانيةـ  3

ومن جملة معطيات النظام الديمقراطي المهمة هي ترشيد شخصية الانسان وتنمية قابلياته 
وملكاته المتنوعة وإخراج الانسان من أجواء التخلّف والخنوع والاسترخاء الفكري والنفسي 

حديات التي ومواجهة التالذي يفرضه عليه نظام الحكم الاستبدادي الى أجواء المسؤولية 
ونضجاً في قواه النفسية والعاطفية  يفرضها الواقع السياسي والإجتماعي، مما يمنحه قوة في عقله

يتضمنه النظام الديمقراطي من احترام لشخصية وحنكة في ممارسة تجاربه الحياتية، كل ذلك لما 
  الأفراد وحرياتهم وكرامتهم وحقوقهم.

الديمقراطي المجال لتشكيل الأحزاب والمؤسسات على سبيل المثال عندما يفسح النظام 
والشركات في مجالات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية مختلفة فإنه يساهم عملًا في خلق  
مدراء ناجحين في مختلف المجالات ورفد المجتمع والنظام السياسي بمئات الشخصيات ذات 

لّي المناصب العليا في جهاز الدولة. ويكون التجربة الاجتماعية والحنكة السياسية المؤهّلة لتو 
انتخاب رجال السياسة والدولة ومجلس النواب من قبل الشعب لا على أساس القرابة أو 
التعصب المذهبي أو التقليد للمرجعيات الدينية بل على أساس السوابق الناجحة لهؤلاء 

تمع في تحقيق النجاح والموفقية المرشحين في حركة الحياة المجتمعية، وبذلك يرتفع رصيد هذا المج
في مختلف المجالات كما نراه في واقع المجتمعات الديمقراطية يتواصل مع القيم الأخلاقية 
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والإنسانية في ماهيته وحقيقته، أي أن حقوق الانسان لا تمثل في النظام الديمقراطي شعاراً 
ة، بل تدخل في صميم يتبرقع به أصحاب السلطة كما هو الحال في الأنظمة الإستبدادي

صياغة هذا النظام، ومعلوم أن الحكومة اذا تعاملت مع أفراد الشعب من موقع احترام هذه 
الحقوق وفتحت أبواب الحريات السياسية والنقد، ولم تتعامل مع الأقليات السياسية والدينية 

تسامح، كل ذلك من موقع الإلغاء والكبت والإقصاء بل من موقع المشروعية لمبدأ التعددية وال
من شأنه إعادة الثقة الى أفراد الشعب بأنفسهم أولًا وبالنظام السياسي ثانياً, بل يؤثر ذلك 
على العلاقات الاجتماعية والعائلية بين أفراد المجتمع. فالحكومة المستبدة من شأنها أن تولّد 

ين ملوكهم الناس على د »أشخاصاً مستبدين يعيشون ضعف الشخصية وعقدة الحقارة لأن 
كما يقول المثل، فالأب الذي يتعامل في العائلة مع أبنائه من موقع الأستبداد والفوقية  «

واحتقار الطرف المقابل )في حالات الخلاف على الأقل( لن يؤدي سوى الى نشوء أبناء 
معقدين وفوضويين ضعيفي الشخصية وغير مؤهّلين للتعاطي مع أبناء مجتمعهم. ويتفشى في 

أو الجزمية الذي يرى الانسان نفسه مالكاً للحقيقة  «الدوغمائية  »ا المجتمع مرض مثل هذ
دائماً وأن الآخرين على الباطل دائماً وعليه السعي لتثبيت عقائده ورؤاه ومحاربة الأفكار 
المخالفة له بأية صورة، فيتحوّل الموقف لدى هؤلاء الى حالة طاغوتية تسعى لنفي مبدأ 

وق المشروعة لكل انسان. بينما نجد أفراد المجتمع في النظام الديمقراطي لهم قدرة التعددية والحق
أكبر على استيعاب الموقف مع الآخر المخالف وتحمّل اختلاف الرأي معه. أي أن النظام 
الديمقراطي يمنح الناس القدرة على تحمل وجهات النظر المتعددة بكل رحابة صدر ويضفي 

ساس الحقيقة المتنوعة، وأن الانسان الفرد لا يمكنه اصطياد الحقيقة عليها المشروعية على أ
 المطلقة لوحده سواء في عالم السياسة أو الدين أو القضايا الإجتماعية والأخلاقية.

 ـ امتصاص النقمة والحيلولة دون وقوع الثورة 4

 التأريخ الاسلامي شاهد على ان دماء المسلمين التي سُفكت بسبب الثورات ضد 
الحكومات وقوى السلطة أكثر من الدماء التي سُفكت في الفتوحات والحروب ضد العدو 
الخارجي. فمن أول ثورة للمسلمين ضد جهاز الحكم والخلافة المتمثل بالخليفة الثالث عثمان 
وانتصار الثوار ظاهراً في تحقيق أهدافهم، ساد الإعتقاد بأن الطريق الوحيد لتعديل مسار 

ورة الزيف والإنحراف هو الثورة المسلّحة على الحاكم واستلام مقاليد الحكم، رغم الخلافة في ص
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أن غالبية الثورات كانت تنتهي بالفشل الذريع ومقتل الثوّار وإنتهاك الحرمات والأعراض. وأول 
من أعطى المشروعية الإلهية للحكام المسلمين وأسبغ على مقام الخلافة مسوح القداسة هو  

ما كنت لأخلع ثوباً  »فان الذي قال للثوار حينما طالبوه بالتخلّي عن منصبه: عثمان بن ع
ومعه نشأت فكرة احتكار هذا المنصب الى نهاية حياة الحاكم، واستمر السجال  «ألبسنيه الله 

في التأريخ الاسلامي بين الحكومات الجائرة من جهة وبين المجموعات الثائرة والاصلاحيين 
لسياسي والاجتماعي من جهة أخرى، فما إن ينتصر الثوار ويشكّلوا لهم ودعاة التغيير ا

حكومة على أساس الحق والعدل والإنصاف حتى تبدو عليها معالم الزيغ والإنحراف ويبدأ رموز 
الثورة بالتخلى عن المباديء التي ثاروا من أجلها ودعوا الناس الى الإطاحة بالنظام السابق 

لة والإنسانية، وهذه سنّة جميع الثورات وشأن جميع الثوار فإنهم بسبب تنكره للحق والعدا
سرعان ما ينقلبون من ثوار الى محافظين واذا بهم يستخدمون ضدّ مخالفيهم أدوات القهر 
والإرهاب نفسها التي كان النظام السابق يستخدمها ضدّهم، وتدريجياً يضيق الناس بهم ذرعاً 

رهم ويدعو الناس الى الثورة عليهم، ومع قليل من التأمل ويبرز لهم مَن يتصدى لظلمهم وجو 
ندرك حجم الخسارة العظيمة في  الأرواح والأموال والطاقات التي تتزامن مع كل ثورة سواء  

 كتب لها النصر أم لم يكتب.
وهكذا يستمر الإرباك وحالات الخلل التي تفرزها الثورة الى أمد غير قليل ويعيش الناس 

مات النفسية والإقتصادية والإجتماعية خاصة بالنسبة لعوائل المقتولين من معها أشد الأز 
الطرفين، وقد تستغرق عودة الأمور الى مجاريها الطبيعية عشرات السنين، والكلام عن سائر 
الشعوب والمجتمعات البشرية خارج دائرة البلاد الاسلامية نفس الكلام، فالثورة الفرنسية 

لدماء ما لم تشهده ثورة قبلها، وجاءت الثورة الشيوعية بعدها شهدت من الحروب وسفك ا
لتضرب الرقم القياسي في سفك الدماء، فقد جاوز عدد القتلى في عهد لينين فقط عشرين 
مليونًا من أفراد الشعب. كل ذلك يعود الى الإستئثار بالسلطة من قبل الحكام والملوك في 

 الأنظمة الإستبدادية. 
لنظام الديمقراطي ليحدد مدة الرئاسة بأربعة أعوام أو خمسة مع إقرار وبعد ذلك وجاء ا

مبدأ فصل السلطات ومبدأ الإنتخاب الحر وأمثال ذلك من أدوات النظام الديمقراطي في دائرة 
تنظيم تبادل السلطة بالطرق السلمية. فلم يجد الناس حاجة الى الثورة وسفك الدماء وإهدار 

م هذا النظام تنازل الحاكم طواعية عن سدّة الحكم بل وإمكانية جرهّ الطاقات بعد أن تكفّل له
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الى المحكمة القضائية في حالة بروز شائبة في الإنحراف وتخطّي القانون من قِبل رئيس النظام أو 
أحد وزرائه وأعوانه، وتّم بذلك سوق الطاقات البشرية والمادية الهائلة صوب الإعمار والبناء 

 ا وإهدارها في محرقة الثورة أو الإنقلاب العسكري.بدلاّ من إتلافه
نكتفي بهذا المقدار من بيان حسنات وإيجابيات النظام الديمقراطي ونستعرض ما ذكره 
 خصوم الديمقراطية من مثالب وسلبيات هذا النظام بشيء من الإختصار لئلا يطول بنا المقام.

 المؤاخذات على النظام الديمقراطي

خصوم الديمقراطية من الكتّاب الإسلاميين ورجال الدين يرى أنهم لا من يقرأ كتابات 
ينطلقون في ردّهم على الديمقراطية من موقف فكري وحجج منطقية بل من موقع الشعور 
بالعداء لكل ما هو غربي وأرضي وبشري لأن معطيات الفكر الجديد من شأنها أن تزلزل 

ان المسلم من قبيل: أن الدين الإسلامي جاء بكل المسبوقات المذهبية التي تشكّل هوية الإنس
ما يحتاجه البشر الى يوم القيامة، وان الشريعة الإسلامية أكمل وأرقى شريعة، وأن الغرب 
الكافر هو العدو اللدود للإسلام، فكيف يعقل أن يكون نظامهم السياسي الوضعي أفضل 

 من النظام الذي أقرّته السماء للبشرية!! وأمثال ذلك.
ومن هنا نرى أنهم يتحاشون الدخول في نقاش مع مباديء النظام الديمقراطي كاحترام  

حقوق الإنسان والإعتراف بالآخر المغاير ومسألة الإنتخابات والمساواة أمام القانون، 
ويرجّحون إثارة مسألة ممارسات الغرب اللاديمقراطية بحق الشعوب المستعمرة أو في شراء 

 بطرق غير سليمة، أو التشكيك في مشروعية الأكثرية وأمثال ذلك مما الأصوات من الناخبين
لايمس مباديء الديمقراطية في الصميم وكأنهم يقرّون بأفضلية هذا النظام على النظام الفردي 
الإستبدادي الاّ أنهم ينظرون الى القضية من حيث الاستغراق في مسائل جانبية منها بدافع من 

لحالة النفسية المتشنجة التي تفرض على صاحبها أن يعيش زمان الحروب الرواسب التأريخية وا
الصليبية والعداء المستحكم بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، فلا يتواصل مع معطيات 
الحضارة الجديدة, التي تعدّ مفخرة للبشرية قاطبة لأنه يعتبر إنتاج غربي خالص لا يمكن تأطيره 

ضيق. ولكن لا معنى لأن نتجنب استخدام الطائرة والكهرباء وجهاز  بإطار أيديولوجي مذهبي
الهاتف والحاسوب على أساس أنها من إفرازات الحضارة الغربية، فكذلك لا معنى لإهمال 
معطيات هذه الحضارة في مجالات العلوم الإنسانية وحقوق الإنسان والديمقراطية، لأن معنى 
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بداد والخرافة، فالعالم الجديد لم يدع للإنسان المسلم مجالاً ذلك البقاء في قوقعة التخلف والإست
لانتخاب إحدى الُحسنيين أو استصحاب البقاء على الحالة السابقة، فالثقافة الجديدة التي 
فتحت أبوابنا بمفتاح العولمة والإنترنيت والفضائيات، تخيّرنا بين أمرين لاثالث لهما: فإما 

لديكتاتورية، إما منح الحريات السياسية أو مصادرة الحريات وخنق الديمقراطية أو الإستبداد وا
 الأصوات.. أما الإعتراف بحقوق الإنسان أو عدم الإعتراف بها.. وهكذا.

وعلى أية حال نعود الى ماكتبه أصحاب التيار الأصولي من مؤاخذات وإشكالات على 
 ا: الديمقراطية لمعرفة قيمتها في ميزان العقل والمنطق، وأهمه

والذي ذكرناه في بداية هذه  «معالَ في الطريق»في كتابه  «سيد قطب  »ـ ما كتبه 1
 المقالة:
حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده، متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية، تكون »

 هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً كاملًا وحقيقياً من العبودية للبشر
 .« وتكون هذه هي الحضارة الإنسانية...

  الغارق في الطوباوية والكلمات الخطابية الشعارية   إن مثل هذا الكلام  ونلاحظ عليه :
لا يأخذ بنظر الإعتبار مسألة تعيين الحاكم وكيفية استلامه لهذا المنصب ومنهجه وطريقته في 

الديمقراطي. ومعلوم أن الشريعة أو  الحكم، حيث تمثّل هذه المسألة المحور الأساس للنظام
القانون مهما كان دقيقاً وشاملًا لا يشوبه النقص الّا أنه لا يتجسد في أرض الواقع 
الإجتماعي الّا من خلال من يقوم بهذا الأمر من البشر، وبالتالي تتوقف عملية تجسيد 

جه حيث يكون بإمكانه القانون وتحويله الى واقع متحرك ومؤثر الى رأي الحاكم وإيمانه ومزا
ممارسة وصاية على القانون والتلاعب بمفرداته من موقع مصلحة الأمة أو الإسلام حسب 
إدعاءات الحاكمين طبعاً. كما نجد هذا المعنى واضحاً في سلوكيات خلفاء بني أمية وبني 

ض يتلاقفه العباس، فلم يمنعهم وجود الشريعة الإلهية المقدسة من تحويل الخلافة الى مُلك عضو 
بنو أمية وبنو العباس تلاقف الكرة. أي أن التجربة التأريخية أثبتت زيف الكلام المتقدم، وأن 

 الحاكمية حتى إذا كانت للشريعة الإلهية فلا يتحرر الإنسان تحرراً كاملاً وحقيقياً!!
هم من لم تستطع الشريعة الإلهية أن تحرر أفراد المجتمع بأجمعبل حتى في زمان رسول الله

رسوبات الجاهلية الكامنة في واقعهم النفساني كما لم تستطع تحريرهم من أسر الأهواء 
والشهوات! كيف وتأريخ صدر الإسلام شاهد على وجود كثرة كاثرة من المنافقين وأصحاب 
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المطامع الدنيوية الذين ما فتئوا يكيدون للإسلام والمسلمين المكائد، بل حتى أفراد المجتمع 
مي بصورة عامة لم يسلموا من السقوط في منزلقات الفتنة والحروب الداخلية في عصر الإسلا

مع وجود الشريعة الإلهية والحاكم الإسلامي المنتخب من قبل الناس.  خلافة الإمام علي
والمعروف بعدالته وإخلاصه وجهاده!! وهذا يعني أن تحرير الإنسان يتوقف على الإيمان 

خط الإيمان بالمباديء السماوية والتعاليم الأخلاقية من قبل أفراد المجتمع بالرسالة والتحرك في 
بكل حرية واختيار لا مجرد وجود القانون الإلهي الذي يمكن أن يتحول الى صياغات لفظية 

 محنّطة لا تلامس الوجدان العام للناس.
وية التي تعني وهنا نرى أن سيد قطب قد خلط في كلامه هذا بين الحرية الأخلاقية والمعن

التحرر من أسر الشهوات والأهواء، وبين الحرية السياسية التي تعني تحرير الإنسان من العبودية 
للظالمين وقوى الإستبداد، ولا ملازمة بين الإثنين، حيث يتمكن الإنسان أن يتحرر من قيود 

ومة صالحة الأهواء وأسر الشهوات ويصل الى ذروة الكمال المعنوي والأخلاقي من دون حك
أو قانون عادل كما هو الحال في سلوك الأنبياء والمصلحين في أجواء الحكومات الجائرة. وقد 
يتحرر الإنسان من الحكومات المستبدة ومن العبودية للحاكم الظالم من دون أن يتحرر في 

قراطية،  واقعه النفساني ومحتواه الداخلي من أسر الشهوات كما هو الحال في النظم الغربية الديم
 ومحل كلامنا هو الثاني دون الأول كما هو واضح.

أولًا: إن » ـ ونصل الى ما ذكره الشيخ السبحاني في معايب الديمقراطية الثلاثة وهي:2
الحاكم المنتخب يكون تابعاً للناس وليس تابعاً للمصالح والحقائق فإن الحاكم الذي يعتمد 

المؤهلات والمعايير( سيحاول دائماً أن يفعل على آراء الناس وأصواتهم )لا الضوابط و 
 .« مايرضيهم.. )أي الناس( حقاً كان أو باطلًا..

إن هذا الكلام لا يميّز موضوعياً بين الحلول والممارسات التي تراها ونلاحظ عليه:
الحكومة للإحداث وفق مستجدات الواقع والتي لا تنطلق من موقع الحق والباطل بل من موقع 

المفسدة، وبين النظرة المعيارية للأحداث التي تدخل دائرة الدراسات الدينية المصلحة و 
والكلامية حيث يبُحث فيها عن الحق والباطل في الآراء والأفكار من زاوية موقعها في منظومة 
القيم والمباديء الميتافيزيقية، فشأن الحكومة هو ملاحظة المصلحة والمفسدة للمحكومين وأفراد 

ة، ولهذا كان من الضروري أن يتحرك الحاكم في خط رضا الناس وتحقيق الشعب بعام
مصالحهم ودفع الضرر عنهم. ويشهد لذلك أن الإمام الخميني أيّد هذا المنهج في عمل 
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الحكومة الإسلامية عندما قرر مبدأ المصلحة كمعيار أساس في سنّ القوانين والمقررات للدولة 
م من خدمة الشعب في إطار براجماتي نفعي غير ما يتُوقع من الإسلامية. فما يتُوقع من الحاك

 رجل الدين من الدعوة الى المباديء وتفعيل عناصر الحق والخير في نفوس الناس.
 ـ ويقول الشيخ السبحاني أيضاً في معرض نقده للديمقراطية: 3
درجة ثانياً: إن الشرط الأساس لصحة الإنتخاب الشعبي هو أن يكون الناخبون على  »

من الرشد الفكري والبصيرة حتى لا يقعوا فريسة العواطف الرخيصة والحادة عند اختيار النوّاب 
أو الحكّام، فلو توفر مثل هذا الشرط كان الانتخاب انتخاباً صحيحاً ومفيداً، ولكن المشكلة 

والوعي  هي أن الأكثرية الساحقة، وهي الملاك في النظام الديمقراطي، تفتقد مثل هذه البصيرة
 .« والرشد الفكري....

إن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها في النظام الديمقراطي في النموذج  ويرُدّ عليه:
البريطاني والتركي والأسباني وغيرها من البلدان الديمقراطية حيث يتم انتخاب رئيس الحكومة 

ل الجمهور كما هو الحال من قبل النخبة من النوّاب والسياسيين والأخصائيين المنتخبين من قب
في انتخاب الولي الفقيه في الجمهورية الاسلامية حيث ينتخب الناس رجال مجلس الخبراء 

 الذين ينتخبون بدورهم القائد الأعلى أو الولي الفقيه ممن تتوفر فيه شروط القيادة.
غ سنّ هذا مضافاً الى أن الأفراد الذين يحق لهم الإشتراك في الإنتخابات كلهم ممن بل

الرشد العقلي والنضج العاطفي وتوفرت فيهم الشروط الشرعية لإمضاء معاملاتهم من قبل 
الشريعة الاسلامية كالبيع والشراء والتجارة والنكاح والوكالة وما الى ذلك، فاذا علمنا أن 
انتخابهم للحاكم أو لوكلاء مجلس النواب عبارة عن وكالة أو استنابة عرفية أوشرعية فكيف 

ح أن يمضي الاسلام سائر معاملاتهم في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية ويُضفي عليها يص
طابع الشرعية ويستثني منها الوكالة أو الاستنابة في الدائرة السياسية؟ وما هو المبرر لهذا 
الاستثناء مع فقدان البديل الأفضل؟! وقد رأينا أن علماء الدين ومنهم السيد الصدر يقررون 

لأمة في انتخاب المرجع القائد في عصر الغيبة مع التعدد، كما قرأنا في كلام السيد حق ا
الصدر في بداية المقالة، فيرد هذا الاشكال أيضاً على هؤلاء العلماء، بل يرد على القرآن 

 الكريم حينما أقرّ مبدأ الشورى بين المسلمين في أمورهم في قوله تعالى:
شورى بينهم وأمرهم!! 

كما اعترف السبحاني لصالح الديمقراطية فيما لو توفر في الجمهور عنصر الوعي   ولكن
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والرشد الفكري، فنحن بدورنا نبادله الاعتراف في المقابل بأن الأكثرية الساحقة تفتقد عنصر 
الوعي السياسي والرشد الفكري والنضج العقلي وخاصة في بلداننا المتخلفة التي لازالت تعيش 

لديني والسياسي والإرهاب الفكري في مختلف المجالات. ولكن هذا لا يعني أن الاستبداد  ا
نصادر حقهم في المشاركة السياسية أو نتعامل معهم معاملة الراعي مع الرعية، بل يجب على 
المسؤولين وأفراد النخبة وأولياء الأمور العمل على نشر الوعي والثقافة في آفاق المجتمع وإخراج 

الساحقة من أجواء اللامبالاة والسذاجة السياسية الى أجواء المسؤولية والوعي  هذه الأكثرية
بمقتضيات الزمان ودفعهم باتجاه المشاركة في المشروع السياسي والحضاري في واقعنا الاسلامي 

 المعاصر.
وهذا هو المنهج الاصلاحي الذي سلكه القرآن الكريم في إخراج الانسان البدوي من  

والوثنية والجهل والخرافة الى أجواء العلم والمعرفة والإيمان والمسؤولية. ومعلوم أن  أجواء الشرك
الأغلبية الساحقة من العرب في الجاهلية كانوا على أدنى درجات الوعي والعقلانية وعلى أعلى 
درجات التعصب وأتبّاع الأهواء والشهوات وفقدان الإلتزام الديني والأخلاقي. فاذا كان هذا 

على هذا الحال من والقرآن من هذا الواقع المتخلف... فهل تركهم النبيموقف النبيهو 
التخلف الفكري والسقوط الأخلاقي؟ وهل أمضى القرآن الكريم هذا الواقع الجاهلي دون أن 

 يعمل على تفعيل عناصر الخير والصلاح والإحساس بالمسؤولية في واقع الأفراد والمجتمعات؟!
اً أن مجرد كون الأكثرية الساحقة لا تعيش الوعي السياسي والنضج وهكذا يتضح جيد

الفكري لا يبرر رفض النظام الديمقراطي ولا يكون مسوّغاً لممارسة الاستبداد ومصادرة حق 
 الشعب في تقرير مصيره.

ـ أما إشكاله الأخير على النظام الديمقراطي فيتّصل بمبدأ الأكثرية حيث واجه هذا  4
كان الديمقراطية أكثر الطعون التي وُجهت للنظام الديمقراطي من قِبل خصومه الركن من أر 

الإسلاميين والشيوعيين على السواء، ولكن العجيب أن هؤلاء الخصوم يواجهون هذا المبدأ 
الديمقراطي من موقع الإعتراض والذم في مقام النقاش والجدل اللفظي مع تجسيدهم المزدوج له 

 لعمل، وهذا شيء ترفضه سيرة العقلاء بطبيعة الحال.في مقام الممارسة وا
 وعلى أية حال فإن الشيخ السبحاني في مقام رفضه لهذا المبدأ يقول:

إن تغليب الأكثرية ولو بصوت واحد لا يكون عدلًا مضافاً إن ذلك لا يجعل ما »
 .«اختارته الأكثرية حقاً 
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 ونلاحظ عليه: 
لا  »منطقي في ميزان التحليل العقلي، فإن قوله  إن هذا الكلام بدوره لا يمثّل أي بعد

ينطلق من موقع الغفلة عن معيار العدل أساساً، فاذا كان تغليب الأكثرية ليس  «يكون عدلًا 
عدلًا فهذا يعني أن الأخذ برأي الأقلية يكون مساوقاً للعدل، لأنه لا مجال في مثل هذه الموارد 

لاء في جميع المجتمعات البشرية )الّا في صورة لخيار ثالث، وعلى هذا درجت سيرة العق
الإستبداد الفردي(. ففي مجلس الشورى مثلًا لو أردنا التعامل وفق موازين العدل في الأخذ 
بالرأي النهائي وكان عدد أعضاء المجلس مائة شخص، فإما أن نأخذ برأي الأكثرية أو 

ة معينة في معيار المشروعية يتحصل الأقلية، وعلى أساس مبدأ المساواة وأن كل رأي يمثل حص
لدينا أن تغليب الأكثرية ولو بصوت واحد )خمسون بإضافة واحد( هو الموافق للعدل لأنه 
يتمتع بحصة أكبر من المرجحات بالنسبة الى آراء الأقلية، والّا فيكون انتخاب السيد الخامنئي 

الخبراء، ليس عدلًا، ولا أظن الشيخ  لمقام القيادة في الجمهورية الإسلامية من قبل أغلبية مجلس
 السبحاني يلتزم بمثل هذه اللوازم.

 أما قوله: 
)إن ذلك لا يجعل ما اختارته الأكثرية حقاً(، فهو كلام يقوم على أساس الخلط السابق 
بين دائرة الحق والباطل، وبين دائرة المصلحة والمفسدة، وفيما نحن فيه لا معنى للحكم على 

وفق معايير الحق والباطل. فعلى سبيل المثال لو بحث مجلس الشورى الإسلامي رأي الأكثرية 
مسألة الميزانية، أو إنشاء سكة حديد أو مطار في مدينة معينة واتفقت الأكثرية على ضرورة 
إنشاء المطار في تلك المدينة، بينما رأت الأقلية عدم وجود ضرورة لإنشاء ذلك المطار أو 

نة أخرى، فمن البديهي أن مثل هذه الأمور لا تدخل في معايير الحق ضرورة إنشائه في مدي
والباطل بل معادلة المصلحة والمفسدة، إذ قد يكون رأي الأكثرية مصيباً في تشخيص المصلحة 

 وقد يكون مخطئاً.
ومن الأمور التي يوردها خصوم الديمقراطية على مبدأ الأكثرية أن الإنتخابات في البلاد 

تمثّل رأي الناس في الحقيقة لوقوعهم تحت تأثير الإعلام والدعايات والمؤثرات النفسية الغربية لا 
والعقلية الأخرى التي تقف وراءها حفنة من أصحاب الشركات والأموال والمطامع السياسية، 

 وفي ذلك يقول الشيخ السبحاني:
 حقيقية، فالناخبون إن الديمقراطية الدارجة في الغرب ديمقراطية ظاهرية وحرية صورية غير»
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هناك ينتخبون نوابهم وحكامهم وهم مجبورون ومضطرون في الواقع وإن كانوا مختارين في 
الظاهر، فهم ينتخبون تحت تأثير الوسائل الإعلامية الفعّالة والمؤثرات الخفية والجلية التي تدفع 

الإعلام أو تسوّقه له  ما تروّج له أجهزة  بصورة لا إرادية   بالناخب الغربي الى أن ينتخب 
 « دعايات أصحاب الشركات والمعامل الكبرى أو تدعو إليه الراقصات والمغنيات والمغنّون...

(1). 
 ويمكن أن يقال في مقام الجواب:

 طفي والإثارةك العاتحريإن هذا الإستغلال السيء لآراء الناس واستخدام أدوات ال أولًا:
هذا  د مثلحن نجتي تعيش النظام الديمقراطي. فنالنفسية لا يقتصر على المجتمعات ال

الدين  ستغلالتم االإستغلال بل وأسوأ منه في تجربة الإسلام السياسي في إيران حيث ي
س لصالح ء الناآرا والمقدسات وعواطف الناس تجاه رجال الدين أسوأ استغلال للحصول على

بما يتفق  فسّرهاوي دين والقيمالحزب الحاكم وتيّار المحافظين الذي يمارس وصاية على ال
ءة الوحيدة القرا ة هيومصالحه وتطلعاته السياسية ويفرض أن قراءته للدين والنصوص الديني
ة م على الحقيقالتعتيية و التي تنطبق على معايير الحق، وهكذا يستوي استغلال المؤثرات النفس

ت قوى والتياراميع اللج لمجالفي كلتا الحالتين مع فارق مهم وهو أن التجربة الغربية تفسح ا
ها، لصالح مرشّح لتبشيرة واالسياسية والإجتماعية لاستخدام أدوات التبليغ والإعلام في الدعاي
ائل ر المحافظ وسالتيا تكريحبينما لا نرى مثل هذه الحرية في التجربة الإسلامية في إيران حيث 

لاة الجمعة نية كصلديوالتجمعات ا الإعلام المهمة كالراديو والتلفزيون والأبواق الرسمية
 يعيش يد، فلالتأكومؤسسات الدولة وأجهزتها الخاصة ومعها مديريات الحوزة العلمية با

 الناخب الإيراني أجواء حرّة في عملية الإنتخاب.
 مفتوحة أمام ياراتذ والخإن المهم في العملية الديمقراطية أن تكون جميع النوافثانياً: 

اسية ع الحسموق عملية الإنتخاب من موقع الوضوح في الرؤية لا من الناخب ليتحرك في
ة والأهداف لمصالح العامالى ا لنظرالمذهبية أو العصبية القومية أو الأنانية الذاتية التي لا تطيق ا

 البعيدة. 
وعليه لا يكون استغلال أصحاب الثروة أجهزة الإعلام لصالح مرشحهم مخلًا بمباديء 

في عملية الإنتخابات بعد وجود روافد أخرى تمارس تغطية إعلامية واسعة لدعوة  الإختيار الحرّ 

                                 
 ـ مصدر سابق.1
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 الناخبين إليها.

 الخطر الذي يواجه الديمقراطية

هذا وتبقى مسؤولية النخبة من المثقفين ورجال الدين والمخلصين في التحرك الفعّال على 
في أجواء المجتمع, مطلوبة مستوى ترشيد الوعي وتعميق العقلانية، ومباديء حقوق الإنسان 

للحيلولة دون مصادرة آراء الناس أو سوقها باتجاه خاص لا ينفع عموم الشعب. فإن النظام 
الديمقراطي مع كل الإمتيازات التي يتمتع بها ليس مصونًا من خطر الإنحراف، وأخطر ما 

لا يؤمن بمباديء يواجه النظام الديمقراطي من عوامل الهدم والتخريب هو أن يتولى الحكم من 
الديمقراطية بل يستغل أدواتها للوصول الى سدة الحكم، ومنها ينطلق الى تكريس وجوده 

 وحاكميته على حساب رغبة الشعب كما حصل في عهد النازية في ألمانيا.
والخطر الآخر الذي يهدد النظام الديمقراطي ولعله أهم من الأول من بعض الزوايا هو  

لة المشاركة الديمقراطية لدى أفراد الشعب حيث يتعاملون مع نظامهم انكماش أو تقلّص حا
السياسي من موقع اللامبالاة وعدم الإكتراث بمصلحة الأمة والوطن مما يتنافى مع روح المواطنة 

 الكريمة والتفاعل الحضاري الشريف.
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1الاســــلام المـدنـي

* 

تمع الديني  والمجدنيتقرر أن يكون موضوع البحث في هذه الجلسة بيان ماهية المجتمع الم
 فيني الذي يقع ع الديتموالنسبة بينهما, الا أنناكمرحلة سابقة لابد أن نشخص المراد من المج
 نرى حاجة ينما لاب, يينمقابل المجتمع المدني في رؤية بعض رجال الدين والمفكرين الاسلام

ا يقال عن قيقة مح و لبحث تفاصيل المجتمع المدني في هذه الجلسة قبل أن تتبين لنا معالم
روقات في عض الفود بالمجتمع الديني, لأن اطروحة المجتمع المدني واضحة المعالم رغم وج

ن قبيل حة ماضو نية التفاصيل الدقيقة فهي كاطروحة تعتمد على اركان وأسس فلسفية وقانو 
 لك.سيادة القانون, الفردية, الحرية والمساواة, الديمقراطية وأمثال ذ

ة الفكرية لمنظومل اومن هنا كان من الضروري توضيح المراد من المجتمع الديني في داخ
والسياسية  لفكريةات الدى علماء الاسلام ورجال المؤسسة الدينية التي تنطلق منها التيار 

في  الدين لماءععلم أن هناك رؤى متفاوته وقد تكون متضاربة لدى الاسلامية, فكما ن
 ية لدى هؤلاءالمذهبو سية الحوزات العلمية, وبالامكان تحديد التيارات الفكرية والرؤى السيا

ناك التيار خص, فهرة أالعلماء والفقهاء الى ثلاثة تيارات ونماذج للاسلام أو للتشيع بصو 
لاسلام أو لروحات ث اطلتيار المدني, وبعبارة أخرى هناك ثلاالسلفي, والتيار السياسي, وا

الاسلام ", "يلوجالاسلام السياسي أو الايديو ", "الاسلام السلفيثلاث اسلامات : "
هناك التشيع يضا, فأشيع ". وعلى هذا الاساس يكون لدينا ثلاثة أنواع وانماط من التالمدني

  السلفي, والتشيع السياسي, والتشيع المدني.
فهذه العناوين الثلاثة للاسلام يوجد لها اتباع على المستوى السني والشيعي, وبما أننا 
نعيش في مدينة قم وأجواء الحوزة العلمية فنركز هذه الدراسة على هذه الاجواء العلمية والدينية 
حيث نلاحظ بوضوح وجود هذه التيارات الثلاثة ولكل منها رموز وشعارات ومباديء 

                                 
ألقيت هذه المحاضرة في صالة مؤسسة المجتمع المدني,  *

 .2004صيف
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 عمل.ومناهج لل

 التيار الأول: الإسلام السلفي أو التقليدي

أما الإسلام السلفي أو التشيع السلفي فهو الذي يتحرك حول محور الارتباط بالسلف 
الصالح كعقيدة ضرورية للانسان المسلم ومنه ينطلق الى سائر اغصان وفروع هذه الشجرة. 

قد يتبادر الى الذهن من مصطلح وليس بالضرورة أن تكون نظرتنا سلبية الى هذا التيار كما 
)السلفية( حيث يقصد بهم عادة الوهابية,بل لدينا سلفية أخرى في دائرة المذهب الشيعي, 
ويقصد بالسلف الصالح, أهل البيت عليهم السلام في مقابل الصحابة لدى مذهب أهل 

الشيعي في السنة وفي دائرة الاسلام السلفي السني, أي أن محورالحديث والعقيدة للانسان 
هذاالتيار يدور حول الاعتقاد بالائمة وبيان فضائلهم وكراماتهم وشرح سيرتهم والاعتقاد بلوازم 
هذه العقيدة من العصمة واقامة العزاء والهيئات والمواكب وبذل الاموال واطعام الطعام وكتابة 

وع بالذات  الكتب والمقالات والتحدث في القنوات الاعلامية والفضائيات حول هذا الموض
كما نلاحظ ذلك في التلفزيون الايراني والفضائيات المرتبطة به أو فضائية المنار اللبنانية, فمثلا 
يجري الحديث في هذه الكتب أو الفضائيات دائما عن الروايات والآيات التي تؤيد الاعتقاد 

لولاية في القرآن بالائمة وبيان فضائلهم وذكر مثالب مخالفيهم أو التأكيد الشديد على آيات ا
الكريم واستخراج ما يؤيد هذه المطالب من البخاري وصحيح مسلم و امثاله من مصادر أهل 
السنة. ويكثر الحديث في أجواء هذا النمط من التشيع عن علائم  الظهور و كيفية حكومة 

الاتجاه  الامام المهدي والعلائم الحتمية وغيرالحتمية وامثال ذلك, ويمكن القول إن معالم هذا
 :تتجلى في أربعة أو خمسة أمور رئيسية

 الماضوية والقشرية ـ 1

من معالم هذا الاتجاه, التأكيد المفرط على الشعائر المذهبية والاكثار الى درجة غريبة من  
اقامة المآتم والبكاء واللطم على مصائب الأئمة. ووجود حالة من الايمان الاعمى بمضمون 

ردة في هذا الباب الى درجة قد تصل الى حدود الخرافة وقبول كل ما ورد الروايات الكثيرة الوا
من المعجزات والكرامات والاساطير وما ورد من مثالب في التراث الديني عن أهل البيت

اعدائهم ومخالفيهم حتى أن أي شخص لا يتجرأ على التشكيك برواية ضعيفة من روايات هذا 
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 التيار المذهبي.
لنظر الى هذا التيار بنظرة معيارية وتقييم حقانية هذا النمط من التفكير ولا نقصد هنا ا 

والاعتقاد بل ننطلق في بحثنا هذا من موقع البحث السوسيولوجي الوصفي ومن موقع بيان 
معالم هذه التيارات الفكرية والعقائدية الموجودة في اجواء الحوزة العلمية, فمثلا قبل ايام طلع 

العسكري, الذي يعد من رموز التيار السلفي, برأي يشكك فيه بسند  علينا السيد مرتضى
حديث الكساء والذيل الطويل الوارد فيه والذي يقرأ دائما على المنابر لجهة التبرك وشفاء 
المرضى وقضاء الحاجة, فرغم أن المحدث الشيخ عباس القمي الذي أورد هذا الحديث في كتابه 

دا في الطبعات الاولى منه ـ يقول عنه هذاالمحدث الخبير في  )مفاتيح الجنان( ولم يكن موجو 
كتابه الاخر )منتهى الآمال( بأن هذا الحديث ضعيف ولم أجد لـه أصلًا معتبراً في مصادر 

الا أن رموز التيار السلفي قامت قائمتهم واشتد غيظهم على السيد العسكري  (1)الشيعة
البسيطة من التشكيك بالروايات الضعيفة أو واثاروا ضجة وعجة في مقابل هذه المحاولة 

الموضوعة. ومن قبل ذلك رأينا موقف هؤلاء من بعض فتاوى وآراء السيد فضل الله وحملتهم 
الشديدة ضده بسبب أن هذا السيد قد شكك في واقعة ضرب الزهراء التي تعد في المنظومة 

تي يجب على كل شيعي العقائدية لدى التشيع السلفي على رأس قائمة الاعتقادات وال
الاعتقاد بها جزما بلا حاجة للبحث عن سند الرواية أو دلالتها ومدى توافقها مع العقل 
والمنطق, فالمهم لدى اتباع هذا التيار المذهبي هو أن يعتقد الشيعي بكل المفردات الواردة في 

 التراث الشيعي فيما يختص بهذاالجانب من المنظومة الاعتقادية.
الشعبي العام يتبع هذا النمط من التفكير المذهبي الذي يقوم على اساس قشري  ان التيار

ويتحرك بأدوات العقل الجمعي والاسطوري والتقليدي. ويؤكد رموز هذا النوع من التشيع على 
العمل الخارجي والظاهري دون التوغل في المحتوى الداخلي للانسان ودون الانطلاق من 

ما تقدم, التأكيد الشديد على الشعائر والآداب والمناسك وخاصة القلب والوجدان, فنرى, ك
الجماعية منها لا الفردية كالمواكب الحسينية والاشتراك في الهيئات والزيارات المكثفة للمراقد 

                                 
 ـ 788ص  ـ 1ج  ـمنتهى الآمال  ــ الشيخ عباس القمي 1

ترجمة السيد هاشم الميلاني, الفصل التاسع في إرسال 

إلى المدينة, قال: >أما حديث الكساء أهل البيت

الآن فإنه لم يورد في الكتب المعروفة  المعروف عندنا

المعتبرة وفي أصول الحديث والمجامع المتقنة 

 <.للمحدّثين



 الإسلام المدني  ...............................................................................................  140

المقدسة ومجالس الوعظ والارشاد. ومن سمات هذا التيار العقائدي هو نظرة القداسة للموروث 
الدوافع لهذا السلوك الديني تنطلق من منطلقات نفسية بحتة لا تنفتح الديني بصورة عامة وكون 

على الدين الالهي من موقع العمق الفكري والروحي ولا تمثل أي بعد عقلاني في واقع الممارسة 
العملية حيث يتحرك الانسان فيها من موقع الجبر الاجتماعي واتباع آراء السلف من العلماء, 

ه الفكرة أو هذا العمل يخالف العقل والمنطق فانه يجيبك بأن العلماء فحينما تقول لـه أن هذ
يقولون بذلك فهل أنت أعلم منهم؟ ومن هنا فان هذا التيار المذهبي لا يترك مجالا للتعقل 
والتأمل في مفردات العقيدة بل يبني دعائمه على العواطف والتعصبات والاحساسات ويحارب 

الأخرى من خلال تثوير نزعة الاحساس المذهبي واحترام التيارات الأخرى أو المذاهب 
المقدسات والسنن الراسخة ويستغل رموز هذا الاتجاه الرأي العام لعوام الناس في تثوير الأجواء 
ضد أي جديد ومخالف لعقائد السلف من العلماء والفقهاء, ومن هنا نجد التأكيد الشديد 

ألة التقليد واتباع المرجعية بكل مفردات العقيدة من قبل رجال الدين في هذا التيار على مس
والاحكام الشرعية والآداب والاخلاق والسلوكيات الاجتماعية والسياسية بشكل لا يسمح 

 للفكر أن يتحرك ويطرح علامات الاستفهام أمام موارد الشبهة.

 الدغمائية في الفكر والعقيدة ـ 2
لى اكثر فأكثر في عملية تقسيم الناس الى إن عنصر )الجزمية( في أتباع هذا التيار يتج

ثنائية تعسفية: مؤمن وكافر, أهل الجنة وأهل النار, فمن كان يفكر مثل تفكيرهم ويسلك مثل 
سلوكهم فهو من أهل الجنة والا فهو كافر ومن أهل النارحتى  لو كان يشهد الشهادتين 

والخصائص تنطلق من ويصلي ويصوم ويتحلى بفضائل الاخلاق, وطبعا إن هذه السمات 
اصول موضوعة ومباني يقوم عليها هذا النحو من الاعتقاد بالدين, منها ما يتعلق باصول 
العقيدة من التوحيد والنبوة والامامة وغيرها, فالله في فكر هؤلاء هو المولى المطلق الذي يأمر 

ه وليس له وينهى ويثيب ويعاقب كالسلاطين من البشر, أي من خارج قلب الانسان و كيان
غرض سوى الأمر والنهي وأن يطيعه الانسان ولا يعصيه, فلا رائحة للحب والعشق بين الله 
والانسان في هذا التفكير الديني ولا غاية للانسان سوى الحصول على الجنة والنجاة من النار 

الخوف  في الحياة الأخرى. أي أن هذا النوع من الايمان المذهبي يقوم اساسا على اشباع غريزة
والرهبة من المستقبل وضمان الحياة الأخروية لكي يشعر الانسان معها بالهدوء والاطمئنان 
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النفسي, فالانسان لا يتحرك في هذا الدين من موقع الحيرة الوجدانية والتفكير العميق بالمبدأ 
  والمعاد بل يعتمد على الاحكام الشرعية التي تضمن له الخلاص من النار ودخول الجنة.

ومن هنا فان اخلاق هؤلاء لاتنبع من وجدان اخلاقي وقيم انسانية بل مجرد العمل 
بالتكليف والتخلص من العقوبة الالهية, فلو تحرك على مستوى صلة الرحم مثلا أو دفع 
الخمس والزكاة, فانه ينطلق في ذلك لا من موقع الخير وحب الارحام ومساعدة الفقراء 

ء التكليف مع جمود العاطفة وهذا هو السبب الذي يدعو الانسان والمساكين بل من موقع ادا
الى التعامل مع الآخر المخالف بلغة الخصومة والكراهية والحساسية المذهبية ويساهم في عملية 

 امتصاص روح الأخوة والتعاطف من قلوب اتباع المذاهب المختلفة.

 ـ الموقف السياسي 3
ل الدين موقفا سلبيا من التدخل في امور الحكومة يقف رموز هذا التيارمن علماء و رجا

والسياسة وينظرون الى الحكومات على أنها حكومات غاصبة وغير شرعية ويجب تجنبها, بينما 
نلاحظ في تيار الاسلام الايديولوجي أنه يرى لزوم التدخل في السياسة وتشكيل الحكومة 

وتطبيق الشريعة كما سوف نرى في الاسلامية ودعوة الناس الى اقامة النظام الاسلامي 
 تفاصيل هذا التيار المتجدد.

وعلى أية حال فالاتجاه النظري والعملي لهذا التيار التقليدي والسلفي هو الابتعاد عن 
السياسة وعدم التدخل في الحكومة. وهذه الفقرة تمثل نقطة الالتقاء بين الحكومات المستبدة 

ط من التفكير الديني حيث يرى الحاكم المستبد نفسه بدون والأنظمة الديكتاتورية مع هذا النم
معارض ويشعر بالاطمئنان من خطر هذا التفكير الديني بل قد يؤيد مثل هذا التفكير الديني 
والمذهبي ويسعى لكسب ود العلماء ورجال الدين التقليديين أو عدم التحرش بهم على الأقل 

السياسي. ولهذا نرى في التاريخ المعاصر أن  لأن ذلك يضمن لـه الأمان من خطر الاسلام
الشاه الأول والشاه الثاني في ايران كانا يحرضان الناس العوام على تقلييد المراجع من هذا الخط 
وخاصة مرجعية النجف الاشرف للتخلص من التيار الخميني الصاعد الذي كان يشكل علامة 

لنهضة الدستورية كنا نرى أن الشاه خطر على أمن النظام الحاكم. وقبل ذلك وفي زمن ا
القاجاري كان يؤيد آية الله النوري الذي وقف ضد زعماء المشروطة وأفتى بكفرهم مؤيدا 
بذلك النظام الاستبدادي بعنوان )المشروعة(. وفي مقابل ذلك نرى أن الاسلام السلفي في 
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وقع في مقابل خطر أجواء اهل السنة يناصر الحكومات المستبدة. حيث يلتقيان في هذا الم
الاسلام السياسي المتمثل بالحركات الاسلامية السياسية كحركة الاخوان المسلمين ورموزها مثل 
سيد قطب وحسن البنا. ونلاحظ أن رجال الدين السنة لا يقفون دائما موقفا سلبيا ومعارضا 

عة والأوقاف من الحكومة بل ينضمون الى جهاز السلطة حيث يتم تعيين أئمة الجمعة والجما
من قبل الحكومة ولذلك نجد مصالحة تاريخية بين رجال الدين السنة والحكومات طيلة التاريخ 
الاسلامي والى يومنا هذا بينما لا نجد مثل هذه الظاهرة لدى علماء الشيعة والمؤسسة الدينية 

لهي لدى الشيعية لاستقلاليتها الاقتصادية والمالية عن السلطة من جهة, ونظرية الحق الا
 الشيعة التي تحصر الحكم والرئاسة الزمنية بالمعصومين ونوابهم الشرعيين من جهة أخرى.

 ـ الموقف العدائي للمذاهب الاخرى 4

يتسم هذا التيار المذهبي بموقفه المعادي دائما للمذاهب الأخرى ولا سيما الوهابية, وفي 
لوهابية يتحرك دائما من موقع العداوة المقابل نجد التيار السلفي لدى أهل السنة المتمثل با

للشيعة, فكل من هذين التيارين السلفيين, الشيعي والسني, يضع نصب عينيه تحطيم الطرف 
الآخر كهدف اساسي ورئيسي في عملية الدعوة وكسب الانصار والاتباع, فنلاحظ طيلة 

هم مليئة وزاخرة بالرد أكثر من نصف قرن من تاريخنا المعاصر أن كتابات علماء الشيعة ومفكري
على اتهامات الوهابية وتدعيم موقف الشيعة في الاعتقاد ببعض المفردات مورد الخلاف  
كالشفاعة والسجود على التربة والتقية وزيارة القبور وامثال ذلك حيث تستنزف هذه المواضيع 

قبل جل الطاقات الفكرية والمالية لدى كل من الطرفين. ويكفي مثالا على ذلك أنه 
في ذكرى ميلادها استعرضت فيه عناوين الكتب م(عقد في ايران مؤتمر الزهراء2002عامين)

سنة من عمر الجمهورية الاسلامية, فكان عـدد  23وفي مدة  المؤلفة والمترجمة حول الزهراء
( كتابا )بين تأليف وترجمة وتحقيق( 767الكتـب الصـادرة عـن الزهـراء فـي هـذه المـدة فقـط )

واعطيت الجوائز والهدايا الثمينة للفائزين !! فاذا ضممنا الى هذا العدد الكبير ما كتب عن 
الامام علي والائمة الطاهرين ولا سيما الامام الحسين والامام المهدي وما كتب في فضائلهم 
والرد على مخالفيهم لوصلنا الى أرقام مذهلة تحكي عن استنزاف غريب للطاقات وإهدار 

موال في جانب واحد من حاجات الانسان الفكرية والعلمية في العصر الحديث.  مسرف للأ
كل ذلك يتم على حساب تهميش حاجات المسلمين العلمية في مجال الفيزياء, والطب 
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والتكنولوجيا وسائر العلوم الاخرى, فاذا علمنا أن الطرف الآخر الوهابي أو السني يبذل من 
الية في هذا المجال مثل ما يبذله الشيعي أو أكثر لأدركنا حينئذ الجهود الفكرية والامكانات الم

مدى الأزمة التي يعيشها الفكر الاسلامي في مواجهة التحديات الصعبة التي يفرضها الواقع 
 المعاصر على مستوى المواجهة الحضارية مع الغرب!!

 بل تعدى لمسلمينادى لوليت الأمر اقتصر على اهدار الطاقات الفكرية والثروات المادية 
دة الف في العقينه مخلا لاذلك الى اهدار كرامة الانسان المسلم نفسه واستباحة دمه لا لشيء ا

ين من لمخالفتل اوالمذهب, ومن ينظر في فتاوى ابن تيمية ومحمد عبدالوهاب في جواز ق
تب لقبور وما تر ازيارة لأو  المذاهب الاخرى وخاصة الشيعة لمجرد قولهم بجواز التوسل بالانبياء

فراد الى يد عتان على ذلك من قتل المصلين الشيعة بين الفينة والاخرى في مساجد باكس
 يحكي لالديني ازام )جيش الصحابة( فسوف يدرك جيداً أن هذا النمط من الاسلام أو الالت

ن ة لمالب مذهبيرة بقو لمؤطعن ايمان حقيقي بالله وبالرسالة السماوية بل هو دفاع عن الهوية ا
ية الحساسو ومة يعيش عقدة التخلف الثقافي والاستلاب الحضاري ويتحرك من موقع الخص

يني ا التيار الدفي هذ قهاءالمذهبية التي لا تطيق النظر الى الآخر المخالف. وطبعا يتحمل الف
م في كبير لنفخه لمينالوزر الاعظم عن الجرائم واشكال الحقد والكراهيةوالفرقة بين المس

ة ريضهم العاممية وتحسلابيات المذهبية وتثويرهم المستمر لنقاط الخلاف بين المذاهب الاالعص
 ضد كل من يتحرك لرأب الصدع وعقلنة الحوار. 

ط  التخب ليةوفي تقديري أن فقهاء الشيعة بدورهم يتحملون القسط الآخرمن مسؤو 
لوهابية لماء اعتوى فأن الفكري والصراع المذهبي الفارغ الذي يعيشه المسلمون. بل اعتقد 

نما جاء كرد ال اا المجبقتل الشيعة واباحة دمائهم وممارسات جيش الصحابة والطالبان في هذ
ئمة من اب للاالس فعل لفتوى فقهاء الشيعة بجواز سب ولعن الصحابة من جهة, وجواز قتل

رغيب ين وتلل بمكيامن جهة اخرى, فلكل طائفة رموزها ومقدساتها فلماذا الكيأهل البيت
لوهابية اع على تشنيالشيعة بقتل الساب للأئمة ومنع مثل هذا العمل من الطرف الآخر وال

 الذين يسمعون سب الشيعة لابي بكر وعمر ولعنهما؟! 
 ألا يقدس أهل السنة الخلفاء كما يقدس الشيعة الائمة الطاهرين؟ 

ولا ذريعة لسب الله تعالى: ألم ينه القرآن الكريم عن سب الأوثان لئلا يتخذه المشركون 
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فكيف لا يجوز سب  (1)تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم...
 (2)الاصنام ويجوز سب الصحابة الذين يعتقد بهم جمهور المسلمين ويقدسونهم؟!

                                 
 .108الأنعام:  ـ 1

حسب فتاوى ـ وكيف يجوز بل يجب قتل الساب لأهل البيت 2

هؤلاء الفقهاء والحال أن الائمة أنفسهم كانوا 

يتعاملون مع من يسبهم ويشتمهم بلغة الرحمة والعطف 

مع الخوارج عفو كما ورد في سيرة الامام عليوال

الحاضرين في مجلسه, أو ما ورد في سيرة الامام الحسن 

مع الرجل الشامي, والامام الكاظم مع أحد اعدائه وغير 

ذلك. بل كانوا ينهون أصحابهم عن العدوان عليهم 

ويمنعونهم عن التعرض لهم بسوء!! والطريف أن هؤلاء 

السلفيين يتعاملون مع هذه  الفقهاء وكتاب الشيعة

الروايات من موقع الفخر والمباهاة فيما تحمله من 

تجاه قيم انسانية واخلاق سامية لدى أهل البيت

اعدائهم ومناوئيهم ولكنهم في الوقت نفسه يفتون 

بوجوب قتل الساب لهم بعد مماتهم. بل الحقوا بجواز 

 دون مبرر من النصوصالقتل, الساب لفاطمة الزهراء

والروايات الشريفةبل مجرد قياس الحكم على الائمة. 

ولهذا نقرأ في فتاوي بعض الفقهاء قولهم : )من سب 

وجب على سامعه قتله.. ولا يتوقف ذلك على اذن النبي 

من الامام أو نائبه, وكذا الحال لو سب بعض 

وفي الحاق الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بهم الائمة

, أحكام 2يلة للإمام الخميني, جوجه(, تحرير الوس

القذف. والغريب أنه بلغ استخفاف هؤلاء الفقهاء بدماء 

المسلمين أنهم لم يقيدوا هذه الفتوى بما لو كان 

الساب في حالة من الغضب والحدة أو لوجود شبهة لديه 

في الأمر أو كان قد تربى في بيئة معينة وكان اهله من 

ذلك من الأعذار المعترف الخوارج أو النواصب مثلا وغير 

بها في باب القضاء لتخفيف الحكم!! بعد هذا هل يحق 

لهؤلاء الفقهاء الاعتراض على فتاوى أهل السنة 

والوهابية بجواز قتل الشيعي الذي يسب الصحابة؟! هل 

إن قداسة واحترام ابي بكر وعمر لدى أهل السنة أقل 

لدى  من قداسة واحترام الامام علي أو الامام الصادق

 الشيعة؟!

الصحيح في الحكم الشرعي  وما نفهمه من سيرة أهل 

في هداية الضالين هو ارشاد هؤلاء المخالفين البيت

والتعامل معهم بأدوات اللطف لا بأدوات القمع والقتل, 

فان لم يرتدعوا فالحكم هو التعزير من قبل الحاكم 

ل الشرعي لا اكثر الاّ أن يثير فتنة بين المسلمين فيدخ

 تحت عنوان المفسد.
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لاضرحة والسبب الآخر وراء اتهام الشيعة بالشرك هو زيارتهم لقبور الائمة والاولياء وبناء ا
والقباب المذهبة عليها والتوسل بهؤلاء الائمة والاولياء لطلب الحاجات وأمثال ذلك, وبعيدا 
عن المجال الفكري حول هذه المفردة بين الشيعة ومخالفيهم نقول أنه مما لا شك فيه أن سيرة 
العقلاء في جميع المجتمعات البشرية تقوم على اساس احترام وتبجيل الشخصيات الفذّة 
والمرموقة وتخليد ذكراهم, ومن ذلك بناء معلم على قبورهم لحفظها من الاندراس ولتكون آية 
حضارية وتاريخية تربط الجيل الجديد بتراثه ورموزه وتساهم في خلق الاصالة وتأصيل القيم في 
وعي الامة. أي أننا حتى لو لم نعثر على نصوص دينية من القرآن والسنة في الاشادة بزيارة 

قبور فلا يمكن اعتبار ذلك بدعة كما يحب أن يسميها اتباع الوهابية, ولا يمكن اعتبار الزيارة ال
بنفسها والصلاة والدعاء عند قبور الاولياء شركاً, فنحن مع الزيارة ومع الصلاة والدعاء عند 

ء  وزيارة حمزة سيد الشهدا الاضرحة المقدسة وخاصة مع ورود نصوص متظافرة في زيارة النبي
وزيارة قبور البقيع وامثالها مما هو مذكور في كتب الشيعة وأهل السنة. الا أن الانصاف يدعونا 
الى مراجعة نقدية لمضامين بعض الروايات والممارسات التي يستشم منها رائحة الشرك في 
واقعنا الشيعي عند زيارة العتبات المقدسة, فعندما نقرر صحة اصل الزيارة فلا يعني ذلك 

باغ المشروعية على كافة المضامين والممارسات التي يدعو لها التشيع السلفي أو التقليدي اس
فالكثير منها لا تنطلق من موقف فكري وقناعة عقلانية بل تنطلق من وحي التقاليد 
والرواسب الثقافية الثاوية في اللاوعي الجمعي. فمع غض النظر عن بعض الممارسات السخيفة 

لرثاء على ما وصلت اليه ثقافتنا المذهبية من انحطاط وتخلف من قبيل الزحف التي تدعو الى ا
على الصدور ودخول الصحن الشريف على هيئة الكلاب مع العواء والنباح أو شج الرؤوس 
يوم عاشوراء وغير ذلك من السلوكيات المشوهة التي تقع على مرأى ومسمع بل وتأييد ضمني 

قول : إن قضية الزيارة تحولت في وعي العوام الى حالة من من مراجع الدين التقليديين, ن
الاستغراق في الجانب الدنيوي والمغلق بعيدا عن آفاق السماء والانفتاح على الله والتوحيد 
الخالص. فرغم أن علماء الدين يؤكدون أن طلب الحاجات من الامام والتوسل بصاحب القبر 

اجة منه بالاستقلال ليكون شركا في العقيدة بل بما لشفاء المرضى والشفاعة لا يعني طلب الح
انه واسطة في الفيض لا اكثر والمطلوب منه بالاستقلال وبالذات هو الله تعالى, الا أن واقع 
الممارسة لعوام الناس لا يستوحي مقوماته من هذه الرؤية الكلامية الدقيقة بل من واقع نفساني 

يش الزائر في غفلة عن قدرة الله المطلقة ويتحدث ملوث بالشرك في اغلب الاحيان حيث يع
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مع المزور من موقع الاستقلالية في القدرة والتصرف فان أصابه خير نسبه الى ذلك الامام 
انسجاما مع ما ورد في مضامين الزيارات المحرفة والمزيفة من أن صاحب القبر هو الذي يعطي 

فوضة اليهم من الازل فإن أصابه خير نسب ويمنع و يرى ويسمع ويثيب ويشفع بقدرة الله الم
إلى الإمام وإن أصابه شرّ نسب ذلك إلى الله وقال بأنه من قضاء الله وقدره, فقد اصبح الله 
تعالى في هذه الرؤية السوداء والعقيدة المزيفة تابعاً لا متبوعاً وينقلب الاصل الى فرع والفرع الى 

 يد في آفاقها الواسعة.أصل في غياب الوعي الناضج لعقيدة التوح
أقول: إن رجال المؤسسة الدينية وفقهاء الحوزة العلمية من اتباع العقل السلفي أكدوا 
للناس على قشور الدين وأصدافه وأهملوا جوهره ولبابه, فتصور الناس أن الدين هو اقامة المآتم 

يارة العتبات المقدسة, على الحسين والزهراء واللطم على الصدور والمشاركة في مواكب العزاء وز 
فهذه الشعائر تمتص كل رغبة نفسية خيرة تطلب من الانسان التوجه نحو الله والحق والفضيلة 
وتستنزف قوى الخير في وجدان الانسان فيبقى الشخص في مجال الاخلاق والاهتمام بامور 

عة الاخلاقي المسلمين بلا رصيد عاطفي في عالم الروح والقلب وهذا هو السبب في تخلف الشي
وسوء واقعهم الاجتماعي بالقياس مع المجتمعات المتحضرة, أي أن الشعوب الغربية جعلت من 
الصدق والوفاء بالوعد واحترام الانسان دينا لها فلم تشبع غريزة التدين بالقشور والشعائر على 

 حساب اهتزاز القيم وذبول الجانب المعنوي في الانسان.
د ارحامي الذي عاد من السويد بعد أن أمضى هناك موسم قبل مدة ذهبت لزيارة أح

التبليغ والارشاد الديني لاخواننا المهاجرين الساكنين في تلك المناطق فاخذ هذا المبلغ يحدثني 
عن سلبيات المجتمع الغربي وانعدام الامن هناك وأنهم يعيشون في حالة من انعدام العواطف 

ناك معدومة الا مع كلاب وغير ذلك. وكان يتحدث والتكالب على الدنيا وأن الصداقة ه
بلهجة واثقة واسلوب حماسي وكأنه يخطب في الحسينية النجفية. فلما أتم كلامه قلت له بهدوء 
: مهلا يا أخي. لست من العوام حتى تتحدث معي عن ثقافة الغرب من حيث الاستغراق في 

الثقافة الغربية وسوءات مجتمعاتنا  البعد السلبي منها. فأنا وأنت أعلم من غيرنا بحسنات
المتخلفة, فلماذا هذا الاصرار على طمس معالم الحضارة الجديدة والتعتيم على ايجابياتها من 
قبيل الاهتمام بالنظافة وصدق الموعد والامانة وحقوق الانسان والحرية السياسية والاجتماعية 

وضد ثقافتهم ودينهم بكل حرية  وأحدها ذهابك الى هناك وممارستك عملية التبليغ ضدهم
بينما نحن لا نسمح في المقابل بأن يأتي قسيس مسيحي الى بلادنا لممارسة التبليغ لدينه بل لا 
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 نسمح للمسيحيين من المواطنين في بلادنا بالتبليغ للمسيحية.
 فقال لي : ولكنهم يعيشون بلا دين. فهم كفار...

ل الدين هو أن تؤمن بحفنة من المفاهيم فقلت له : ولكن ماذا تقصد من الدين ؟ ه
والتصورات التي تدور في مدار الذهن ولا تتجسد في أرض الواقع العملي للانسان على شكل 
اخلاق وصدق وحسن معاملة ؟ فلا اعتقد أن أحدا من العقلاء يؤيد هذا المعنى والمفهوم 

اهدنا الصراط فيقول: ((ستقيمالصراط الم))للدين, والقرآن الكريم يطلق على الدين القويم اسم 
ومعلوم أن  وأن ليس للانسان الى ما سعىويقول: المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

الصراط هو الطريق والحركة والسعي في خط العبودية والمسؤولية والتوجه نحو الله لا مجرد 
نسان ولا تعمل على تصورات تاريخية وتصديقات منطقية لا تؤثر في بناء المحتوى الداخلي للا

 اخراجه من دائرة الظلام والخرافة الى دائرة النور والعقلانية. 
وبعبارة اخرى إن الدين الصحيح لا يمكن التعرف عليه من خلال الاقيسة المنطقية 
والادلة العقلية بل من خلال معطيات هذه العقيدة على مستوى العمل والممارسة وتقوية 

نسان, فنحن نؤمن بالامام علي وندعي اننا من شيعته ومحبيه لا عنصر الاخلاق في واقع الا
لأنه ابن عم الرسول أو زوج الزهراء, بل لانه طلب الحق وسار في خط العدالة والايمان 
والارتباط بالله تعالى أكثر من غيره. فالمعيار للحقانية هو هذا الأمر لا غير, ومثل هذه 

والسلوكيات ولا تتجلى الا من خلال واقع الممارسة  الحقانية لا تنعكس إلّا على الاعمال
 الاخلاقية في حركة التفاعل الاجتماعي للانسان.

فاذا تحركنا في هذا الخط وسعينا للاقتداء بالامام علي واهل البيت على مستوى الاخلاق 
مرة والمسؤولية ونكران الذات والعشق للفضيلة فنحن من أهل الحق, والا فلا حتى لو قلنا الف 

في الاذان وبكينا صباح مساء على الحسين !! وهكذا الشخص السني (( اشهد أن عليا ولي الله))
اذا سار في خط الحق والعدالة والفضيلة وابتعد عن الشر والرذيلة كان من أهل الحق أيضا حتى 
لو اختلف معنا في العقيدة وبعض الاحكام الشرعية, والمسيحي قد يكون من أهل الحق أيضا 

 على هذا الاساس.
النتيجة أن التشيع التقليدي أو التشيع الصفوي, كما يسميه المرحوم الدكتور علي 
شريعتي, قد فشل في اثراء المحتوى الداخلي للانسان الذي يعاني من جفاف الروح وذبول 

ة المعنويات والاخلاق ولم ينتج سوى تضخم المؤسسة الدينية وتراجع العقلية الشيعية نحو الخراف
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 وتقليد الآباء والاجداد.

 ـ النظرة الى المرأة 5

يتفق علماء ورجال هذا التيار السلفي في كلا المذهبين على اقصاء المرأة وعزلها عن الحياة 
الاجتماعية والتأكيد على وظيفتها البيتية من القيام بشؤون البيت وتربية الاطفال وخدمة 

ومنعها من المشاركة السياسية  ((عل لزوجهاجهاد المرأة حسن التب))الزوج على أساس أن 
والاجتماعية في حركة الحياة من قبيل تحريم اشتراكها في الانتخابات وعدم جواز تولي المرأة 
منصب القضاء والافتاء والحكومة والوزارة وحتى ادارة المؤسسات الصغيرة في المجتمع, بينما 

المرأة ويدعوها للمشاركة السياسية  نلاحظ أن تيار الاسلام السياسي ينفتح قليلا على
والاجتماعية ويعطيها بعض الحقوق لضمان دعمها وتأييدها لمشروع الحكومة الاسلامية كما 
نرى هذا الواقع في الاسلام السياسي لدى الاحزاب الاسلامية كالاخوان المسلمين في مصر 

 مهورية الاسلامية الايرانية.وجبهة الانقاذ في الجزائر والفكر السياسي لدى رجال الدين في الج

 التيار الثاني: الاسلام السياسي أو الايديولوجي

لقد بدأت ارهاصات هذا التيار بعد الصحوة الاسلامية التي قادها جمال الدين الافغاني 
وتلامذته كالشيخ محمد عبده والكواكبي وامثالهم, فكما تعلمون أن جمال الدين الافغاني لم 

الاسلامية أو ما نعبر عنه بالاسلام السياسي الذي تتخذه الاحزاب  يكن ينادي بالدولة
الاسلامية كايديولوجية, بل كان يدعو الى نظام الخلافة العثمانية ويؤيدها مع الدعوة الى بعض 
الاصلاحات وأهمها دعوته الى وحدة المسلمين وضرورة تفعيل القدرات الذاتية للمسلمين 

الاستعمار. ولكن بعد أن رأى رجال الاصلاح أن هذه وتحشيد طاقاتهم للوقوف بوجه 
النهضة أو الصحوة الاسلامية لابدّ لها من ايديولوجية تقوم بتأطير سلوك المسلمين وأفكارهم 
الى حيث الاستقلال والعزة والكرامة وتحويل واقع المسلمين من كيان مهزوز امام حالات الغزو 

ر على مواجهة التحديات التي يفرضها الواقع كما في الثقافي والميداني إلى نموذج حضاري قاد
النموذج الحضاري الذي أوجده الاسلام في بداية الدعوة, وبعد أن أدركوا جيداً أن الاسلام 
التقليدي لا يتوافر على عناصر التحضر وأهمها تشكيل الدولة الاسلامية التي تتولى دفع عجلة 

دين والبحث في التراث عن مقدمات وعناصر تشكيل الحضارة الى الأمام, عملوا على ادلجة ال
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 النظام السياسي في الاسلام واحيائها من جديد. 
الباكستاني الذي عاش الصراع  ((عبد الأعلى المودودي))إن أول من طرح هذا المشروع هو 

الهندي الباكستاني وطرح مسألة الدولة الاسلامية التي تقوم على اساس تطبيق الشريعة 
الخطوط العامة للنظام السياسي من النصوص الدينية في مقابل الحركات العلمانية في  واستلهام

الهند التي أخذت الطابع الغربي في صياغة نظامها ودساتيرها. ومنه انتقلت اطروحة الدولة 
الى مصر حيث كان حزب الاخوان المسلمين  ((أبوالحسن الندوي))الاسلامية وبواسطة تلميذه 

لوطنيين الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر لتولي الحكم, وهذا يعني أن حركة قد دعم حركة ا
الاخوان المسلمين لم تكن في البداية ذات مشروع يقوم على أساس الدولة الاسلامية الا بعد 
الانفصال عن حركة جمال عبدالناصر وبعد التنكيل بهم من قبل حكومة جمال عبد الناصر, 

رورة الدولة الاسلامية وتطبيق الشريعة لدى الاسلاميين خاصة وهكذا بدأت تترسخ فكرة ض
لدى بعض المفكرين الاسلاميين في مصر امثال سيد قطب ومحمد قطب ومحمد الغزالي 

 وغيرهم من رموز تيار الاسلام السياسي.
أما في أوساطنا الشيعية فقد بدأ الاسلام السياسي بالتحرك والنمو من خلال كتابات 

والسيد محمد حسين فضل الله وعلي شريعتي والامام الخميني الذين دعوا الى  الشهيد الصدر
اقامة الدولة الاسلامية بعد أن واجهوا ضغوطات مختلفة من قبل حكوماتهم ووجدوا أن التشيع 
التقليدي لا يكفي لممارسة دور الريادة والقيادة للتخلص من الظالمين والصعود بالأمة الى 

 ية في اطار التنافس الحضاري بين الشرق والغرب.مستويات حضارية سام
وكما رأينا في التيار الأول أن التشيع التقليدي أو السلفي لم يكن ينظر باهتمام الى تولي 
السلطة والحكومة بل كان عازفاً عنها وجاعلًا همه الأول ترسيخ عقائد الشيعة والرد على 

لتي واجهها بعض علماء الدين المصلحين  خصومهم من الوهابية, الا أن التحديات الصعبة ا
كالسيد الخميني والسيد الصدر دفع بهم الى اتجاه آخر وهو الدعوة الى تشكيل حكومة ونظام 
سياسي يستوحي مقوماته من النصوص الدينية والتراث الاسلامي, فبعد ورود الثقافات 

كثير من المثقفين بها وامتدادها في والايديولوجيات الغربية والشرقية الى البلاد الاسلامية وتأثر ال
الوسط الجماهيري وخاصة بالنسبة الى المد الشيوعي, أحسّ هؤلاء العلماء بضرورة وجود 
ايديولوجية اسلامية تصدّ هذا التيار وتملأ الفراغ الفكري والعقائدي لدى الشباب ليقفوا على 

ن اللجوء الى الأفكار والفلسفات قاعدة متماسكة من المباديء والافكار الدينية التي تغنيهم ع
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حيث عملت تلك التيارات الوافدة (( الهوية الاسلامية))الأخرى, وهذا يعني أنهم واجهوا مشكلة 
على تحطيم الهوية الاسلامية لدى المسلمين فكان هدف علماء الاصلاح الديني هؤلاء هو 

ن وتحويله الى نظام اجتماعي المحافظة على الهوية الاسلامية لدى المسلمين وذلك بأدلجة الدي
وسياسي كامل يستوعب جميع مفاصل الحياة الدنيوية من النظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي وغير ذلك. ومن هنا جاء كتاب فلسفتنا واقتصادنا والبنك اللاربوي والاسلام 

سيس لهذه يقود الحياة للشهيد الصدر وكتاب الحكومة الاسلامية للامام الخميني بمثابة تأ
الاطروحة الشاملة والاعلان عن وجود اقتصاد وحكومة ومنظومة فكرية وعقائدية شاملة في 

 الاسلام. 
وكما نعلم أن اقتصادنا مثلا مؤسس على فكرة نقد التيار الشيوعي والتيار الرأسمالي في 

نظام دائرة الاقتصاد واثبات بطلان المذاهب الاقتصادية الأرضية على السواء والتأسيس ل
اقتصادي يقوم على المباديء السماوية والاحكام الشرعية, كل ذلك يصب في اطار خلق 
ايديولوجية اسلامية تضمن الحفاظ على الهوية الاسلامية  لدى المسلمين, وهكذا صنع 
الدكتور علي شريعتي في ايران. واخيراً تم لرموز هذا التيار القوي دفع مشروع الدولة الاسلامية 

 م السلطة في ايران بقيادة الامام الخميني.الى استلا
 أما مميزات هذا التيار الاسلامي:

 ـ الايديولوجية 1

رأينا آنفا أن رموز هذا الاتجاه قد وعوا ضرورة تشكيل الحكومة وخلق نظام سياسي يقوم 
على اساس مباديء الاسلام ويستوحي مقوماته من النصوص الدينية وأن الاسلام ليس هو 

دات وشعائر وطقوس بل هو نظام كامل للحياة حيث بامكانه أن يخلق حضارة مجرد عبا
جديدة تنافس الغرب والشرق وتتغلب عليهما, فالاساس لهذا النمط من التفكير والمبنى الذي 

وهو الشعار الدي طرحه من (( دين ودولة))يقوم عليه تيار الاسلام الايديولوجي هو أن الاسلام 
ومن بعده  ((معالم في الطريق))السيد قطب في كتاباته وخاصة في كتاب قبل حسن البنا وأكده 

فهنا نجد دعوة الى ادلجة الدين واستخدام  ((الاسلام يقود الحياة))الشهيد الصدر في كتاب 
 الدوافع الدينية لبناء الدنيا والحياة الدنيوية بصورة أفضل.

ة الاسلام والاسلام الايديولوجي, ولابد من الاشارة الى ضرورة عدم الخلط بين ايديولوجي
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فالأول لا شك فيه ولا ريب وأن كل فكرة وكل دين ومذهب له نظرة الى الانسان والعالم, 
ومن خلال هذه النظرة يتحرك الانسان في اجواء المجتمع ويوافق سلوكياته الفردية والاجتماعية 

ين أو ايديولوجية الشيوعية أو مع ذلك الدين أو المذهب. وهذا ما نطلق عليه بايديولوجية الد
الليبرالية, فكل واحدة من هذه التيارات الفكرية لها نظرة الى العالم والانسان والمجتمع, أي 
ذات ايديويولجية معينة, ولكن هذا لا يعني تأطير حياة الانسان بأيديولوجية خاصة تتكفل 

ن, ولكننا نرى أن هؤلاء العلماء قيادة الانسان بسلوكياته وافكاره وتعامله وتفاعله مع الآخري
قاموا بأدلجة الدين, أي جعلوا الدين ايديولوجية تقوم على أساس ضرورة بناء حضارة في 
الدنيا, بمعنى أنهم سخروا الدوافع الدينية والعقائد الميتافيزيقية و الاهداف الاخروية للدين 

ن التحضر والتمدن. وفي الاسلام لخدمة الدنيا وللصعود بالمجتمع الاسلامي الى مراتب راقية م
السياسي أو الايديولوجي نرى الاهتمام الشديد بتسخير الاسلام لحل مشاكل الانسان 
الدنيوية في مجال الاقتصاد والحكومة والمجتمع لا في مجال تأصيل وتعميق روابط الانسان مع الله 

 سماوي.أو لبناء حياته الأخروية كما هو الأصل والغاية العليا للدين ال

 ـ محاولة التوحد مع المذاهب الأخرى 2

نلاحظ أن هذا التيار الاسلامي يسعى بجدية في عملية التقريب بين المذاهب بخلاف 
الاسلام السلفي لدى الوهابية أو التشيع السلفي في المؤسسة الدينية الشيعية, ولهذا لا نرى في  

ل البيت مثلا أو العصمة أو التقية أو كلمات رموز تيار الاسلام السياسي كلاما كثيرا عن أه
الشفاعة وامثال ذلك من موارد الاختلاف بين الشيعة والسنة بل نجد التأكيد على موارد 
الاتفاق واقامة مؤتمرات سنوية لدعم التقارب بين المذاهب كما هو الحال في دار التقريب بين 

ى أية حال فلو نظرنا الى كتابات المذاهب وما نراه من عمل حكومة ايران في هذا الاطار, وعل
علماء هذا التيار من الشيعة كالشهيد الصدر والامام الخميني والسيد محمدحسين فضل الله أو 
من يأتي بالدرجة الثانية من رجال هذا التيار كالشيخ التسخيري والآصفي والسيد كاظم 

ائلهم وكراماتهم وانعدام الحائري وحزب الدعوة الاسلامية لرأينا قلة الكلام عن الأئمة وفض
الكلام عن مثالب مخالفيهم وخاصة الخلفاء الراشدين الثلاثة بل إن بعضهم كالشيخ محمد 
مهدي شمس الدين يعتبر هؤلاء من العظماء في الاسلام بل نرى بعضهم يضع كلمة )رض( 

 بعد اسم الخليفة الأول والثاني.
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 ـ الموقف المعادي للايديولوجيات المخالفة 3

 من معاداة المذاهب الاسلامية كما رأينا في التيار السلفي, نرى أن التيار بدلا
الايديولوجي قد حول الموقف في دائرة المذاهب الاسلامية من حالة الصراع الحاد والسافر الى 
نوع من الوفاق في غياب الحالة النفسية التشنجية تجاه الآخر ونقل ساحة الصراع والسجال 

وجيات المخالفة للايديولوجية الاسلامية, أي الايديولوجية الشيوعية الى أرض الايديول
الماركسية والأفكار والفلسفات المادية والعلمانية والقومية وغيرها من المنظومات الفكرية 
والسياسية التي تحاول أن تقف أمام مشروع الدولة الاسلامية وتدعي لنفسها الحق في التنظير 

تمعات الاسلامية, ومن هنا نرى  الموقف المتأزم لدى أتباع الاسلام للنظام السياسي في المج
الاصولي تجاه الغرب والشرق ومعاداتهم الشديدة لكل الأفكار والفلسفات الأرضية والتجارب 
البشرية الواردة من الغرب الى البلاد الاسلامية, وقد أفضى هذا الاتجاه وهذه الحالة النفسية 

وتحول الى ظاهرة في الارهاب الديني بعد أن شعر أتباع هذا الاسلام  السلبية الى أزمة خطيرة
الايديولوجي بالاحباط لتظافر جهود الحكومات الغربية وعملائها من الحكام في الأنظمة 
العربية والاسلامية لمواجهة هذا التيار الاسلامي الصاعد والعمل على تدميره وقتل رموزه وزج 

الى السجون والمعتقلات كما حصل في العراق زمان صدام حسين, الكثير من افراده واتباعه 
أو ايران زمان الشاه, ومصر زمان جمال عبد الناصر, وأخيراً الانقلاب العسكري في الجزائر 
بعد صعود جبهة الانقاذ الى سدة الحكم, وهكذا نرى أن الارهاب الاسلامي كما يقولون, 

يد افرازات العداء الشديد في مواقف الدول الاسلامية أوموجة الاسلام الاصولي, في الحقيقة ول
تجاه الاسلام السياسي ورموزه واطروحاته واتحادها مع الغرب لإجهاض هذا المشروع الذي 
يتواصل مع تجربة ميدانية تتحدى الواقع السياسي فيما يقترحه من حلول تلامس ازمات 

 المجتمع على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.
ونلاحظ أن الاسلام الايديولوجي قد نجح كثيراً في غايته الاساسية وهي رد الاعتبار لهوية 
المسلم في مقابل الايديولوجيات الوافدة والتيارات الفكرية المادية وحصن بذلك المسلمين من 

, التبعية الفكرية والعقائدية للأجنبي وعمل على تقوية الاحساس بالكرامة والعزة لدى المسلمين
لأن المسلم عندما يختار الاقتصاد الماركسي أو يختار النظام الليبرالي كنموذج للحياة والمعيشة 
فأن أدوات التفكير في الذهنية المسلمة لا تتحدد بالتبعية الاقتصادية أو الفكرية في جانب 

ية معين بل تسري هذه التبعية الى ابعاد أخرى قد تتصادم مع العقيدة, وتدريجيا تتبدل هو 
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الانسان المسلم على حساب اهتزاز المباديء الاسلامية لدى الشاب المسلم, وهذا هو الذي 
دفع هؤلاء العلماء الاصلاحيين لتكريس جهودهم في تحويل الدعوة الالهية الى ايديولوجية 
تستوعب كل تطلعات الانسان المسلم في حركة الحياة والواقع وكان عملهم في هذا الجانب 

ذلك في جانب الوصول الى السلطة واستلام مقاليد الحكم كما نلاحظه في المشروع موفقاً, وك
الايراني للحكومة الاسلامية. الّا أن نقطة الخلل ومورد الاشكال في هذه الرؤية الايديولوجية 
للنظام الاسلامي هو أن قادة هذا التيار لم يوضحوا التفاصيل الدقيقة لما بعد استلام الحكم بل  

يكتفون بالرد على الأنظمة الوضعية وذكر مثالب الماركسية والرأسمالية اعتماداً منهم على كانوا 
حسن ظن المسلمين بالحكومة الاسلامية واعتماداً على التجربة الأولى للحكومة الاسلامية في 

والخلفاء الراشدين وما فيها من ايجابيات عظيمة من قبيل العزة والكرامة  عصر النبي الأكرم
الفتوحات الواسعة والأمن الاجتماعي والعدالة والاخلاق وامثال ذلك. فكان تحرك المسلمين و 

في هذا الاتجاه طمعاً منهم في العدالة التي افتقدوها في ظل الحكومات العميلة والنظم الجائرة, 
أي أن الشعب الايراني المسلم عندما قام بالثورة وأسقط نظام الشاه كان يهدف الى تجسيد 

دالة الامام علي المثالية ويتصور أن الحكومة الاسلامية بامكانها تحويل المجتمع الاسلامي الى ع
مجتمع ملائكي ومثالي لا حاجة فيه الى رجال الشرطة والمحاكم لانعدام الجريمة في هذا المجتمع  
 كما قرأه وسمعه في كتب الاسلاميين الاصوليين وخطبهم. ولكن الواقع أحبط آمال هؤلاء,

واذا بالحكومة الاسلامية في افغانستان تقتصر في تطبيق وتجسيد العدالة الاسلامية على فرض 
العزلة على النساء ومنع الموسيقى والجلد وقطع الايدي وقطع الرؤوس للمخالفين في ظل 
استمرار نزف الدم والحروب الداخلية بين الأحزاب الاسلامية والفئات المتناحرة على السلطة 

د عدد القتلى والجرحى والخراب الاقتصادي اضعافاً مضاعفة عما كان عليه الشعب حتى زا
الافغاني في زمان الحكم الماركسي, وهكذا الحال في الجمهورية الاسلامية في ايران فانها وان  
كانت افضل حالا من افغانستان لوجود عنصر الوحدة بين الفئات السياسية وتحت قيادة 

لنفظ والغاز الكثيرة, لكن المسؤولين بدأوا يشعرون بعد انقضاء عدة موحدة وكذلك عوائد ا
أعوام من استلام الحكم أن مشروع تطبيق الشريعة واسلمة القوانين تواجه طريقاً مسدوداً. ومن 
هنا بدأ الامام الخميني يفكر في تجاوز النصوص والعمل وفق مصلحة النظام ليتمكن من 

يرة التي لا تجد لها حلولا في أجواء النصوص الدينية والتراث احتواء الأزمات والمشاكل الكث
الفقهي لعلماء الاسلام, مضافا الى الحرب المفروضة التي انهكت البلدين المسلمين العراق 
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وايران واستنزفت الكثير من الطاقات والامكانات البشرية والاقتصادية, والعامل المهم في اطالة 
وقاتلوهم حتى لا مقتبسة من النصوص تصرح بهذا المعنى: أمد الحرب وجود فكرة دينية 

فالشريعة تأمر بتداوم القتال حتى القضاء  فقاتلوا التي تبغيأو قوله تعالى تكون فتنة
على الفتنة, وهذا شعار طرحه الامام الخميني بعد أن أعلن العراق في السنة الثانية للحرب أنه 

الدولية بين البلدين, الّا أن الامام الخميني و المسؤولين مستعد للانسحاب والاعتراف بالحدود 
في الجمهورية الاسلامية طرحوا هذا الشعار لاسباغ الشرعية على مواصلة الاقتتال والتناحر 
وبذلك استمرت الحرب ثمان سنوات ولم تعد بنتيجة مرضية للشعب الايراني سوى القتل 

ل وقف اطلاق النار بعد ذلك والعودة الى والدمار حيث اضطر النظام الاسلامي الى قبو 
 الحدود الدولية الرسمية.

ولم يكن الاقتصاد الاسلامي في المشروع الايراني بأحسن حالًا من الموقف العسكري 
حيث وجد المسؤولون الايرانيون أنفسهم مضطرين الى اتباع سياسة النظام الحر والرأسمالي الذي 

نوك وخصخصة المصانع والشركات الحكومية وبيعها الى الطرف يقوم على الفائدة الربوية في الب
الشعبي. وفي السياسة أيضا تم الابتعاد عن المباديء والاصول الدينية واتخاذ عنصر المصلحة, 
أي مصلحة النظام كمعيار للعلاقات الرسمية مع الدول الأخرى والتغافل أو الغاء ما طرحه 

ثورة من الاعتماد على الشعوب والاهتمام بمصلحة الامام الخميني من شعارات في أول ال
المستضعفين في العالم وتصدير الثورة وامثال ذلك, وحلت محلها التعامل مع الدول على أساس 
المصالح لا على اساس المباديء. فنرى روسيا ترتبط مع ايران بعلاقات رسمية واقتصادية وثيقة 

المسلم. أو العلاقات مع الهند وايران  في الوقت الذي تشن حملاتها على شعب الشيشان
ومعلوم أن الهند متورطة في مسألة كشمير المسلمة. أو التعاون مع كوريا الشمالية وكوبا مع أن  
كل منهما حكومات كافرة ومستبدة وديكتاتورية ولكن رغم ذلك فان النظام الاسلامي في 

علاقات ايران مع الحكومات ايران يقيم علاقات مع كل هذه الحكومات. وهكذا الحال في 
الاوربية. وليس من المعلوم أنه سيأتي يوم تتبدل فيه المصلحة واذا بايران تقيم علاقات مع 
امريكا واسرائيل, السؤال هنا : ماذا بقي من أسلمة النظام, أو ما هي الغاية من الحكومــة 

لاجتماعية والسياسية على الاسلامية اذا كانت تعتمد في جميع امورها وشؤونها الاقتصادية وا
محور المصلحة؟ وهل بقي فرق بين الحكومة الاسلامية وبين الحكومات العلمانية والليبرالية بعد 
أن تحولت اهتمامات هذا النظام الاسلامي من تصدير الثورة واقامة حكومة المستضعفين 
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مية الأخرى التي لا العالمية الى فرض الحجاب على النساء ومنع الخمور وبعض المظاهر الاسلا
 تمتد الى واقع الانسان المسلم ومحتواه الداخلي؟

 التيار الثالث: الاسلام المدني

بعد أن رأينا قصور أدوات الاسلام السلفي والاسلام الايديولوجي عن مواكبة الظروف 
الاجتماعية والحياة الانسانية بما تزخر فيه من معطيات ومشاكل أزمات روحية واجتماعية في 
واقع الحياة, نصل الى اطروحة الاسلام المدني التي تفرض نفسها يوما بعد آخر في الأوساط 
العلمية والدينية من خلال الرجوع الى أصل الاسلام وذاته والتمييز بين الثوابت والمتغيرات أو 
 الذاتي والعرضي في الدين والتمسك بالذاتي منه, وهو ما يسمى بالتجربة الدينية أو الرابطة

القلبية مع الله تعالى واحياء القيم الاخلاقية والمباديء الانسانية التي تدعو لها الأديان 
 السماوية, وأما الشرائع فهي متغيرة بتغير الظروف الزمانية والمكانية.

 خصائص الاسلام المدني

وهنا نستعرض بعض مميزات وخصائص الدين الإسلامي الذي ينسجم مع ما نستوحيه من القرآن 
 الكريم والعقل والفطرة:

 الخصوصية الاولى: التجربة الدينية

ينطلق هذا التصور عن الاسلام من اصول موضوعة تختلف عن الاصول الموضوعة 
للاسلام السلفي والايديولوجي, فنرى اطروحة الاسلام المدني تعرّف الاسلام والدين الالهي 

قة القلبية والرابطة الروحية والسلوك المعنوي الى تعريفاً مغايراً للتعاريف السابقة التي أهملت العلا
الله تعالى وتشبثت بالمعتقدات الفكرية والذهنية كما في الاسلام السلفي. أو بالنظام السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الذي يمتد ليستوعب كافة شؤون الحياة الدنيوية كما يرى اتباع 

ويرى أتباع الاسلام المدني  أن كل هذه التعاريف  الاسلام الايديولوجي في تعريفهم للاسلام,
تمثل عرضيات الدين وتأثيراته المتنوعة على مستوى الفكر والمعتقد والسلوك الاجتماعي, بينما 

. ومن هنا ((الرابطة القلبية مع الله تعالى ومع القيم والمباديء الانسانية))الأصل في الدين هو 
والذهنية لا تتولد مع الايمان أو البرهان العقلي دائماً وانما  يتضح جيداً أن المعتقدات الفكرية

في الأعم الأغلب وليدة المحيط الاجتماعي والثقافي وتلقينات المجتمع والاسرة, كما في الاسلام 
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التقليدي أو السلفي, أما في الاسلام الايديولوجي فقد رأينا أنه كان بمثابة ردة فعل للتيارات 
الوافدة على البلاد الاسلامية وخوف علماء الدين من مسخ الهوية الاسلامية والمذاهب المادية 

لدى المسلمين, فصاغوا من الدين ايديولوجية شاملة لكافة تطلعات الانسان في مواقف الحياة 
لصون الانسان المسلم من السير في منزلقات المذاهب الأرضية والتماهي مع انحرافات 

 الايديولوجيات المادية.
أصحاب الاسلام السلفي والاسلام الايديولوجي لا ينطلقون بروح الانسان وسلوكه  إن

المعنوي الخالص تجاه عالم الغيب والذات المقدسة, بل من موقع الاهتمام الشديد بتكريس 
حالة من الايمان التلقيني لدى اتباع الاسلام السلفي حيث يتشبثون بكل الروايات التي تدعم 

كانت ضعيفة وسخيفة وخرافية. والسبب الحقيقي الذي يكمن وراء ذلك وجهة نظرهم مهما  
هو أن مثل هذا الايمان هو ايمان قشري وايمان ضعيف يهتز لأدنى شبهة ويقف عند أدنى 
عقبة, ولهذا نجد أن رموز هذا الاتجاه يعيشون الخوف والحذر من أية فكرة مخالفة وأية نظرية أو 

من الايمان, وقد يصابون بنوع من الهستريا المذهبية وتتحرك  رواية لا تتماشى مع هذا النمط
فيهم نوازع العصبية تجاه الآراء الجديدة لشدة خوفهم على عقائد العوام من التزلزل والاهتزاز, 
فيحاولون دائما جبران هذا الضعف في واقع الايمان الديني باستخدام أساليب بعيدة عن 

بيل تثبيت ايمان العوام ودحض حجج المخالفين من قبيل سيل العقلانية والقيم الأخلاقية في س
الاتهامات التي يطلقها اتباع هذا الدين تجاه المخالفين كاتهامهم بالانحراف والمروق من الدين 
والارتداد وامثال ذلك. هنا يأتي دور الشعائر في تقوية هذا الايمان التلقيني على حساب 

ن من العوام جفاف الروح مع الالتزام بالشعائر والتكاليف الايمان الحقيقي حيث يعيش المتدي
الشرعية في الوقت ذاته لأن هذه السلوكيات والأعمال الدينيةلا تنطلق من رابطة حقيقية بين 
الانسان وخالقه بل مجرد أداء التكليف وتوهم النجاة من النار ودخول الجنة بهذه الأعمال 

في المحتوى الداخلي للانسان, أي أن الانسان في أجواء  القشرية التي لا تحكي عن تغير وتحول
هذا النمط من التدين ينطلق في اعماله الدينية بدافع الخوف من النار لا بدافع العشق لله 
والانسانية, في حين أن الاسلام المدني, الذي يؤكد على العلاقة القلبية مع الله تعالى, يدفع 

ج التكامل المعنوي من منطلق العشق لله وللحق والخير لا الانسان في حركته الصاعدة في معرا 
 من موقع التكليف الالهي والشرعي فقط.

وهكذا الحال بالنسبة الى الدين الايديولوجي حيث يقتصر همّ القائمين والمسؤولين عن 
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هذا الاتجاه باستلام الحكم وتطبيق الشريعة بغض النظر عن افرازات هذه الاعمال على روح 
ن وتكامله المعنوي, فليس المهم هو التكامل المعنوي والاخلاقي للانسان بل اقامة الانسا

الجمهورية الاسلامية أو الحكومة الاسلامية التي تطبق الشريعة وتهتم بظواهر الاسلام وظواهر 
الاعمال لا بالباطن, بينما نرى أن أنصار الدين المدني أو الوجداني يؤكدون على أن الدين 

الذي يوفّر للفرد البهجة الباطنية والشهود العرفاني في الاتصال بالمعشوق وبالحق.  الصحيح هو
ومن خلال هذا الايمان ينطلق الانسان في رحاب هذا المجتمع ليقيم علاقاته وممارساته على 
أساس هذا الايمان, فحتى لو تحرك على مستوى التصدي للظالمين واقامة الحكومة العادلة فان 

 إن هذا التحرك هو الأصل في هذه الرؤية الدينية, بل متفرع على ما يعيشه ذلك لا يعني
 المؤمن في روحه وقلبه من حب العدل والعشق للانسانية وكراهية الظلم والاستبداد.

 الخصوصية الثانية: التعددية

هناك في واقع المجتمع المدني فليس  ((التعددية))إن هذه الرؤية الأخيرة للدين تجتمع مع مبدأ 
عداء مع أحد من المذاهب والأديان الأخرى فكلها تصل الى الحق, أي أن الايمان المبني على 
أساس التجربة القلبية يستوعب في دائرته التعددية في المذاهب والأديان فيما لو تضمنت هذا 

ع العنصر الأساس, وهو عنصر الارتباط القلبي مع الحق والحقيقة, فهناك اتحاد في المفهوم م
اختلاف في المصاديق, فشخص يرى بأن رمز العدالة والقدوة الى سلوك طريق الحق والخير هو 

, وآخر يرى أنه عمر بن الخطاب, وثالث يرى أن المسيح هو الرمز والقدوة الامام علي
وهكذا. وهؤلاء جميعاً يسيرون جميعا في خط العدل والحق وإن اختلفوا في المصاديق. فلهذا 

الاسلام الذي ينطلق من التجربة الدينية والشهود الوجداني هو الذي يتلائم مع  نقول إن هذا
المجتمع المدني المعاصر اكثر من خلال روح التسامح التي يعيشها الانسان المؤمن في اطار ثقافة 
الاسلام المدني. وهذا لا يعني النسبية في الحق كما يتوهم اتباع التيار السلفي أو الاصولي, بل 

سبية في فهم الحقّ.  ولا يعني التنازل عن المباديء والقيم التي جاء بها الاسلام وائمة اهل الن
, فالمسلم له قناعاته ومعتقداته الثابتة لديه بأدلة عقلية ونقلية معتبرة, وهي حجة فيما البيت

ذلك لا يرى في  بينه وبين الله لا يمكنه التنازل عنها أو التفريط بالالتزام بمقتضياتها,  ولكنه مع
ايمان الآخرين بدينهم ومذهبهم مندوحة ولا يتهمهم بالكفر والشر وأنهم اتباع الباطل ومن أهل 
النار وما شاكل ذلك, لأن لكل طائفة دينية أدلتهم وقناعاتهم التي توصلهم الى الحق فيما لو 
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جميع الاديان تحركوا بدافع الوجدان وعنصر الخير في واقع الانسان. وعليه يلتقي اتباع 
والمذاهب حول محور الايمان بالله تعالى واحياء القيم الاخلاقية في واقع الانسان والتحرك في 
خط الحق والانسانية في حركة الحياة, ويقف في مقابل هذا التيار الانساني والالهي كل شخص 

ن دينه ومذهبه, يتحرك في سلوكه وافكاره بوحي الانانية والشر والعدوان على الآخرين مهما كا
فالمؤمنون هنا أمة واحدة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم, والاشرار والكفار أمة واحدة أيضا 
حتى لو انتمى بعضهم الى الاسلام. ومن هنا نعرف أن الفرقة الناجية الواردة في الحديث 

لا يقصد  « ستفترق امتي اثنان وسبعون فرقة, واحدة ناجية والباقي في النار» النبوي الشريف 
منها أتباع مذهبٍ معيٍن كالشيعة أو السنة أو الخوارج حسبما يتصور ارباب اللاهوت من كل 
فرقة, بل الفرقة الناجية هي التي يتحرك اتباعها في خط الانسانية والعدالة والاخلاص لله تعالى 

العرفاء من كل فرقة ومذهب ودين والباقي في النار, وهذا المعنى هو ما ورد في كتابات 
 وأشعارهم كما نقرأ لابن عربي قوله :

 لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي

 
 إذا لم يكن ديني الى دينه داني 

 

 
 وقـد صار قلبي قابلا كل صورة

 
 فمرعى لغزلان وبيت لأوثانِ  

 ودير لرهبان وكعبـة طائــف 
 

 وألواح توراة ومصحف قرآنِ  
 أدين بدين الحــب أنى توجهت 

 
 أرسلت ديني وايمـانيركائبه  

فالتعددية ليست من المفاهيم المستجدة الوافدة الينا من الغرب بل هي نتاج اسلامي  
خالص ولكن عنصر التعصب الديني في الانسان وما أفرزته حالات الصراع المذهبي في تاريخ 
الاسلام والاديان من عجاج فكري وغبار نظري تراكم على جوهر الدين وصفاء الفطرة 

علت الناس من اتباع كل دين ومذهب يتصورون أنهم أهل الحق والنجاة لا غير. ويستشهد ج
إن الذين آمنوا والذين هادوا أنصار الاسلام المدني على مبدأ التعددية الدينية بقوله تعالى: 

والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
 . (1)م ولا هم يَزنونخوف عليه

مضافا الى أن عدالة الله تقتضي أن يجازى كل انسان وفق ما توصل اليه من عقائد 
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وافكار وسلوكيات مع الأخذ بنظر الاعتبار تأثير عوامل البيئة والوراثة والتربية وما شاكل ذلك  
اصحاب النظرة أما ما يتمسك به . لا يكلف الله نفساً الا ما آتاهاكما في قوله تعالى : 

فليس المراد منه الاسلام  إن الدين عند الله الاسلامالاحادية في الدين من قوله تعالـى: 
بالمعنى الخاص أو بالمعنى الفقهي من شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله, بل 

الله والتحرك في مجال  الاسلام بالمفهوم القرآني هو الاسلام بالمعنى العام. اي التسليم القلبي الى
العمل والسلوك في خط الحق والخير والاحسان الى الناس, وفي ذلك يقول الطباطبائي في 

إن الدين عند الله سبحانه واحد لا اختلاف فيه لم يأمر عباده » تفسيره لهذه الآية الشريفة: 
ينصب الآيات الدالة الا له, الا به, ولم يبين لهم فيما أنزله من الكتاب على انبيائه الا اياه, ولم 

وهو الاسلام الذي هو التسليم للحق الذي هو حق الاعتقاد وحق العمل. وبعبارة اخرى: هو 
التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية في المعارف والاحكام. وهو وإن اختلف كمّا وكيفاً في 

نه ليس في الحقيقة الا أمرا واحدا شرايع انبيائه ورسله على ما يحكيه الله سبحانه في كتابه غير أ
» (1). 

 الخصوصية الثالثة: اليقين الشهودي

يؤكد أنصار الاسلام المدني على أن هذا النمط من الاسلام الذي يقوم على التجربة 
الدينية والعلاقة القلبية هو اسلام يقيني وحضوري لا يتزلزل بالشبهات ولا يضعف بطرح 

من اتباع هذا التيار يدرك الله تعالى بالعلم الحضوري لا بالعلم  علامات الاستفهام لأن المؤمن
الحصولي الذهني, ولهذا فهو يعيش العشق والبهجة والتوكل والتعلق بالحق المطلق مهما تغيرت 
الافكار وتبدلت التصورات والتصديقات, أما في الاسلام السلفي والسياسي فالمتديّن يعيش 

فردات العقيدة الذهنية ويتصور أن الاعتقاد الذهني بجملة من حالة من التصديق والجزمية بم
القضايا التاريخية والدينية هو الايمان الذي سوف يحقق له النجاة في الآخرة. ومعلوم أن 
القضايا التاريخية لا تحقق اليقين للانسان اطلاقاً بل غاية ما تنتجه الظن القوي الحاصل 

مع المحيط, فهذا الشخص يلقن نفسه بأنه على يقين من للانسان من خلال التفاعل الثقافي 
مفردات العقيدة, ولهذا فهو يخشى التورط في حوار عقلاني هاديء ولا يسمح لفكره أن 
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يتحرك ويطرح الاسئلة و الشبهات وينفعل بشدة تجاه أدوات النقد لمعتقداته ومقدساته, وهذا 
د ولا يتماسك أمام مواطن الشك. بنفسه يحكي عن ايمان ضعيف وأجوف يتزلزل بأدنى نق

ويتجلى الفرق بين هذا اليقين الحضوري واليقين التلقيني بالمعتقدات أن الأول يجتمع مع 
الشك الذهني في مفردات العقيدة نفسها بينما لا يتحمل اليقين الثاني أية مسامحة أو احتمال 

س على حد سواء في مرتبة الصحة للرأي المخالف. وبعبارة أوضح: إن الشك في المعتقدات لي
التقييم, فهناك شك سلبي وآخر ايجابي. أو كما يعبر علماء الاخلاق, شك مذموم وشك 

هو الشك الذي ينطلق من  ,(1)ممدوح. والشك المذموم والذي ورد ذمه في القرآن الكريم ايضا
وانغماس واقع نفساني منحرف ويقع نتيجة لحب الدنيا وتراكم الاهواء والشهوات على القلب 
ثم كان الانسان في طلب الملذات الرخيصة والتحرك في خط الباطل والشر وهو قوله تعالى: 

 .(2) عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
أما الشك  قيقي,ني الحمن الشك لا يجتمع اطلاقا مع الايمان القلبي اليقي وهذا المعنى

ان ع رسوخ الايمملمدعى ات الشك الذهني, المتولد من قصور الادلة المنطقية لاثبالايجابي فهو ا
بة من مراتب ول مرتأثل القلبي بالمعتقد, ومثل هذا الشك لا مانع منه بل هو مطلوب ايضا ويم

 العلم والكمال الانساني في عالم المعارف. 
قله عن عجز ع ذاهمه افمن يجد الله في نفسه ويعيش الحب والعشق له بكل وجوده لا ي

اب لفضائل واجتنة مع الحياالعثور على الادلة المنطقية لتبرير الاعتقاد به, وهكذا في واقع ا
انه يتحرك فمذموم و بيح الرذائل, فمجرد أن يشعر الانسان أن الكذب والسرقة والخيانة أمر ق

مة هذه بات حر ثلا بوعي وجدانه بعيداً عنها من دون حاجة الى أدلة عقلية وشرعية أخرى
لى احاجة بعدها   نفسهد فيالرذائل لأن من يعيش الفضيلة والايمان بالله بالعلم الحضوري لا يج

 ضرورة تحصيل اليقين العقلي بمفرداتها.

 الخصوصية الرابعة : الانسجام مع العصر

لقد اثبت الواقع المعاصر عدم انسجام الاسلام من النمط الاول والثاني مع مقتضيات 

                                 
أفي الله شك فاطر ,110:هودوإنهم لفي شك منه مريبـ 1

 .10ابراهيم: السماوات والأرض

 10ـ الروم : 2



 161  .................................................................................................الإسلام المدني

صر وفشلهما في مواكبة الأحداث والمتغيرات في عالم الثقافة والقيم وعجزهما عن ايجاد الع
الحلول الناجعة لمواجهة التحديات الصعبة التي يفرضها الواقع المتحرك بل إن هذين النمطين 
من الفهم الديني للنصوص الاسلامية هما السبب في تخلف المسلمين والعامل الاساس في تأخر 

ت الاسلامية عن اللحوق بركب الحضارة والتكامل الانساني, وذلك أن الجمود على المجتمعا
النصوص أو التقوقع على عتبة التراث والخشية من التجديد يفقد العقل الفقهي لدى المسلمين 
المرونة اللازمة لمواكبة الحدث ويعطل فيه الدينامية في عملية التفاعل مع معطيات الواقع 

البشري ومستجداته. وهذا هو الداء العضال الذي حلّ وتوطّن في الذهنية وحاجات المجتمع 
 المسلمة ومنعها من قراءة النصوص بعيون مفتوحة وروحية متحركة.

على سبيل المثال ما نراه في تراث الفقه السياسي السني من وجوب طاعة الحكام وعدم 
الامة, ويقابله في تراث الفقه الاعتراض عليهم في عملية تكريس الفكر الاستبدادي في وعي 

حيث انعكس هذا المضمون  «كل راية ترفع في زمن الغيبة هي راية ضلال » الشيعي من أن 
على سلوك فقهاء الشيعة ولا سيما القدماء منهم وتجسد في عملية  اعتزال الحياة السياسية 

فقهي المتخاذل جاء وضمور الفقه السياسي لدى الشيعة وهزاله, وكرد فعل على هذا الموقف ال
وأن الشريعة الالهية يجب أن تسود في كافة  ((دين ودولة))الاسلام السياسي بفكرة أن الاسلام 

مرافق الحياة وبالتالي تحريض الناس ضــد الحكومات العميلة والوطنية على حد سواء انطلاقا 
والثورة عليها من فكرة أن هذه الحكومات طاغوتية وكافرة ويجب على المسلمين محاربتها 

واستلام سدة الحكم من أجل تطبيق الشريعة واقامة حكم الله على الأرض !! وعاش 
المسلمون الازمات تلو الازمات وفي جميع المجالات من جراء هذا الفهم الخاطيء للدين 
وللنصوص الدينية. أما الاسلام المدني الذي يهدف بالاساس الى الارتفاع بالانسان من اجواء 

ة والانشداد للشهوات والدوافع الشريرة الى أجواء المثل الانسانية والقيم الاخلاقية والسير الماد
في طريق الفضيلة والانفتاح على الله فلا يرى تطبيق الشريعة أو إقامة الحكومة الاسلامية هدفا 

نسان في سماويًا بحد ذاته, بل ينظر الى اقامة العدالة في الدنيا كاداة ووسيلة للارتقاء بالا
المجالات الحضارية التي قد تساعده احياناً في عملية الارتقاء في معراج الكمال المعنوي, لانه لا 
ملازمة بين الحكومة العادلة والسير في خط المعنويات في أجواء الايمان, فقد تكون الحكومة 

ة الأنبياء ظالمة ويتحرك بعض الناس في خط الهداية والايمان كما يحدثنا التاريخ عن سير 
ووصولهم الى أسمى مراتب الكمال المعنوي والالهي في أجواء الضلال والفساد والظلم, بينما 
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يث سار الكثير ح  نرى العكس من ذلك في بعض الحكومات العادلة كحكومة الامام علي 
من المسلمين حينها في خط الباطـل والانحراف. وما ذلك الّا لأن الايمان والتحرك في طريق 
الحق والمسؤولية عمل اختياري تماما لا يخضع للمؤثرات الخارجية اطلاقاً. فالانسان اذا أراد الله 
والاخرة وعزم على اختيار طريق الصلاح والخير كفى ذلك في نجاته من أجواء الضلال وانتقاله 

 الى أجواء الهداية.
الصعود بالانسان في وهذا يعني أن محور اهتمام الاسلام المدني انما يتلخص في كيفية 

معراج الكمال الانساني وربطه بالله تعالى. ومع تحقق هذا المعنى في واقع الانسان يتحول هذا 
الانسان الى انسان مدني, ويتحول المجتمع بدوره الى مجتمع مدني. وأفضل شاهد على ذلك, 

 ((البروتستانتية))التحول الكبير الذي طرأ على المجتمعات الغربية بعد نهضة الاصلاح الديني 
الذي ثار على حكومة رجال الكنيسة واكد على ضرورة اصلاح المؤسسة  ((لوثر))بقيادة 

الدينية ورفض كل اشكال الوساطة بين الانسان وخالقه وانتقد صكوك الغفران وقام بترجمة 
الكنيسة الكتاب المقدس الى اللغة الالمانية ليفهمه جميع المؤمنين ولا يبقى حكراً على ارباب 

 وعلماء اللاهوت. 
والقضية الاهم في حركة لوثر الاصلاحية هي أنه منح الناس الجرأة على نقد المقدسات, 
وهذا أشد ما يخشاه رجال الدين, لأن من شأنه أن يزيل هالة القداسة عنهم ويفتح الباب 

عتقدات للناس لتحريك عقولها وعدم قبول كل ما يقوله رجل الدين عن الله والآخرة والم
الاخرى. ومن هنا ينطلق الاصلاح الحقيقي أي من تشغيل الناس لعقولهم والتحرك في خط 
الوعي. ومن هنا كان الاسلام المدني متناغماً مع العقل ومتطابقاً مع الوعي بينما نرى أن 
أغلب رجال الدين في التيار السلفي والسياسي يسعون دائما الى التعتيم على الوعي وقولبة 

نية المسلمة بقوالب جامدة على النصوص من خلال عملية غسل دماغ رهيب الذه
مستخدمين أدوات دينية صارمة لا تسمح للعقل أن يتحرك ولا للفكر أن يطرح علامات 

 استفهام حول الحالة الثقافية المزرية والانحطاط الاخلاقي والسياسي للمسلمين.
على   ((سلاح القداسة))م على الوعي هو وأقوى هذه الادوات المستخدمة في عملية التعتي

الافكار والعقائد والاشخاص. فيكفي أن يرد خبر يتضمن فضيلة موهومة من فضائل أهل 
حتى يكون هذا الخبر مقدسا ومتعاليا عن النقد ولا يجوز المساس به من موقع البيت

لأشنع من ذلك التشكيك حتى لو كان مضمونه مخالفا للعقل وبعيدا عن الفطرة السليمة, وا
اضفاء  القداسة على الاشخاص وخاصة اذا كانوا من علماء الدين المعروفين أو من القادة 
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الكارزماتيين حيث يمثل هذا المعنى نافذة على الغلو والصعود بالانسان الى مستوى الآلهة, 
وأخطر ما تكون هذه الحالة من النظرة القدسية للاشخاص اذا احتل ذلك الشخص مقام 

يادة الدينية والدنيوية, فحينئذ تدخل المصالح السياسية الى عمق المباديء ويضحى الق
الاستبداد مقبولا بل مطلوبًا من الناس وأي اعتراض على الخليفة أو الحاكم السلامي يكون 
بمثابة اعتراض على الله!! السلاح الآخر الذي يستخدمه  اتباع الاسلام السلفي والسياسي 

. فاتباع الاسلام السلفي ((س لاح العواط ف والاحساسات))ير المنطقي هو ضد العقل والتفك
أو التشيع السلفي يدقون دائما على وتر مصائب أهل البيت في مقابل أي حركة للوعي 
وقياس الامور التاريخية بأدوات العقل, فاذا رأوا أدنى حركة من هذا القبيل تجاه الموروث 

ات من كل حدبٍ وصوب بالتشنيع بهذا القائل والارجاف التاريخي الديني ارتفعت النداء
بمقولته وتقاطرت عليه التهم والشتائم كناية وتصريحا, وأدنى ما يقال عنه أنه وهابي أو استلم 
اموالًا طائلة من الوهابية ليبث التشكيك في عقائد العوام من الناس. وهكذا حال اتباع 

الاتهام في هذه المرة يتخذ مساراً آخر حيث يدخل الاسلام السياسي مع مخالفيهم, الّا أنّ 
المخالف أو المعارض دائرة العمالة والتبعية للغرب وامريكا وأنه ليبرالي منحرف أو شيوعي 
ساقط. ومعلوم أن كل هذا الارجاف وحملات التشهير والتسقيط من قبل اتباع الدين السلفي 

تهييج العواطف وتثوير الاحساسات  والسياسي تجاه اصحاب الوعي والفكر انما هو لغرض
 لدى العوام من الناس لمنع أي تحرك عقلاني على مستوى تحري الحقائق واستجلاء الواقع.

أما الاسلام المدني فهو في سلامة من استخدام هذه الاحابيل ومعاكسة الحقائق بوسائل 
وبالقيم, وما عدا ذلك  الوهم والتمويه لانه يقف على قاعدة متماسكة من الايمان القلبي بالله

من افكار وعقائد واشخاص فلا يرى انها متعالية على النقد واحتمال الخطأ. فلا داعي الى 
اللجوء الى العواطف لتكريس الايمان بالمقدسات الموهومة كما في التدين التقليدي,  وبما أن 

قراطية فلا داعي ايضا الاسلام المدني ينطلق في الرؤية السياسية من واقع حقوق الانسان والديم
الى استخدام سلاح المقدسات وادوات التسقيط والتشهير والارتداد في مواجهة الرأي الآخر. 
بل يعتمد الوسائل الديمقراطية في العملية السياسية. ومن هنا يرى اتباع الاسلام المدني بأن 

ات الحضارة هذا النمط من الاسلام والفكر الديني ينسجم مع مقتضيات العصر ومتطلب
الانسانية الجديدة. لأن الحكومة في هذه الصياغة العقلانية للدين تقف على الحياد وتهتم 
بوظيفتها الاساسية ألا وهي تحقيق الامن والرفاه لافراد المجتمع المدني وايجاد الحلول الفاعلة 

خلاق من للازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الامة, وتبقى مسألة الدين والا
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مسؤولية رجال الدين وعلماء الاخلاق والمؤسسات الخيرية والاعلامية. وفي الختام واستتماماً 
من مميزات  «في إيران  الفكر الإسلامي المعاصر» في كتابه  »محمد رضا وصفي » نورد ما ذكره للفائدة 

مي التجديدي الخطاب الإسلا» وخصائص لهذا النمط من الرؤية التجديدية للإسلام, قال: 
 وأهم مقولاته:

رض  عقع في وي ـ حجية العقل: ويقصدون به العقل الاستكشافي والعقل الاستدلالي1
 كتاب الله وسنة رسوله )حجية الكتاب والسنة والعقل والإجماع(.

ستبعاد وهو ا كامـ الإقرار بمقاصد الشرع وفلسفة الدين كأساس تشريعي ومناط للأح2
 الشرعي وعقلنة الشرع والشريعة.للتعبد كمسوغ للإلتزام 

 ـ تقديم العقل على النص في حالة تعارض النص معه.3
م الأخلاقية ء القيرساإـ التركيز على روح الإسلام وجوهره دون إغفال غاية الدين, وهي 4

يست طريقاً عنى لذا المبهوالأخلاق . «إنما بعثت لأتمم مكارم الإخلاق »الفردية والاجتماعية 
ى لقبح يدور علسن وال الحلمعنوية الأخروية فحسب, بل الدنيوية والمحسوسة أيضاً وكللسعادة ا

 فلك لذائذ وآلام البشر, مادياً ومعنوياً.
 الاقتصار علىوال, و لأحـ أحكام الشريعة عندهم ليست ثابتة بل تتغير بتغير  الأزمان وا5

 د والشخص.ة الفر رنقه في شفهم واحد للدين هو إخراج له من الشمولية والعالمية وحجر علي
 ز قبولجواو ـ عدم التمسك بتقليد السلف, بل فتح العقول على مشكلات العصر, 6

 بعض المقولات الوضعية.
كن الفصل, كما يم  هماـ التمييز بين الدين والسياسة كحقلين مستقلين, يمكن الجمع بين7

 فالمجتمع الديني برأيهم يمكن أن يوجد في دولة لا دينية.
ة لياً التعدديم, وتافهالقبول بالتعدّدية الدينية كلازم من لوازم تعدد العقول والأـ ا8

 السياسية, ويرونها أقرب إلى التقوى والعدالة.
ي, بل يمكن  ضرور غير ـ تحصيل الرفاه والعدالة الاجتماعيين عبر الحكومة الدينية أمر9

 المادية. لحاجاتاين بية في تأمتحصيلهما في دولة مدنية, ومن هنا كان نجاح الحضارة الغر 
ـ ليس التخلف في المجتمعات الإسلامية من صنع الآخرين فقط, بل لعل مساهمة 10

. «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»المسلمين فيها تفوق مساهمة الآخرين 
لفكرية الدائمة خلاصة الكلام أن السمة العامة لهذا الخطـاب أنـّه خطـاب مثقل بالمراجعات ا
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 .(1)والمستمرة, ومسكون بهاجس إيجاد الحلول للمعضلات الإبستمولوجية في المجتمع

                                 
 , ط دار الجديد.292ـ291ـ المصدر المذكور, ص1
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 (1)تطبيق الشريعة أم سيادة القانون

و تمع الديني أ المجفي ويقابله ((سيادة القانون))إن أحدى مقومات واركان المجتمع المدني هو 
 .((تطبيق الشريعة)) الحكومة الاسلامية

في هذه الجلسة نستعرض بعض معالم هذا الركن المهم من أركان المجتمع الديني والمدني, 
هو مفهوم جديد ومن معطيات الحضارة الانسانية الحديثة,  ((القانون))فكما تعلمون أن مفهوم 

السابق بل كان الملوك والحكام يتصرفون كما يحلوا لهم بينما لم يكن مثل هذا المفهوم في 
ويمارسون السلطة بوحي أهوائهم ورؤيتهم الشخصية للمصلحة العامة من دون تأطير ممارسات 
السلطة بحد معين, والى جانب ذلك نرى في بعض الحكومات الدينية سيادة سلطة الشريعة 

ض  الاسلاميين أنهم يطلقون على التي تستوحي احكامها من الوحي ونرى في كتابات بع
وهو مسامحة في التعبير لأن القانون يراد به ما ينطلق من  ((القانون الاسلامي))الشريعة اسم 

واقع الناس وحقهم في تقرير مصيرهم ولا علاقة لـه بالحق الالهي في عالم التشريع, أي أن 
الناس وتوافقهم, وأما الاحكام القانون يساوي القانون المدني الذي يستوحي مقوماته من رضا 

الالهية الواردة في النصوص الدينية فهي شريعة وليست قانوناً, نعم يمكنها أن تصبح قانوناً, 
فيما اذا دخلت أجواء البرلمان ومنحها وكلاء ونواب الشعب صياغة قانونية معينة, وبدون 

الشريعة عبارة عن  ذلك تبقى في طيات كتب الفتاوى الفقهية, وبعبارة اخرى إن أحكام
اجتهادات ذهنية في عقول الفقهاء وكتاباتهم فهي بمثابة مسودة الدستور لا تصير قانونًا الّا 
بعد التصويت عليها من قبل النواب أو من خلال الاستفتاء العام. ومن هنا نقول بأن 

في (( نونسيادة القا))هو مصطلح جديد وينبغي بيان معالمه في ظل مبدأ  ((القانون))مصطلح 

                                 
ـ القيت هذه المحاضرة في صالة مؤسسة المجتمع المدني 1

 .1425رجب  15في قم بتاريخ 
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 المجتمع المدني.

 الشريعة السماوية واقامة العدل

إن أهم ما جاء به الأنبياء على المستوى الاجتماعي والسياسي وخاصة ما جاء به نبي 
التي تتكفل بيان حدود السلطة والحقوق المتقابلة بين الحكومة وأفراد  ((الشريعة))الاسلام هو 

لاحكام السماوية التي لا يتدخل في صياغتها الحكام المجتمع واقامة العدالة على أساس من ا
ولا تنظر الى امتيازات خاصة لبعض الناس دون بعض, ومن هنا كانت العدالة التي تجسدها 
الاحكام الشرعية أو الشريعة الالهية أفضل بكثير من الاحكام التي يصدرها الملوك والاباطرة 

قي أو الاستبداد المطلق للحكام, ولهذا نرى أن على الناس التي تنطلق من مفهوم التمايز الطب
الحضارة الاسلامية قد تغلبت بسرعة ويسر على الحضارات المجاورة, وأحد اسباب اتساع رقعة 
البلاد الاسلامية في الصدر الأول وانضمام شعوب البلدان المجاورة للاسلام هو ما وجده 

ام والمحكومين في مقابل ما كانوا يعيشونه الناس من عدالة ومساواة في دائرة العلاقة بين الحك
من استبداد مطلق وديكتاتورية واحكام جائرة لملوكهم وزعمائهم, وهذا يعني أن الشريعة 
السماوية تمثل نقلة نوعية في دائرة النظام السياسي والحقوقي في المجتمعات البشرية, فبينما كان 

م وكان الاطار العام لهذه الدول هو الاطار الناس يعيشون في دول متصارعة كدولة الفرس والرو 
العرقي كالآريين في الدولة الساسانية, والساميين في الدولة العبرية, والعرق الروماني في الدولة 
الرومية, جاء الأنبياء بشريعتهم السماوية التي لا تفرق بين آحاد الناس الا بالتقوى والملكات 

تعالى هو خالق الجميع وهو رب كل المخلوقات, والناس الفاضلة والأخلاق الحميدة لأن الله 
جميعا عبيده بلا فرق بين عربي وأعجمي, أسود وأبيض, ولهذا كانت الشريعة السماوية تحقق 
العدالة بشكل أفضل من الرؤية الأرضية التي تقوم على العرق أو القوة وكثرة العدة والعدد أو 

 الوراثة وأمثال ذلك.
توضيح وبيان هذه الحقيقة, وهي أن القانون الأفضل هو الذي وقبل كل شيء ينبغي 

يراعي العدالة بشكل أفضل, والعدالة هي المطلوب بالأصل, والقانون بمثابة آلية واسلوب 
لاحقاق الحق واقامة القسط بين الناس, فكلما كان القانون أقرب لمقتضيات العدالة كان 

تجسيده على أرض الواقع الاجتماعي, وهذا لا أقرب لمرام الشارع المقدس ويجب العمل به و 
يعني أن الشريعة المذكورة في كتب الفقه بما أنها منتسبة الى الوحي بامكانها تطبيق العدالة 
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المطلقة على أرض الواقع العملي وأنها هي الأفضل بشكل مطلق كما يزعم اتباع التيار 
ل نقلة نوعية على مستوى تحقيق الأصولي, فرغم أن وجود الشريعة في ذلك الوقت كان يمث

العدالة كما تقدم آنفاً إلّا أن مقتضيات الواقع المتغيّر قد تفرض حلولًا وأحكاماً تنسجم مع 
معايير العدالة بشكل أفضل من الاحكام الشرعية حيث نلاحظ مثلًا وجود بعض التمييز في 

السادة والعبيد وغير ذلك, وهذه الأحكام الشرعية بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم, 
الأمور قد لا تتطابق مع معطيات القانون المدني الحديث الذي ينطلق من رؤية أرضية للحقوق 
الاجتماعية والسياسية تقوم على أساس المساواة بين افراد المجتمع, ومن هنا نرى أنه من 

ن تكتسب من عنصر الضروري بيان أساس المشروعية في القانون وهل أن مشروعية القانو 
 القوة, أو الحق الالهي, أو الحق المدني؟
قد يراد به المفهوم العام لهذه الكلمة, لأنّ كل  ((القانون))ونشير قبل الورود الى الموضوع أنّ 

مجتمع بشري سواء كان مجتمعا بدويًا أو مدنياً لابد أن يكون فيه قانون, وحتى الحكام 
نين يفرضونها على الناس,  الّا أن القانون بالمعنى الخاص المستبدين قد يصدرون لوائح وقوا

جديد ومفردة مستحدثة ويقصد به والصحيح هو ما تقدم من القانون المدني وأنه مصطلح 
المتحضرة الذي يمكن أن يقال في تعريفه  ))القانون العام(( أو الدستور المعمول به في المجتمعات

لانظمة والعادات المشتقة من قواعد منطقية محددة ومعينة, تلك المجموعة من القوانين وا))أنه: 
تستهدف اهدافاً محددة معينة تخدم الصالح العام وتشكل النظام العام الذي اتفقت الامة على 

 . ((أن تحكم على هديه
ويختلف القانون الأساسي عن مجموعة التشريعات والمقررات التي تصدر من الحكومات 

لى نحو جزئي, ولهذا قلنا إن المجتمع المدني يقوم على أساس سيادة المستبدة أو الدينية ع
القانون, أي القانون الدستوري الذي يتكفل وضع الاطار القانوني العام لعمل الحكومات 

 المدنية المتوالية, وهذا يختلف عن القوانين الجزئية التي يصدرها مجلس الشورى أو البرلمان.

 مشروعية القانون

فقرة مهمة من هذا الموضوع, وهي التساؤل عن مشروعية القانون, فمضافا  هنا نصل الى
الى ضرورة كون القانون عادلا ويهدف الى اقامة العدالة نحتاج أيضا الى عنصر المشروعية لهذا 
القانون, لأن القانون يفرض اموراً على افراد المجتمع قد تتقاطع مع حرياتهم وملكياتهم وغير 



 يالإسلام المدن  ...............................................................................................  172

فردية والاجتماعية, فلابد لتصحيح هذا التدخل واختراق هذه الحقوق من ذلك من حقوقهم ال
مجوز شرعي يقع مورد رضا الناس, وبالامكان تصوير ثلاث مرجعيات لصياغة المشروعية 

 للقانون:
 مبدأ القوة.الأولى: 
 مبدأ المشروعية الالهية.الثانية: 

 مبدأ المشروعية المدنية أو العقد الاجتماعي. الثالثة:
فكان هو السائد  ((القوة))للمشروعية وهو الذي يقوم على مبدأ  ((المعيار الأول))ـ اما 1

فيما سبق من العصور حيث كانت الدول المتحاربة ترى أن من حق الغالب أن يتصرف 
بممتلكات وأرواح الناس المغلوبين فيقتل رجالهم ويسبي نساءهم ويصادر ممتلكاتهم,ومن هذا 

ق أن حق الزوج أعظم من حق الزوجة بل إن الرجال كانوا أهم وأفضل من القبيل نرى فيما سب
النساء في المجتمعات السابقة لأن الرجال يتمتعون بالقوة البدنية التي تمنحهم حقوقا مضاعفة 
بالنسبة الى حقوق المرأة. وقد يكون مبدأ القوة معياراً للمشروعية في الدائرة الاسلامية أيضاً , 

حات الاسلامية التي يتصور الكثير من الاسلاميين وعلماء الدين أن مشروعية مثلا في الفتو 
الفتوحات الاسلامية مستوحاة من حقانية الشريعة والدين الاسلامي أو أنها مشروعة بالاذن 
الالهي, ولكن الصحيح أن عنصر القوة القائم على أساس الشريعة العادلة هو الذي صبغ هذه 

 مجرد كون الشريعة الاسلامية عادلة, أي أن اعتقاد المسلمين بأن الفتوحات بالمشروعية لا
شريعتهم عادلة لا يسوغ لهم بمفرده القيام بشن الحروب على البلدان المجاورة, ولكن كان 
السائد في ثقافة ذلك الزمان هو مشروعية القوة واتفق أن انضم اليها مشروعية الهية في 

 الفتوحات الاسلامية.
ل إن مبدأ القوة كان هو المعيار في المشروعية الى عصور متأخرة كما نرى في وعلى أية حا

الحدود المصطنعة بين الدول الاسلامية التي وضعها الاستعمار ولكن المسلمين والشعوب 
الاسلامية أقروا هذه الحدود وبذلك اكتسبت مشروعيتها الدولية والقانونية, ولكن هذه 

لمشاكل والعقبات المنطقية والايديولوجية حيث لم تعد القوة في المشروعية تواجه الكثير من ا
 العصر الحاضر معياراً للمشروعية.

أو الشريعة الالهية التي تكتسب مشروعيتها من عالم  ((القانون الالهي))ـ اما مشروعية 2
ق الغيب فانها كانت ولا زالت هي السائدة في الذهنية المسلمة وكلمات علماء الاسلام, وتنطل
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هذه الرؤية من مبدأ الحق الالهي في التشريع وأن الانسان ليس له أي حق في ذلك. ومن هنا 
نرى أن علماء الدين لا يرون للمكلف الحق في الاعتراض على التكاليف والحقوق الواردة في 
الشريعة المقدسة لأن الانسان عبد الله تعالى ومملوك له فلا يحق له الاعتراض على حكم الله, 

بعبارة أخرى : أن الأصل الأولى هو أن الله الخالق للانسان والمدبر لعالم التكوين يملك حق و 
التشريع بالتبع, أي أن الحق الالهي التكويني يفضي الى الحق الالهي في دائرة التشريع. ومن هنا 

شرية بين لا يعقل أن يكون للانسان حقٌّ امام الله تعالى, وهذا المعنى نشاهده في العلاقات الب
السيد والعبد حيث لا يتصور أن يكون للمملوك حقٌّ على سيده ومالكه فكذلك بالنسبة الى 
علاقة الانسان بربه, وهذه الرؤية ترتبط كثيرا برؤية الأشاعرة في الحسن والقبح وأن الحسن هو 

لشيعة ما أمر به الشارع والقبيح هو ما نهى عنه الشارع, بينما الصحيح والذي عليه علماء ا
والمعتزلة هو أن الحسن والقبح امران عقليان. ومن هنا قال الشيعة بأن العدل من اصول الدين 
وأن الله عادل على هذا الأساس, وأن الشريعة الاسلامية يجب أن تكون متطابقة مع 
مقتضيات العدالة بينما لا يكون لهذا الكلام معنى ومفهومٌ واضحٌ في رؤية الأشاعرة للحسن 

 ح.والقب
وعلى أية حال فنحن نعتقد بأن القانون الالهي لا يستوحي مشروعيته من مجرد كونه 
متصلا بالله تعالى ومنسوبًا اليه بل لكونه قائماً على العدل, ففي صدر الاسلام وبينما كان 
الناس يسترفدون حقهم من عنصر القوة والعنف والسيف جاء الاسلام وطرح قانونًا أفضل 

لعدالة, وهو أن يقوم الله تعالى بمنح الناس قوانين وشرائع تتطابق مع مصلحتهم وأقرب لمعيار ا
الفردية والاجتماعية, وبما أن الله تعالى أعرف من البشر بما يصلحهم وينفعهم وأرحم بهم من 
غيرهم ولا مصلحة له في ذلك سوى النظر الى مصلحة البشر بعين الرحمة واللطف, كان من 

لاحكام الشرعية أفضل من الاحكام والقوانين التي يراها الانسان الجاهلي الطبيعي أن تكون ا
 في ذلك الزمان أو يراها الملك الساساني أو قيصر الروم لشعبه.

إن أصل المشروعية في القانون يجب أن يستوحي مقوماته من الهدف الأساس للقانون الا 
لشريعة الالهية أفضل بكثير من تحقيقها وهو تحقيق العدالة, ورأينا أن تحقيق العدالة في ضوء ا

بواسطة القوانين البشرية التي تقوم على أساس عنصر القوة والسيف, ومن هنا لابد من 
توضيح مفهوم العدالة أولا ليكون بامكاننا بناء مشروعية القانون على هذا الاساس, فالعدالة  

قبيح دائماً ولا يتغير بتغير كما نعلم واحدة بمفهومها, أي أن العدل حسن دائماً والظلم 
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الظروف والأحوال, هذا على مستوى المفهوم ولكن قد يتغير الحكم على مستوى المصاديق 
فيصبح ما كان حسناً في السابق قبيحاً في العصر الحاضر, ولا اشكال في ذلك. المهم أن 

ء في موقعها في القانون العادل ينبغي أن يقوم على أساس النظرة المعيارية التي تضع الاشيا
منظومة القيم. وهذا المعنى لا يتحقق الا من خلال النموذج الذي ينسجم مع رضا الناس عن 
وعي وبصيرة, مثلا مبدأ المساواة في العطاء يتطابق مع مفهوم العدالة, ولكننا نرى أحيانا أن 

عركة حنين قد فرق في العطاء وأعطى لقريش وعلى رأسهم أبي سفيان جميع غنائم مرسول الله
وحرم الانصار منها فلما سمع النبي بامتعاض الانصار من ذلك قام فيهم خطيباً وقال لهم : 

وبذلك رضي الأنصار  ((الا ترضون بأن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟))
ضا لدى وفرحوا برسول الله, ومن هنا كانت قسمته متطابقة مع واقع العدالة لتوفر عنصر الر 

أولى بالمؤمنين من ))جميع الاطراف لاكما يتوهم البعض من أن رسول الله ويمقتضى كونه 
تكون جميع ممارساته منسجمة مع خط العدالة حتى لو كانت على حساب حق  ((أنفسهم

 الآخرين في ما يملكونه وما يعتقدون به من مواقع معيارية للحسن والقبح.
وهو المتداول في القوانين الحديثة  ((العقد الاجتماعي))ساس ـ اما مشروعية القانون على ا3

فيراد به العقد الاجتماعي بين افراد الشعب والهيئة الحاكمة, وتدخل في هذه المشروعية 
التي ينبغي لوكلاء الشعب في القوة المقننة أخذها بنظر الاعتبار, وبعبارة (( المصلحة العامة))

 في المجتمعات الحديثة تقوم على أساس رضا الناس أخرى أن مشروعية القانون المدني
وتفويضهم بعض حقوقهم في دائرة الحكومة والتشريع الى وكلائهم في مجلس الشورى أو البرلمان 
ليقوموا بسن الدساتير والقوانين التي تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الموكلين والشعب, ومن هنا 

 ى ركنين: يمكن القول بأن القانون المدني يبتني عل
 ـ المصلحة العامة. 2ـ العقد الاجتماعي 1

فالوكيل في المجلس النيابي يشترط فيه أن يكون منتخبا من قبل افراد الشعب من جهة, 
 وأن يأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة في سن القوانين لا المصلحة الشخصية.

ع الأهلي الذي يقع كحلقة ومن هنا يمكن القول بأن الشريعة انما جاءت في اجواء المجتم
رابطة بين المجتمع البدوي والمجتمع المدني, فرغم أن الأحكام الشرعية تبتني على التكليف 
والالزام و أن الانسان يجب عليه الرضوخ والتسليم لها لأنها صادرة من سلطة عليا, وهي 

في محتواها وجذورها,  سلطة الله على الناس, الا أنها مع ذلك تتضمن المباديء المدنية الحديثة



 175  ........................................................................... تطبيق الشريعة أم  سيادة القانون

فالانسان الملتزم بالدين يتحرك في اطار التزامه الديني في تفاعله الاجتماعي على اساس 
تفويض أمر بيان الاحكام والقوانين المتعلقة بروابطه الاجتماعية وممارساته السياسية الى سلطة 

هلية التي كان يعيش عليا, وهي سلطة الله تعالى,فعندما يعتنق الاسلام ويترك الحالة الجا
مشروعية القوة والعنف والروابط القبلية والثقافة البدوية فيها فان دخوله في الاسلام واختياره 
لهذا الدين بمثابة رضاه باحكام الشريعة الاسلامية, وبالتالي فانه يمكن القول بأن احكام 

اهلي قبل الاسلام الشريعة تبتني على مبدأ مدني وحضاري بخلاف ما كان عليه الانسان الج
حيث كان يعيش تقاليد موروثة وسنناً مفروضة عليه من الخارج ولا سبيل الى دخول عنصر 

 الاختيار فيها.
دف اصة وبهخوف إلا أن الاشكالية الموجودة هنا أن تلك الشريعة التي نزلت في ظر 

ع مقتضيات م ماشىد تتمعالجة المشاكل التي يعيشها الانسان العربي في صدر الاسلام لم تع
 ثورتهم ضد ركوا في تحالعدالة ورضا الناس في العصر الحديث, فرغم أن الناس في ايران مثلا

الة باً على العدان منصاس كالشاه من موقع المطالبة بالجمهورية الاسلامية, إلا أن نظرهم الاس
يراني شها الشعب الاان يعيتي كالاسلامية المثالية ورفع اشكال الظلم والجور والتبعية للأجنبي ال

ني وقطع يد م الزان رجالمسلم في زمان الشاه. فالهدف هو اقامة العدل لا اقامة الشريعة م
 السارق وفرض الحجاب ومنع الخمور وامثال ذلك.

إن مفهوم العدل وإن كان واحداً ومطلوبًا من جميع الناس وفي جميع الأعصار إلا إن 
تمع لآخر, فما كان يمثل العدالة في القضاء الاسلامي المصاديق تختلف من زمان لآخر ومن مج

بشهادة شاهدين عدلين فقط لاجراء حكم الاعدام بالقتل مثلا لا يمكنه أن يكون منسجماً 
مع متطلبات العدالة في العصر الحديث الا باجراء فحص دقيق على آلة القتل وبصمات 

ية ومع تدخل المحامي وضرورة محكمة الأصابع والوقت الذي كان فيه الجاني يرتكب هذه الجنا
الاستئناف وغير ذلك من المقررات الحديثة التي تضمن اجراء العدالة الى حد كبير. فالاسلام 

وهذا  (1)((واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل))يريد من الحاكم أو القاضي إقامة العدل 
تختلف من زمن لآخر, فما كان في  المعنى مستمر الى يوم القيامة ولكن أدوات اقامة العدل

السابق يمثل شاهدين عدلين فقط لتنفيذ الحكم أصبح ذاآليات علمية ودقيقة أكثر من 
السابق. فلماذا نصر على استخدام تلك الأدوات السابقة مع وجود أدوات أفضل ؟! وإن هو 

                                 
 .58ـ النساء: 1
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فر في هذا الزمان الا كاستعمال الجمال والخيل, التي كانت صالحة في ذلك الزمان للتنقل والس
 وترك استخدام وسائل النقل الحديثة.

المدني  لقانونااس وعلى أية حال فنحن ندعي ضرورة أن يقوم المجتمع الاسلامي على أس
ه احكام بنى الذي يكتسب مشروعيته من رضا الناس وتوافقهم. وندعى أن الاسلام قد

ون الى بة مد يد العع بمثاشريدائرة الت الاجتماعية وقوانينه على هذا الاساس وأن الحق الالهي في
مشروعية و الظلم و وية الانسان الجاهلي الذي يعيش المجتمع البدوي لاخراجه من اجواء البد

ول ( كما يقيةالعقل كامالأحكام الالهية الطاف في الأحالقوة الى اجواء المدنية, أي أن )
راف والشر ى الانحقو  افة وسيطرةعلماء الكلام. والغرض منها اخراج الانسان من اجواء الخر 

لقوانين والاحكام وا لالهيةايعة الى اجواء المدنية والقانون المدني, ولا يمكن ذلك الا بتوسط الشر 
ام هي لأحكاالتي تستوحي مشروعيتها من الحق الالهي, ولكن لا على أساس أن هذه 

وم على أساس لحة تقصا نيةالصياغة النهائية للبشرية ولا يمكن للانسان أن ينشيء قوانين مد
 الحقوق الفطرية والعقد الاجتماعي والمواضعة في دائرة القوانين.

 الأدلة على المدعى

 وبالامكان اقامة الادلة والمؤيدات على هذه الحقيقة:

 أولًا: تغيير الاحكام في القرآن والسنة

وثابت على طول إن القرآن الكريم نفسه يقرر هذه الحقيقة, وهي أن الدين الالهي واحد 
إن الدين التاريخ البشري وأن الانبياء بشروا بالاسلام ودعوا الناس الى هذا الدين الخالد 

لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجابينما الشريعة الالهية متغيرة    (1)عند الله الاسلام
(2 )

ا تختلف عن محمد, وكل واحدة منه فهناك شريعة ابراهيم وشريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة
في حـركة الواقع الاجتماعي, وفي ذلك يقول  الأخرى لاختلاف الظروف والثقافات والمتطلبات

 :«الميزان»في  «الطباطبائي»العلامة 
معنى الشريعة كما عرفت هو الطريقة, والدين وكذلك الملة طريقة متخذة لكن الظاهر »

إن ـن كمـا يـدل عليـه قولـه تعالـى: من القرآن أنه يستعمل الشريعة في معنى أخـص مـن الدي

                                 
 .19ـ آل عمران : 1

 .48ـ المائدة : 2
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ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو , وقوله تعالى: (1)الدين عند الله الإسلام
 , إذا انضما إلى قوله:(2)في الآخرة من الخاسرين

لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا  :الآية( وقوله( ثم جعلناك على شريعة من الأمر
 .(3)فاتبعها

  ين بعثوا بهااء الذنبيفكان الشريعة هي الطريقة الممهدة لأمة من الأمم أو لنبي من الأ
, والدين هو السنة كشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد

 لوسيع.اعناه بمدين والطريقة الإلهية العامة لجميع الأمم فالشريعة تقبل النسخ دون ال
ت المرحلية الحاجان و لشريعة الالهية متغيرة ومتأثرة بظروف المكان والزمافاذا كانت ا

تمع بدوي ول لمجالحلو للبشرية, فكيف يمكن أن نتعقل أن الشريعة التي جاءت ببعض الأحكام 
إنها نفسها ففكير, الت ساذج يعيش أجواء التخلف الحضاري والبساطة في المعيشة والسذاجة في

ا نشاهده من ع كل ممامة ر قرناً من الزمان وسوف تستمر الى يوم القيتصلح لما بعد أربعة عش
لحضاري تطور اوال متغيرات كبيرة على مستوى الثقافة والعلاقات الاجتماعية والسياسية

أو سبعمائة  ئة سنةسماوالعلمي للانسان المعاصر؟! وهل يعقل أن تنزل شرائع الهية في كل خم
لتغيرات ابسبب  اويةين الانبياء من أصحاب الشرائع السمسنة, كما هي الفاصلة الزمنية ب

ضى على متى لو حخرى الحادثة في المجتمع البشري آنذاك, ولا تحتاج البشرية الى شريعة أ
 الشريعة الخاتمة آلاف السنين؟

ظراً جيزة نو ية إن القرآن نفسه نسخ بعض احكامه وجاء بأحكام أخرى في فترة زمن  
 سلامي الاول.مع الالمجتت في دائرة العلاقات الاجتماعية والسياسية للتغير الظروف والحالا

عتقد في مجال الم حراراً هم اوعلى سبيل المثال كان الحكم الشرعي تجاه الكفار والمشركين هو ترك
 والممارسات الدينية:

لكم دينكم ولّ دين(4.) 
فذكر انّا أنت مذكر لست عليهم بِسيطر(5). 

                                 
 .19ـ آل عمران: 1
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ت شوكة الاسلام في المدينة وبعد عام الفتح صدر الامر الالهي بقتال ولكن بعد أن قوي
فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث المشركين حتى يؤمنوا بالاسلام 

. مثال آخر : حكم الزانية المحصنة حيث نزل في شأنها أولًا وجوب سجنها في (1)وجدتموهم
 البيت : 
نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا  واللّاتي يَتين الفاحشة من

. ولكن بعد مدة (2)فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
 نزلت آية الجلد تأمر بجلدهما مائة جلدة كما في سورة النور:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(3)ن الآية . ويقول مشهور الفقهاء بأ
الاولى نُسخت بتشريع الرجم. وكيف كان فهذا الحكم الشرعي لم يبق على حاله وثباته رغم أن 

 القرآن نطق به.
يا أيها الذين أمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين والمورد الآخر هو آية النجوى: 

 .(4 )...يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم واطهر
قتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لَ ءأشفحيث نسخت بقوله تعالى: 

تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خبير بِا 
 .(5 )تعملون

قد ومورد رابع, تغيير حكم القبلة من التوجه نحو بيت المقدس الى التوجه نحو الكعبة 
بلة ترضاها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينّك ق

 .(6 )وأينما كنتم فولّوا وجوهكم شطره
 .(7 )... إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتينومورد خامس في قوله تعالى: 

لآن خفف الله عنكم و علم الله أن حيث تبدل الحكم الشرعي بعدها بقوله تعالى: 
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 . (1)..ابرة يغلبوا مائتين.فيكم ضعفاً فان يكن منكم مائة ص
وغير ذلك من موارد تبدل الحكم الشرعي في القرآن الكريم بسبب تغير الظروف والشرائط 
حتى عدّ السيوطي في الاتقان واحداً وعشرين مورداً من موارد النسخ في القرآن الكريم, ووصل 

 .(2)موردا 210, وعند ابن بركات 214, وعند ابن حزم 247عددها عند ابن الجوزي 
والحقيقة أن وقوع النسخ في القرآن الكريم مما أجمع عليه علماء الاسلام سوى ما نقل عن 

هـ( من عدم وقوع النسخ وذلك بتأويل ما ورد من  322أبي مسلم الاصفهاني المعتزلي )ت 
ما آيات في هذا الموضوع, الّا أن القرآن الكريم يصرح بجواز وقوعه فيه حيث يقول تعالى: 

 .(3 )نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهان
 .(4 )واذا بدلنا آية مكان آيةويقول تعالى: 

قوله لقاضٍ : )أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا. قال : وقد ورد عن الامام علي
 (.(5)هلكت وأهلكت

ريعة شي واللوحوهكذا نرى أن النسخ, وهو تبديل حكم عوض حكم آخر, إنما جاء في ا
لزمن ا نوهذا يعني أ السماوية من أجل مراعاة تغيير الظروف والحاجات للمجتمع الاسلامي,

ع القطع محكام ك الاله دور هام في التأثير على الشريعة. وعليه لا معنى للجمود على تل
فل به الواقع من حعام على زمن ورود الاحكام وما  1400بتغيير الواقع ومرور اكثر من 

 م.لاسلاكثيرة وتطورات هامة وحاجات ماسة لم تكن في الصدر الاول لمستجدات  
لفقهاء المؤرخون وا قد ذكرف فأما وقوع التغيير والتبدل في السنة والشريعة تبعاً لتغير الظرو 

 قال:موارد كثيرة أيضا منها : ما رواه جميل بن دراج عن الامام الصادق
فوق ثلاثة أيام بمنى. قال: لا بأس بذلك عن حبس لحوم الاضاحي سألت أبا عبد الله»

إنما نهى عن ذلك أولا, لأن الناس كانوا يومئذ مجهودين. فاما اليوم فلا اليوم. إن رسول الله
 .(6) «بأس

                                 
 .66ـ الانفال : 1

 .151ص  ـجدلية الخطاب والواقع  ــ يحيى محمد 2

 .106ـ البقرة: 3

 .101ـ النحل : 4

 .6ص  ــ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 5

ب جواز اكل با ـ 148, ص 41, الباب 10ـ وسائل الشيعة, ج 6

 . 5لحوم الاضاحي بعد ثلاثة ايام ح 
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فجاء شاب فقال: كنا عند النبي» ومنها : ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
فجاء شيخ فقال : يا رسول الله أقبّل )أي أقبل يا رسول الله  أقبّل وأنا صائم ؟ قال : لا. 

زوجتي( وأنا صائم؟ قال : نعم. فنظر بعضنا الى بعض, فقال رسول الله : قد علمت نظر 
 .(1) «بعضكم الى بعض. إن الشيخ يملك نفسه 

يث نين, ححما في غنائم لم يلتزم بأخذ خمس الغنائم في بعض الموارد ك ومنها : أن النبي
 ع أرض اليهودضير وز الن يع الغنائم تقريباً وحرم منها الانصار, وفي غزوة بنياعطى قريش جم

نصفها  يث قسمحيبر خعلى فقراء المهاجرين وحدهم ولم يعط الانصار منها شيئا, وكذلك في 
 وحبس النصف الآخر.

سئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض, ومنها : ما ورد عن الامام الصاق
فكانوا  قد اختصموا في ذلك الى رسول الله»   :تلك الأرض لها؟ فقال فتهلك ثمرة

يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكنه 
 .(2) «فعل ذلك من أجل خصومتهم 

يل من انه كان لا يصبغ شعر لحيته وشاربه بالسواد. فقما ورد عن أمير المؤمنين ومنها
إن النبي إنما أمر بذلك لأن عدد » له : إن رسول الله أمر بصبغ الشعر الابيض. فقال: 

المسلمين كان قليلا وكان بينهم عدد من الشيوخ يشاركون في الحروب فاذا نظر العدو الى 
صفوف المسلمين ورأى اولئك الشيبة سكن روعه وقويت معنوياته باعتباره يقاتل شيوخاً 

 .(3) «الله بالصبغ لذلك أمر رسول 
ن ذوات اثيل مالتم أن الفقهاء المعاصرين لا يلتزمون بتحريم الرسم وصناعةومنها : 

 ا ورد في ذلكيم إنملتحر االارواح مع ورود النهي التحريمي في السنة الشريفة لاعتقادهم بأن 
 اضر.لحلزمن اافي  الزمان لملاك الخوف من اتخاذها أوثاناً, ولا يوجد مثل هذا الملاك

ولو استعرضنا مسألة تغير الاحكام في السنة الشريفة في جميع أبواب الفقه لطال بنا 
المقام. ولكن ما ذكرناه يكفي للدلالة على المطلوب, وهو أن أحكام الشريعة متغيرة بتغير 
الظروف والحاجات, فلا يعقل أن يقع كل ذلك التغير والنسخ في صدر الاسلام مع قصر 

                                 
 .82ص  ـعوامل السعة  ــ القرضاوي 1

 .727ص  ـاقتصادنا  ــ محمد باقر الصدر 2

ص  ـنظام حقوق المرأة في الاسلام  ــ  مرتضى المطهري 3

94. 
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قرنًا من الزمان. وتقدم إن التغيير في  14بقى هذه الاحكام بدون تغير مدة المدة بينما ت
 الشريعة لا يلزم التغير في الدين الاسلامي الذي ارُيد له أن يكون خاتم الاديان

إن ما يذكره علماء الاسلام وخاصة أصحاب التيار الاصولي في تأكيدهم على ثبات 
لخاتمة قد لحظت في احكامها الحاجات الثابتة الشريعة الاسلامية هو أن هذه الشريعة ا

للانسان دون المتغيرة. وهذا يعني أنّ قطع يد السارق مثلا حاجة ثابتة للبشرية الى يوم القيامة. 
وهكذا في سائر الاحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات )أما في العبادات فلا اشكال لدينا في  

احكام الصلاة والصوم والحج لانها لا تمس واقع الانسان كونها ثابتة ومستمرة الى يوم القيامة ك
المتغير في علاقاته مع الآخرين وفي حقوقه السياسية والاجتماعية(. إلا أن هذا التصور باطل, 
فالانسان وإن كانت له حاجات ثابتة كالغرائز البدنية من قبيل غريزة الطعام والشراب والحاجة 

لا أن الكلام في الأحكام التي تتعلق بكيفية معيشته في حركة الى النوم والجنس وامثال ذلك, إ
التفاعل الاجتماعي والقوانين التي ترتبط بعلاقاته مع الآخرين, فهل أن علاقة الانسان البدوي 
مع غيره في أجواء مجتمع القبيلة هي نفسها العلاقات التي نراها في المجتمع المدني وذات النظام 

 الديمقراطي؟ 
ح أن نمط وهيكلية المجتمعات المدنية تختلف ماهويًا عن المجتمعات البدائية من الواض

ولذلك تحتاج الى قوانين تنسجم مع أجواء ثقافتها وحضارتها كما كانت الشريعة الاسلامية 
 منسجمة مع ثقافة المجتمع العربي البدائي.

ن وخلوده وبين على أية حال فهناك خلط موهن في كتابات الاسلاميين بين خاتمية الدي
تاريخية الشريعة حيث ظنوا أن الدين الاسلامي لكونه خالداً وأبديًا الى يوم القيامة. فكذلك 
الشريعة الاسلامية صالحة لجميع المجتمعات البشرية الى يوم القيامة, وهذا اشتباه كبير ولا دليل 

استمرارية الشريعة عليه, وحتى عندما نلاحظ أدلة هؤلاء المفكرين نرى أنهم يستدلون على 
 الاسلامية بمسألة الخاتمية وخلود الدين, وهذا هو منشأ الخطأ والخلط.

 ثانياً : تكامل الحقوق في المجتمعات الحديثة

إن المسلمين بصورة عامة في مجتمعاتنا الاسلامية يطالبون بالعدالة وسيادة القيم والمبادي 
جنبي لا الى تطبيق الشريعة, وحتى لو رأينا أن الاسلامية ورفض الظلم والاستبداد والتبعية للأ

بعض الاسلاميين يدعون الى تطبيق الشريعة فانما ذلك بسبب ما يتصورونه من انطباق 
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الاحكام الشرعية على مقتضيات العدالة, فالعدالة هي الأصل وهي الهدف, وقد عرفوا العدالة 
ة في كافة المجتمعات البشرية, ولكن الحقوق ليست متماثل ((إعطاء كل ذي حق حقه))بأنها 

فالحقوق التي يراها الانسان في المجتمع البدوي تختلف كثيراً عن حقوقه المشروعة في المجتمع 
المدني, ففي السابق لم يكن يتصور أحد من أفراد المجتمع أن له حقاً في انتخاب الملك أو حقاً 

لها حقا على زوجها غير ما هو في سنّ القوانين وامثال ذلك, ولم تكن المرأة تتصور أن 
المتعارف في المجتمعات البدائية من حمايتها وتأمين نفقتها, ولكن مقولة الحقوق اختلفت 
بشكل كبير في اجواء الحضارة الجديدة, مثلا أصبح الفرد في الديمقراطيات الجديدة يرى أن له 

تراض على السلطة والتظاهر حقاً في انتخاب الحكام ووكلاء المجلس النيابي وله الحق في الاع
وتشكيل الأحزاب المعارضة وامثال ذلك مما لم يكن له اثر في السابق. والمفروض أن يكون 
القانون متناغماً مع حاجات العصر وحقوق الأفراد في المجتمع البشري, بينما لا نرى مثل هذه 

لحقوق ولم يكن الحقوق في الأحكام الشرعية لأنها جاءت في وقت لم تكن فيه مثل هذه ا
الانسان يمارس دوره بالكامل على المستوى السياسي والاجتماعي, فاذا تمسكنا بمفهوم العدالة 
في الأزمنة الغابرة وأردنا تجسيدها على المجتمعات البشرية المعاصرة فاننا سنواجه تعقيدات 

انوني الذي كان يتلائم حقوقية وخللًا منهجياً ونقصاً معرفياً في هذا المجال, أي أن الثوب الق
مع بدن المجتمعات السابقة أصبح قاصراً عن احتواء التضخم الهائل في المجتمعات المعاصرة, 

والقوانين  ولذلك لابد من القول إن الاسلام الذي يريد تحقيق العدالة في الحكم و في التشريعات
 افرزتها الحضارة البشرية يؤيد ابداع قوانين جديدة تنسجم مع تطور آفاق الحقوق المدنية التي

الجديدة ولا يجمد البشرية في اطار الموروث الفقهي في دائرة الحقوق السياسية والاجتماعية. 
 إن الله يَمر بالعدل والاحسانالديانة السماوية وهذا مطلب ثابت ودائم وينبع من صلب 

لتي تنسجم مع اجواء هذا العصر فانهم انما يريدون العدالة ا وعندما يريد الناس العدالة الاسلامية
 الذي يعيشون فيه.

 ثالثاً : العقل العملي ومعيار الحقانية

إن القانون والشريعة يرتبطان بمقولة الحقوق, وهذه الحقوق لابد أن تؤخذ من خارج الدين 
لامن داخله, أي من النصوص الدينية, ومن هنا لا معنى لمسألة التعبد بما ورد في النصوص 

في مجال القضاء والحدود والديات وامثال ذلك, فالانسان يدرك الحقوق الفطرية الدينية 
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 ((حقوق الانسان))بوجدانه وعقله العملي بغض النظر عن دينه ومعتقده كما نراه في لائحة 
العالمية حيث اتفقت دول العالم على الاعتراف بها وضرورة التمسك بها وتجسيدها على أرض 

ن المعلوم أن الأديان انما جاءت لتوكيد هذه الحقوق ودعمها لا لتأسيس الواقع الاجتماعي, وم
حقوق جديدة لم تكن معروفة لدى الانسان, وبهذا المعيار الفطري يمكننا أن نحكم على 
الأديان السماوية والمذاهب الأرضية بانها حقّة أو باطلة, فاذا وافقت الحقوق الفطرية والقيم 

الدين أو المذهب صحيح وحق, والا فلا, واما لو أخذنا الحقوق  الاخلاقية الوجدانية فذلك
وما يترتب عليها من قوانين وتشريعات من داخل الدين ومن النصوص الدينية فهذا يعني زوال 
معيار الحقانية لدى الانسان تجاه الأديان, فكل دين يمكن أن يدعى لنفسه الحقانية والصحة, 

 لمقولة حقوق الانسان الاسلامية أو غير الاسلامية. ومن هنا يتبين لنا أنه لا معنى 
وبعبارة اخرى: إن علماء الاسلام وفقهاء الشريعة اذ يؤكدون على عدالة الاسلام في 
الاحكام والقوانين الشرعية يقررون ضمنا محورية العقل العملي ومشروعية الاحتكام الى هذا 

طرة, واكثر من ذلك يقررون الاحتكام الى العقل في ادراك عدالة القوانين وانسجامها مع الف
العقل في اصول العقائد وامهات المسائل الدينية كالتوحيد والنبوة والصفات الالهية وامثال 
ذلك, وهذا يعني حاكمية العقل على الوحي وأن لا يكون حكم من أحكام الوحي مخالفاً 

قل, ولا فرق في لزوم تطابق للعقل والا وجب تأويله أو تعديله بما ينسجم مع مقتضيات الع
الوحي مع حكم العقل بين العقل النظري والعملي. فكما أنه يجب طرح الروايات المخالفة 
لحكم العقل النظري وعدم الالتزام بها كالروايات التي تقر دوران الشمس حول الارض أو أن 

أحكام  الارض تقف على حوت أو قرن ثور, فكذلك يجب طرح الروايات التي تتقاطع مع
العقل العملي كالروايات التي تتضمن أحكاما شرعية لا تقوم على اساس العدالة والمساواة 
واحترام حقوق الانسان. فمثل هذه النصوص رغم أنها كانت منسجمة مع معيار العدالة في 
الصدر الاول للاسلام الا انها فقدت هذا المعيار في العصر الحاضر بسبب التحولات 

منظومة القيم والحقوق والثقافة التى شهدتها المجتمعات البشرية في العقود الاخيرة. الحضارية في 
بمعنى أن الاحكام الشرعية في دائرة الحقوق والحكومة والسياسة والعقوبات كانت فيما مضى 
متطابقة مع حاجات ذلك العصر وبالامكان تحليل هذه الاحكام الشرعية كالقصاص 

تحليلا عقلائيا خاليا من الاسرار الغيبية التي تدعو المكلف الى التعبد  والديات والبيعة للحاكم,
المولوي بها كما هو حال العبادات. فمثلا حكم القصاص كان لدرء الفتنة والحيلولة دون اراقة 



 يالإسلام المدن  ...............................................................................................  184

الكثير من الدماء كما كان الحال في الجاهلية. ومن هنا جاء العفو عن القاتل والتنازل عن 
أو أن عقوبة الرجم على الزاني   ((وإن تعفوا أقرب للتقوى))المقتول:  القصاص فضيلة لأهل

كانت من أجل شدة الاهتمام بأمر النسب في القبائل العربية. ولهذا كان هذا الحكم هو 
السائد في بني اسرائيل من حيث اهتمامهم الشديد بحفظ نسبهم الى النبي ابراهيم وعلى أساس 

بغي أن يلوث هذا النسب بقوميات غريبة عنه. وقد انتقل حكم أنهم شعب الله المختار فلا ين
الرجم هذا الى الاسلام لاشتراك العرب والقبائل العربية في هذه الخصوصية ولكن درءاً للفتنة 
وسفك الدماء في ما يسمى بقتل الشرف, جاء الحكم الشرعي متشدداً أيضا في اثبات الجريمة 

شهود عدول يشهدون الواقعة كما هي. بل لو شهد  هذه حيث أوجبت الشريعة توفر أربعة
 اثنان أو ثلاثة فقط أقيم عليهم حدّ القذف والفرية.

وهكذا الكلام في سائر ابواب المعاملات والسياسات فانها كانت تحتفظ بأنساق عقلانية 
 لا تعبدية بل كانت موجودة قبل الاسلام, ولما جاء الاسلام امضى ما كان متفقاً مع العدالة

ومنسجماً مع ثقافة ذلك العصر. وهذا يعني بالمفهوم العلمي أن مثل هذه القضايا انما اخذت 
في الشريعة كقضايا خارجية لا قضايا حقيقية. وهذا هو معنى تاريخية الاحكام الشرعية هذه. 
فما نراه من فتوى بعض الفقهاء بلزوم تطبيق الشريعة في دائرة الحدود والديات واحكام الفقه 

لسياسي كالبيعة, يشير الى أنهم فهموا من هذه الاحكام أنها حكم الله المطلق الذي يتعالى ا
عن مقتضيات الزمان والمكان, وهذا هو الذي دعا الفقهاء الى الجمود على عتبة التراث مع 

عن ايجاد الحلول التي تلامس أزمات الواقع الاجتماعي, أي ما كان يمثل حلاّ قصور أدواته 
ساذجة كان يواجهها الانسان البدوي في مجتمع القبيلة, ارُيد له أن يعالج أزمات الواقع  لمشاكل

المعاصرة بكل ما يحفل به من تعقيدات ومتغيرات. وإن هو الا كقلع العين من مكانها في 
الرأس, فهل يصدق على هذه العين المقلوعة أنها عين باصرة؟ فكذلك الحال في اقتطاع تلك 

 ية من أجوائها التاريخية التي نزلت فيها.الاحكام الشرع
نقول : إن الاحكام الشرعية يفترض فيها أن تكون عقلانية في الاصل حيث يدرك العقل 
وجه المصلحة والمفسدة فيها. ولهذا بنى المتكلمون وقدماء الفقهاء على عقلانية الشريعة 

يدركها العقل البشري. فلما تغيرت والعقائد الدينية وأن الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي 
الظروف الاجتماعية والثقافية في المجتمعات البشرية بفعل حركة التكامل البشري الفردي 
والاجتماعي اضحت تلكم الاحكام بدون رصيد عقلاني بامكانه أن يبرر التمسك بها 
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ها الموضوعي في والسعي الى تنفيذها في اجواء المجتمعات المعاصرة. فالبيعة مثلا فقدت رصيد
النظم الديمقراطية الجديدة التي تقوم على اساس حق الافراد في انتخاب الحاكم وشكل 
الحكومة لا البيعة له بعد انتخابه. والقصاص الشرعي فقد الغاية التي شرع من أجلها حيث 
اضحت العقوبات في التشريعات الجنائية الجديدة تقوم على اسس وملاكات تختلف عن 

ت الفقهية في العقوبات الشرعية. فلا معنى لطلب الاذن من ولي الدم ولا معنى للعفو الملاكا
عن القاتل واطلاق سراحه مجانًا بعد أن اخذت العقوبات الجديدة بنظر الاعتبار حق المجتمع 
في اقامة الحد على الجاني للحد من وقوع الجريمة. بينما رأينا أن الشريعة قد اخذت في 

الاخلاقي منه ولهذا رجحت جانب العفو عن الجاني. وهذا يعني أن أحداً  القصاص الجانب
لو قتل رئيس الجمهورية أو المرجع الديني للمسلمين وعفى وارثه الوحيد عن القاتل )بعد 
تطميعه بمبلغ من المال من قبل اقرباء القاتل( فيجب عى الحكومة الاسلامية اطلاق سراحه 

مع بفقد مثل هذا القتيل فلم يؤخذ بنظر الاعتبار في الحدود دون تأخير, وأما خسارة المجت
الشرعية لأنها لم تنطلق اساساً من نفس الملاكات التي انطلقت منها القوانين الجزائية في 
المجتمعات المعاصرة. ولهذا ابتعدت عن العقلانية المعاصرة وبالتالي ابتعدت عن معايير العدالة 

 ا وحقانيتها. التي تمنح القوانين مشروعيته
هنا يقول اتباع العقل الاصولي والاسلام الفقاهتي أن دين الله لا يصاب بالعقول وليس 
من الضروري مطابقة الاحكام للعقل العملي, فلعل هناك اموراً غيبية وأسراراً ملكوتية في اجراء 

رك العقل هذه الاحكام والتعبد بها لا يحيط بها العقل البشري, أي ليس من الضروري أن يد
البشري ملاكات الاحكام من المصلحة والمفسدة بصورة كاملة,وما علينا  الّا امتثال الامر 

 الشرعي الوارد في النصوص الدينية !!
ولكن هذا الكلام قد يجد آذانا صاغية لدى العوام من الناس الذين لم يدركوا عمق 

ر المتأخرة بحيث اصبح العقل التحولات الحضارية التي حلت بالمجتمعات البشرية في العصو 
الاسلامي مجبراً على مماهات هذه الحضارة في بعدها الانساني والعقلاني والّا عاش التخلف 
الفكري والجمود الحضاري, فعندما نتحرك في مقابل الآخر المتحضر الذي ينادي بالديقمراطية 

م الحضاري بأدوات قديمة وحقوق الانسان من موقع الذهنية السلفية ونريد اثبات تفوق الاسلا
وأحكام ماضوية نكون قد خسرنا المعركة وأجرمنا بحق الاسلام والدين الالهي الذي يفترض أن 
يكون الدين الخالد والصالح للبشرية على مدى الدهور. فنحن مجبرون على سلوك طريق 
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ذهنية الفقهية التي العقلانية في دائرة الحقوق والقوانين والفقه السياسي واجراء عملية جراحية لل
تصر على التقوقع في دائرة التراث ودفعها باتجاه دراسة المتغيرات الثقافية والمستجدات الحقوقية 
وممارسة عملية التشريع على ضوء معطيات الواقع مع الاخذ بنظر الاعتبار غايات الشريعة 

دم وجود النص الشرعي  لا تختص في موارد ع(( منطقة الفراغ))ومقاصدها الكلية, وهذا يعني أن 
كما ظن الشهيد الصدر ذلك, بل تستوعب جميع موارد الفقه السياسي أو الاحكام 
الحكومية من القضاء والحدود والديات وامثال ذلك. وهذا هو الذي تنبه لـه الامام الخميني 
حينما شرعّ مجلس تشخيص المصلحة وجعل لـه المرجعية العليا في مسألة سن القوانين فوق 

لس صيانة الدستور بعد أن انكشف لـه أن الفقه السياسي الموجود في الحوزات العلمية يمثل مج
بنفسه حجر عثرة امام عملية سن القوانين في النظام الاسلامي. وقد كتب الى أحد الفقهاء 
المسؤولين في ذلك الوقت الذي كان يرى بأن الحكومة الاسلامية يجب أن تتحرك وفق 

م الشرعية الواردة في النصوص الدينية ولا يحق لها تجاوز هذه الاحكام المقررة الضوابط والاحكا
 في الشريعة, فكتب اليه الامام الخميني يقول:

يظهر من كلمات سماحتك أنك لا ترى صحة الحكومة بمعنى الولاية المطلقة المفوضة » 
ية ومتقدمة على جميع الاحكام والتي تعتبر أهم الاحكام الالهمن قبل الله تعالى الى نبيه الكريم

الالهية الفرعية... فان كانت صلاحيات الحكومة محدودة في اطار الاحكام الالهية الفرعية 
ظاهرة فارغة من فلابد من القول بأن الحكومة الالهية والولاية المطلقة المفوضة الى النبي الاكرم

لتي لا يمكن لأحد الالتزام بها... إن المضمون ولا معنى لها, وهنا اشير الى لوازم هذا القول ا
ومن الاحكام الاولية المتقدمة على جميع الاحكام الحكومة فرع من الولاية المطلقة لرسول الله

 .(1) «الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج 
المهم أن جميع الأحكام الفقهية تعكس في مضامينها الفهم البشري للقضايا والوقائع التي 

نسان في حركة الحياة, فهي ليست أحكاماً إلهية خالصة لا تقبل النقد والردّ, يواجهها الإ
فالمشكلة تكمن في قراءة أتباع التيار الإصولي للنصوص وفهمهم عن الشريعة أنها من الله تعالى 
وأن القانون المدني من صنع البشر, والحال أن هذا المعنى بعيد عن الحقيقة ـ كما يقول رشاد 

ـ من أن الشريعة/الفقه تفضل القانون من ناحية, وأنها واجبة  «تطبيق الشريعة»ابه سلام في كت

                                 
 .170ص  ـ 20ج  ـصحيفة نور  ــ الامام الخميني 1
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التطبيق على اعتبار أن شارعها هو الله من ناحية أخرى, لهو البطلان بعينه. فليس صحيحاً 
أن إحدى المطروحتين إلهية بينما الأخرى بشرية, وإنما الصحيح أن كلتا المطروحتين بشرية, 

قه ــ حتى في رحاب أنها قد أسسن لبنائها على معطيات النص/النبوي ــ لا تعدو  فالشريعة/الف
كونها منتجاً معرفياً صاغه عقل بشري تحكمت في آليات انتاجه للمعطى المطروح عوامل من 
خارجه كالعامل الحضاري والاجتماعي والسياسي والتنظيمي والديني, في حين تحكمت في 

» وبين  «الوعي » ة العوامل المؤثرة في النشاط العقلي تقلباً بين تلك الآليات من الداخل كاف
مروراً بقنوات اتصال ذهنية قد يكون اجتيازها متاحاً, وقد يستحيل أن يتم من , «اللاوعي 

إلا حال استسلامها لمعنى/تصور متمكن جرى غرسه  «الفكرة » خلالها الربط بين موكنات 
والإحلال, وإما عن طريقة الأثر حين يرتبط المغروس في اللاوعي إما عن طريق الإزاحة 

 المتمكن بما يحقق الاستقرار النفسي لصاحب التفكير.
» على هذا الأساس فإن فض الخلاف بين حملة لواء التطبيق بزعم أن المطالب بتطبيقه 

وبين حملة لواء الرفض على سند من أن المطروحة بشرية قد تم حسمه حين قيل لدعاة  «إلهي 
التطبيق: هاتوا ما عندكم, فاستجلبوا الفقه من مكامنه طارحيه على الساحة؛ أن هاكم! إذ لا 
يتصور عاقل أن يكون الفقه موحى به, أو أنه ـ على تعدد مذاهبه واختلاف معطياته ـ من 
المعلوم من الدين بالضرورة بحيث يجوز الالتفات عنه, أو حتى مجرد نقده, إذ كيف تتأتى 

طروحة معرفية شاغلها الواقع السياسي من جانب, وتكالبت عليها ظروف البيئة القداسة الم
من جانب آخر, مضافاً إلى ذلك السد المنيع الذي قيد العقل وحدد طريقة تناوله للأشياء 
بأن يكون التفكير في حدود الشرع ولصالحه, بينما أصبحت تلك  الحدود رهينة بما تبتغيه 

 وعباسيين وشيعة وخارجين عن هؤلاء ليستقر المقام وقد تحول أسياف الحاكمين من علويين
الفقه من وسيلة لضبط حياة الناس ووقائعها بضوابط الشريعة إلى وسيلة لتبرير الواقع المطلوب, 

 أيا كان ذلك الواقع.

 رابعاً: ظنية الاحكام الشرعية

دود وديات انما هي إن الشريعة والاحكام الفقهية التي تعالج القضايا الاجتماعية من ح
احكام ظنّية بينما القانون المدني الذي يبتني على العقد الاجتماعي هو احكام عقلية قطعية, 
والحكم الظني لا يعارض الحكم القطعي, وأساساً فنحن لا نحتاج الى الاستعانة بالوحي في 
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تعبد في هذا حال وجود الاحكام العقلية القطعية سواء كانت نظرية أو عملية, ولا معنى لل
المجال, اما كون الأحكام الفقهية ظنية فلأنها مستفادة اساساً من اجتهادات الفقهاء وفهمهم 
للنصوص الدينية, ولهذا نجد اختلافا كبيراً في الفتاوى بين الفقهاء الذين يعترفون بانفسهم بأن 

هر أو حجية فتاواهم لا تصل الى حد اليقين والقطع بل هي حجة استنادا الى حجية الظوا
 خبر الواحد أو حجية الاجماع وامثال ذلك.

ولتوضيح هذه الفقرة نضرب مثالا لذلك: في حد المرتد الفطري حيث يرى الفقهاء أن 
حكمه القتل بلا حاجة الى الاستتابة, أي حتى لو تاب فلا تقبل توبته, فلنفرض أن أحد 

 بلاده وكانت حصيلة ذلك الزواج المسلمين ذهب الى الغرب وتزوج من امرأة هناك ثم رجع الى
طفلًا قد نمى وترعرع في أجواء بلاد الغرب وتربى في مدارسهم ونشأ على المسيحية, ثم عندما 
بلغ مبلغ الرشد وصار عمره عشرين سنة اشتاق لرؤية أبيه فسافر من بلاده قاصداً موطن 

سلامية أو الحاكم والده فلما وصل الى البلد الاسلامي يقول الفقهاء: إن الحكومة الا
الاسلامي يجب عليه أن يلقي القبض على هذا الشاب النصراني ويقتله دون أدنى تأمل أو 
امهال لأنه يعد من مصاديق المرتد الفطري لأن والده مسلم, فهنا العقل العملي أو الوجدان 

هي البشري يحكم قطعاً بأن هذا الشاب بريء لا يستحق القتل بينما نرى في الحكم الفق
وجوب القتل بدون استتابة, وهذا الحكم لا يصل الى مستوى اليقين والقطع باعتراف الفقهاء 
أنفسهم لأنه لم يرد مثل هذا الحكم في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المتواترة, وانما هو خبر 

 آحاد بنى عليه الفقهاء حكمهم. 
خ المنتظري والشيخ محمدمهدي هذا مع وجود بعض  القراءات الاخرى كما يرى الشي

شمس الدين أن حكم القتل للمرتد أنما هو لأجل المحاربة والافساد في الأرض لا لأجل مجرد 
تغيير العقيدة, بينما يرى آية الله الخونساري تحريم اجراء الحدود في عصر الغيبة مطلقاً, وهناك 

عتبار هذه الأمور فكيف آراء أخرى في تفاصيل هذا الحكم الشرعي, ومع الأخذ بنظر الا
نسمح لأنفسنا أن نحكم على انسان بالقتل لمجرد وجود اخبار ضعيفة واجتهادات أضعف 
ونترك الحكم العقلي اليقيني ببراءة مثل هذا الانسان أو على الأقل عدم استحقاقه مثل هذه 

 العقوبة القاسية؟!
بذلك صاحب الجواهر, ومثال آخر : إرث الزوجة حيث يتفق فقهاء الشيعة, كما يصرح 

على حرمان الزوجة من الأراضي والعقار وحتى في صورة انحصار الوارث بالزوجة فانه يعطى لها 
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الربع من الأموال المنقولة فقط والباقي كله يذهب الى الحاكم الشرعي, ونرى أن مثل هذا 
لعملي من الحكم الفقهي ليس بأكثر من حكم ظني في مقابل ما يشهد به الوجدان والعقل ا

حق الزوجة الكبير بالنسبة الى سائر الورثة, فمع فرض أن الزوج لا يمتلك سوى بستانٍ و 
بيت, كما هو الحال في أغلب الموارد وخاصة في أجواء المجتمعات القديمة الزراعية, فهذا يعني 

التركة أنّ الزوجة التي خدمت الزوج خمسين أو ستين عاماً في حياتهما المشتركة تحرم من هذه 
بعد فقدانها لزوجها ويتم تحويلها الى الحاكم الشرعي أو الدولة الاسلامية, وتبقى هذه المرأة 
تعيش العوز والذلة والاحتياج الى الأقارب في معيشتها ونفقتها, بينما لا نجد لهذا الحكم 

ولهن مثل الذي عليهن الشرعي أساساً في القرآن الكريم الذي يصـرح بأنـه: 
من دون أن يستثني العقار  (2)ولهن الربع مما تركتم, ويقول تارة أخرى (1)فبالمعرو 

 والأراضي والبيوت. 
قرر يالوحيدة أو  لوارثةانت العقل السليم يقرر ضرورة انتقال جميع الارث لهذه المرأة اذا كا

أثر في  ولا ور لهمدلا  حصة كبيرة من التركة لها أكثر من الأخوة والاعمام والأخوال الذين
لواضح داني االوجمعيشة هذين الزوجين, ومن هنا هل يعقل أن نترك هذا الحكم العقلي و 

في الدولة  قوانينه الونتمسك بحكم ظني نشأ من خبر الواحد واشتهر بين الفقهاء ونبني علي
 الاسلامية التي يتوقع منها أن تكون مثالا للعدالة والانصاف ؟ 

يرى بأن مثل هذه الروايات إنما   (3)غروي الاصفهانيبل إن بعض الفقهاء كالسيد ال
وضعت في زمان بني امية الذين كانوا يتزوجون من نساء الموالي وكانت لهم ضياع واسعة 
وعقارات كثيرة فخافوا أن تسهم زوجاتهم في هذه العقارات وتضيع عليهم املاكهم فحرموا 

وقد نسبها بعض الرواة الى الامام هذه الزوجات من العقارات بهذه الروايات الموضوعة, 

                                 
 .228ـ البقرة : 1

 .12ـ النساء : 2
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 ارث الزوجة.

ويؤيد ذلك ما أورده ابن أبي الحديد في كتاب شرح نهج 

من قصة من جاء الى سليمان بن  255, ص 4البلاغة ج 

عبدالملك يطلب ميراثاً من بعض نساء الخلفاء فرفض 

سليمان ذلك وقال : ما أخال النساء يرثن في العقار 

يئا, فاعترض عليه عمر بن عبد العزيز... الخ ش

 الرواية.
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 .الصادق
ار والدور, ن العقمجة ويؤيد ما ذكر أن فقهاء أهل السنة ورواياتهم لا تذكر حرمان الزو 

رد فيها أي أثر لم يملأكر اأي أن الروايات الواصلة لدينا من الصدر الأول للاسلام ومن النبي 
سين مع أنها  ن والحالحسو فاء والامام علي لحرمان الزوجة من العقار والدور ولا في زمن الخل

 كانت محل ابتلاء في كثير من الموارد.
فهل يعقل بعد هذا أن نبني أحكامنا وقوانيننا في حكوماتنا المعاصرة على مثل هذه 
الفتاوى والاحكام الظنية ونترك الحكم القطعي للعقل والوجدان بضرورة اسهام الزوجة في 

حتى لا تعيش الذلة والعوز بعد وفاة زوجها وتكون محتاجة الى هذا ميراث الزوج بنسبة عالية 
 وذاك في نفقتها وحياتها وامور معيشتها؟

إن ايماننا بالاسلام والدين لا يسوغ لنا التعبد بمثل هذه الاحكام الظنية مع منافاتها للعلم 
وحي الهي يقيني القطعي والوجداني في دائرة الحقوق, ولا يمنحنا التصديق بأن هذه الأحكام 

يجب علينا العمل به بعد كل هذه التغيرات الحاصلة وتمادي القرون والأعوام عليها. فلوكنا 
نعيش في عصر النص لأمكن القول بلزوم اتباع هذه الاحكام لأنها قطعية في مقابل التقاليد 

وما كان ظنيا  الجاهلية الظنية, والحال أن الامر قد انعكس تماما, فما كان يقينينا صار ظنيا,
 صار قطعيا.

ولا بأس أن نورد ما ذكره السيد الشهيد محمد باقر الصدر في هذا المجال، حيث قال: 
>فمن  المتفق عليه بين المسلمين اليوم: أن القليل من أحكام الشريعة الإسلامية هو الذي لا 

ولة التي تفصلنا يزال يحتفظ بوضوحه وضرورته وصفته القطعية، بالرغم من هذه القرون المتطا
عن عصر التشريع. وقد لا تتجاوز الفئة التي تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة الخمسة 
في المئة من مجموع الأحكام التي نجدها في الكتب الفقهية، والسبب في ذلك واضح لأن 

د أحكام الشريعة تؤخذ من الكتاب والسنة، أي من النص التشريعي، ونحن بطبيعة الحال نعتم
في صحة كل نص علي نقل أحد الرواة والمحدثين ـ باستثناء النصوص القرآنية ومجموعة قليلة 
من نصوص السنة التي ثبتت بالتواتر واليقين ـ ومهما حاولنا أن ندقق في الراوي ووثاقته وأمانته 

لا في النقل، فإننا لن نتأكد بشكل قاطع من صحة النص ما دمنا لا نعرف مدى أمانة الرواة إ
تاريخياً، لا بشكل مباشر، وما دام الراوي الأمين قد يخطئ ويقدم إلينا النص محرفاً، خصوصاً 
في الحالات التي لا يصل إلينا النص إلا بعد أن يطوف بعدة رواة، ينقله كل واحد منهم إلى 
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الآخر، حتى يصل إلينا في نهاية الشوط. وحتى لو تأكدنا أحيانًا من صحة النص، وصدوره 
النبي أو الإمام، فإننا لن نفهمه إلا كما نعيشه الآن، ولن نستطيع استيعاب جوه وشروطه،  من

واستبطان بيئته التي كان من الممكن أن تلقي عليه ضوءاً. ولدى عرض النص علي سائر 
النصوص التشريعية للتوفيق بينه وبينها، قد نخطئ أيضاً في طريقة التوفيق، فنقدم هذا النص 

ع أن الآخر أصح في الواقع، بل قد يكون للنص استثناء في نص آخر ولم يصل على ذاك، م
إلينا الاستثناء، أو لم نلتفت إليه خلال ممارستنا للنص، فنأخذ النص الاول مغفلين استثناءه 
الذي يفسره ويخصصه. فالاجتهاد إذن عملية معقدة، تواجه الشكوك من كل جانب. ومهما  

المجتهد، فهو لا يجزم بصحتها في الواقع، ما دام يحتمل خطأه في  كانت نتيجته راجحة في رأي
استنتاجها، إما لعدم صحة النص في الواقع وإن بدا له صحيحاً، أو لخطأ في فهمه، أو في 
طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص، أو لعدم استيعابه نصوصاً آخرى ذات دلالة في 

 (1)ا القرون<الموضوع ذهل الممارس عنها أو عاثت به
 

 خامساً: عدم الانسجام مع الواقع الاجتماعي 

ن  الدينية وألمعاييرس اإن الدولة الاسلامية في الصدر الأول للاسلام إنما قامت على أسا
تستمد  ين ولاقوانالشريعة فيها مستوحاة من الوحي ولا اختيار للبشر في تشريع هذه ال

ية حيث  الثقافو ية ائد في تلك الظروف التاريخمشروعيتها من انتخاب الناس, وهذا هو الس
ييز في تماه من ا نر كانت الدول تستمد مشروعيتها, إما من القوة أو من الحق الالهي, فم
ن أهل أصولي ر الأالحقوق على أساس الدين يعد أمراً طبيعياً, ولهذا يرى اصحاب التيا

ة نون من الدرجم مواطهية د الاسلامالكتاب من المسيحيين واليهود والأقليات الدينية في البلا
ة ارضة السياسيو المعحزاب أوالاقتراع أو تشكيل الأالثانية ولا يحق لهم المشاركة في التصويت 

 .وغير ذلك من مقومات المواطنة
النصوص الدينية بدورها تقرر هذا المفهوم أيضا, ولكن المجتمع المدني المعاصر يقوم على 

بين افراد الشعب, فلا معنى للتمييز في الحقوق على أساس الدين أساس المساواة القانونية 

                                 
ـ  417م، ص1979هـ ـ  1399، دار التعارفن 11ـ اقتصادنا، ط1

418. 
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والمذهب لأن جميع الأفراد يشتركون في تشكيل الحكومة وانتخاب النظام السياسي والدفاع 
عن الوطن ودفع الضرائب وامثال ذلك, فالدولة المدنية تنفتح على المساواة والتعددية بالذات, 

من جعل المعيار القانوني يقوم على أساس الدين والمذهب كما  وهذا المعنى أقرب الى العدالة 
كان سائدا في المجتمع الاسلامي الأول, فرغم أن التمييز القانوني على أساس الدين وجعل 
المسلمين مواطنين من الدرجة الأولى وغيرهم مواطنين من الدرجة الثانية هو ما تقتضيه 

 وكونها أقرب للعدالة في ذلك الزمان الذي كانت فيه النصوص الدينية الواردة في التراث الديني
الدولة تقوم على أساس عرقي أو عنصري أو قومي وخاصة اذا كان هذا الدين يتمتع بالبعد 
العقلاني في الحقانية والانسانية كالدين الاسلامي, الا أن قياس المجتمع الحديث الذي يشترك 

راقهم وألوانهم في تشكيله وتنظيمه, على المجتمع فيه جميع الافراد على اختلاف مذاهبهم واع
الاسلامي الأول, قياس مع الفارق, فان كان التمييز على أساس الدين أقرب الى مقومات 
العدالة في السابق فان الغاء عنصر التمييز هذا والتحرك في عملية التقنين من موقع المساواة 

نسانية فقط, هو اقرب الى العدالة في العصر بين افراد المجتمع الواحد وجعل المعيار هو الا
الحاضر لاشتراك الجميع في الحقوق الطبيعية والفطرية والوضعية. فلا معنى حينئذ لأن يكون في 
المجتمع المدني مواطنون من الدرجة الأولى والثانية, ولا معنى لأن تقوم السلطة في المجتمعات 

لاديان باختيار شريعة خاصة في مسألة تقنين الاسلامية التي تعيش التنوع في المذاهب وا
القوانين وفرضها على كافة المواطنين من دون النظر الى حقهم في المساهمة في تقرير المصير, 

 وهذا يعني أن التعددية السياسية هي المتعينة في المجتمع المدني الحديث.
الاجتماعية على أساس  إن المجتمع العربي في الصدر الأول للاسلام كان يقوم في تشكيلته

وحدات من القبائل المستقلة في هويتها وانسجامها الاجتماعي وكذلك افراد القبيلة نفسها 
يرتبطون فيما بينهم بروابط ميكانيكة كما في قطيع الغنم حيث يحتفظ كل فرد منهم 

 بالرعي باستقلاليته الاقتصادية والسياسية فيمكنه أن يعيش لوحده أو مع افراد عائلته مشتغلا
أو الصيد في اجواء الصحراء العربية, فالارتباط والالتحام الاجتماعي لم يكن قويًا الى درجة 
الذوبان لتشكيل الهوية الجمعية كما هو الحال في المجتمعات المعاصرة. فالفرد في هذه 
المجتمعات لم يعد مستقلا في معيشته عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وإن كان في 

 خصيته يعيش روح الاستقلال اكثر من انسان القبيلة. ش
في مثل ذلك المجتمع نزلت الشريعة لترتيب امور المسلمين من الجهة السياسية والقانونية 
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والعدالة الاجتماعية. فلا غرابة في أن عقوبة السجن لم ترد في الحدود الاسلامية لعدم امكانية 
لترحال والتنقل, ومعلوم أن السجن يمثل في القضاء اقامة السجن في مجتمع قبلي يقوم على ا

الحديث أفضل وسيلة رادعة في دائرة العقوبات الجنائية, فهل يمكن القول بأن الاسلام في 
 صدره الاول لو كان يعيش مثل هذه الاجواء الثقافية والمجتمعية كان يلغي عقوبة السجن؟ 

القرائن  و قامتف أة قتل أو اختطاأليس الأجدر بمن حامت حوله الظنون بارتكابه جريم
لشرعي, ثبات االا على تورطه في عملية تجسس ومؤامرة لقلب النظام ولكن لم تصل الى حد

يضرب لفرص لاحين أن يسجن حتى يتبين أمره وينكشف حاله بدلا من تركه يسرح ويمرح ويت
 ضربته مراّت اخرى؟ 

تى راً طليقاً حلمين حلمسااد قتل خليفة هل من السليم في العقلانية الحديثة أن يترك من أر 
جم المرادي حيث اخبره لابن مليقوم بتنفيذ فعلته الشنعاء كما يقال عن محادثة الامام علي

صاص قبل الجناية ق: لا قال بنيته في قتله, فلما قيل له : يا اميرالمؤمنين وكيف تتركه لحاله؟
 ؟! 

تمع بشري مجة وفي بيئو جاء في غير تلك الوبكلمة: هل بامكاننا أن نقطع بأن الاسلام ل
فتاوى  ورة فيلمذكايكون السجن فيه هو العقوبة السائدة فمع ذلك تكون الحدود الشرعية 

 الفقهاء هي نفسها في هذا المجتمع بلا اضافة عقوبة السجن؟
الجزم. ومع لقطع و ع امن البعيد جداً أن يقال ببقاء هذه الحدود الشرعية نفسها من موق

العصر  كام فيالاحو شك وورود الاحتمال فقط فانه يكفي للقطع بعدم جريان هذه الحدود ال
 الحاضر لقاعدة )تدرأ الحدود بالشبهات(.

 سادساً : عدم الانسجام مع القيم الاخلاقية

حب ))إن أهم مبدأ اخلاقي يعيشه الانسان في علاقاته الاجتماعية مع الآخرين هو مبدأ 
حيث يجعل الانسان نفسه ميزانًا فيما بينه (( واكره له ما تكره لهالأخيك ما تحب لنفسك, 

, وهذا المبدأ الاخلاقي يمثل (1)وبين غيره, كما ورد عن الامام علي في وصيته لابنه الحسن
أصلًا اصيلًا لدى جميع الاديان والثقافات البشرية المختلفة ويساهم بدرجة كبيرة في صياغة 

اد المجتمع على المستوى الاخلاقي والقانوني بما لـه من مضمون السلوك الاجتماعي بين افر 

                                 
 لابنه الحسن.من وصيته ــ نهج البلاغة 1
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واسع وبما يختزنه من وصاية وحاكمية على القيم الاخلاقية الاخرى ومعلوم أن كل قانون حتى 
القانون الوضعي في المجتمعات البدائية, لابد أن يستوحي صياغاته القانونية من اصول أخلاقية 

تمنح القانون روح المشروعية والمقبولية لدى الناس في واقعهم  تمثل المرجعية الفكرية التي
وهذا الاصل بدوره يقوم في  ((العدالة))الاجتماعي وعلى رأس هذه الاصول الاخلاقية أصل 

فلو  ((اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك))تفاصيله الدقيقة على أساس الاصل المذكور 
أو الهند فكيف تحب أن يكون تعاملهم معك؟ هل  فرضنا انك كنت تعيش في بلاد الصين

تحب أن يجبروك على اعتناق البوذائية أو الهندوسية, أو يتركوا لك حرية اختيار العقيدة ويكون 
تعاملهم معك من موقع المساواة واحترام الرأي الآخر؟ واذا كنت نصرانياً منذ الطفولة ولكنك 

عاطفي أخذت تبحث في عالم الاديان من موقع بعدما بلغت مرحلة النضج العقلي والرشد ال
طلب الحقيقة فثبت لديك أن ديناً آخر كالاسلام أفضل وأقرب للعقل من النصرانية بل لو 
ثبت لديك بطلان ما يعتبرونه من ضروريات الدين كالتثليث مثلًا, فكيف تحب أن يتعاملوا 

ين أو إنكار ما هو من معك؟ هل تحب أن يحكموا عليك بالقتل بتهمة الارتداد عن الد
ضروريات النصرانية, أو ترى أن المتعين عليهم من الناحية الاخلاقية والقانونية أن يتركوا لك 
الحرية في اختيار الدين والمذهب فتمارس حقك الطبيعي من دون إثارة المشاعر الدينية لدى 

 الآخرين أو محاولة التهجم على مقدساتهم؟!
يار الاول فستحكم عليهم بالهمجية والوحشية وأنهم مازالوا بديهي أنهم لو تمسكوا بالخ

 يعيشيون أجواء القرون الوسطى التي أصبحت الكنيسة فيها مضرب المثل للوحشية والبربرية !!
أقول: لماذا نستنكر على أرباب الكنيسة ماقاموا به من حرق وتعذيب ومحاكم تفتيش 

سلطة رجال الدين وخالفوا بعض مسلمات الدين للعلماء وأهل الفكر الذين رفضوا الانصياع ل
المسيحي ونتهم احكامهم بالتعسفية والوحشية ونحن نعيش مثل هذه الاحكام بل أشد منها 

 في فتاوى الفقهاء ومحاكمهم الشرعية الى يومنا هذا؟!
اذا كنا لا نقبل مثل هذه القوانين فيما لو صدرت من غير المسلمين تجاه الاقلية المسلمة 

 بلدانهم, أليس من الاحرى بنا أن لا نقبل بها لو صدرت من فقهائنا تجاه الآخرين؟في 
لماذا يبيح فقهاء الشيعة سبّ ولعن الصحابة وخاصة الخليفتين الاول والثاني ويفتون في 
الوقت نفسه بوجوب قتل من سب أئمتهم ؟ بل إن المحكمة الشرعية في ايران تحكم ببراءته 

قتول قد أهان المقدسات أو أنكر بعض ضروريات الدين على أساس أنه فيما لو أثبت أن الم
 مهدور الدم وتترتب عليه أحكام المرتد الأخرى؟!
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 سابعاً : عدم الانسجام مع القانون الدولي

من المعلوم أن الحكومات والدول في العصر الحاضر ترتبط فيما بينها بقوانين ومقررات 
عاون المشترك في الميادين الاقتصادية والسياسية والصحية, تهدف الى ارساء دعائم الصلح والت

ويطلق على جملة هذه القوانين بالقانون الدولي الذي أقرته جميع دول العالم تقريباً واعتبرته 
الدستور الذي يجمع الدول فيما بينها كما يربط الدستور القومي فيما بين افراد المجتمع 

ون أو الدستور لم يكن في السابق, بل هو من افرازات الواحد, وبديهي أن مثل هذا القان
الحداثة والحضارة البشرية الجديدة, أي من المسائل المستحدثة كما في الاصطلاح الفقهي, 
فالمجتمعات البشرية في السابق كانت تعيش الحرب المستمرة أو الهدنة احيانًا فيما بينها ولا 

و سوى قوة الطرف المقابل, ومن هنا جاء تقسيم يقف امام طموحات الحكام في التوسع والغز 
البلدان في الفقه الاسلامي الى: دار اسلام ودار حرب. فلا يرتبط المجتمع الاسلامي مع 
الاقوام التي تعيش خارج حدود البلاد الاسلامية بقانون معين سوى هدنة مع بعض الاقوام 

ترض مشروعية جميع الدول والطوائف ولأمر محدود, أما القانون الدولي الحديث فيف
والحكومات في اطارها الجغرافي الفعلي وحق شعوبها في تقرير مصيرهم وعدم تدخل الدول 
الاخرى في الشؤون الداخلية لدولة معينة ومنع الحرب والاقتتال فيما بينها وأن تتحرك الدول 

رفع الامر الى في حل الخلافات بينها من خلال التفاهم المشترك في العملية السياسية أو 
 محكمة دولية أو هيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن للبت في مورد النزاع.

ومن خلال هذا العرض الموجز لأهداف وغايات القانون الدولي الذي سنّته هيئة الامم 
المتحدة يتضح جيداً مدى تباين احكام الشريعة التي يذكرها الفقهاء في مسطوراتهم مع هذا 

الذي أفرز العقل البشري من واقع التجربة, فكما هو معلوم فان الاسلام  النموذج الحضاري
ظهر في أجواء متوغلة في الجهل والعنف وكانت القيم السائدة في ذلك الوقت تقوم على 
أساس معايير القوة ومشروعية الغزو بين القبائل العربية في الدائرة الصغيرة, وكذلك بين الدول 

والروم في الدائرة الكبيرة, وتقدم أن الاحكام الشرعية في أطار والامبراطوريات كالفرس 
العلاقات الاجتماعية والدولية تقوم على أساس امضاء السيرة العقلائية في ذلك الوقت مع 
اجراء بعض التعديلات والتغييرات لضمان توافق هذه السيرة مع الآفاق السامية والقيم المتعالية 

أن تقرر النصوص مشروعية استخدام العنف لنشر الاسلام في  للدين الالهي. فمن الطبيعي
قاتلوا الذين لا بقاع المعمورة وهو ما يسمى بالجهاد الابتدائي, وذلك في قوله تعالى: 

يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
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 .(1)ن يد وهم صاغرونأوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ع
الآية  د جاءتفق هذا بالنسبة الى أهل الكتاب, أما بالنسبة الى الكفار والمشركين

 الشريفة:
 .(2)وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله

ولم تكتف النصوص الدينية بتحويل الموقف مع الآخر الى ساحة قتال هادف وعراك 
عيشوا المقت وعدم الولاء القلبي للآخر حتى لو كانوا مستمر بل طلبت من المسلمين أن ي

لا تجد قوما يؤمنون آباءهم أو إخوانهم وحصر حالة الولاء في الدائرة الدينية والاسلامية: 
بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسول ه ول و كانوا آباءهم أو إخوانّم.... ومن 

 .(3)يت وله م منك م فان ه منه م
 ذلك لنص وفياصر ا كانت هذه الاحكام الشرعية لها ما يبررها في أجواء ثقافة عفاذ

قوة لاستخدام ال شروعيةالم السياق التاريخي للنظام الاجتماعي القديم, فلماذا نستمر في اضفاء
صبح تى فيما لو أحييرها ن تغفي أجواء المجتمعات المعاصرة ونعتبر أن هذه الشريعة ثابتة لا يمك

 ش السلمي بين الدول ضرورة لاستمرار الحياة البشرية؟! التعاي
لقد كانت الشريعة الالهية في مجال العلاقات الدولية تمثل قفزة نوعية في الثقافة البشرية 
السائدة في وعي الاقوام السالفة فيما تتضمنه من قيود شرعية وانسانية لحالات الصراع 

بيل المثال حصرت الشريعة مبررات الاقتتال والغزو في والاقتتال بين الاطراف المتنازعة. وعلى س
نشر العقيدة والدين الالهي بعد أن كان الباعث على الحرب والغزو مجموعة من اعتبارات 
الشرف والثأر والحمية الجاهلية والعصبية القبيلية أو بدوافع مادية رخيصة كالحصول على المال 

لشريعة ألزمت المسلمين برعاية بعض المباديء والسبي وما أشبه ذلك. والشيء الآخر أن ا
الانسانية في أجواء الحرب والقتال من قبيل عدم جواز البدء بالقتال قبل انذار الطرف الآخر 
وإتاحة الفرصة له لاعتناق الاسلام أو قبول دفع الجزية إذا كان من أهل الكتاب, فاذا أعلنوا 

.. ولكن (4)ان لهم ما للمسلمين سواءً بسواءاسلامهم فقد حصنوا بذلك دماءهم وأموالهم وك

                                 
 .29ـ التوبة : 1

 .193ـ البقرة : 2

 .22ـ المجادلة: 3

 كان رسول الله اذا أمّر أميراً على»ـ جاء في صحيح مسلم : 4

جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين 

خيراً. ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من 
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هل يعني أن تلك المسوّغات الموضوعية للاقتتال بين الشعوب والاقوام السالفة لا زالت فاعلة 
في عصرنا الحاضر وأن الواجب على المسلمين التعامل مع الشعوب الاخرى من موقع المواجهة 

 كفر ؟!العسكرية وتقسيم الدول الى بلاد الاسلام وبلاد ال
نحن في هذا الموقف لا ننطلق من وجود تناقض بين الشريعة والقانون الدولي فحسب بل 
ننظر الى القضية من أبعادها الداخلية فيما تمثله من تناقض في الجذور والبنى التحتانية بين 

تمثل  (1)لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيالدين والشريعة. فالآية الشريفة: 
 دينياً ينسجم مع أهداف الدين وغايات الرسالة الالهية في الخروج بالانسان من أجواء اصلاً 

الظلام والشرك الى أجواء التوحيد والايمان بأدوات الحرية والاختيار الكامل. واستخدام القوة 
ثابت أو الجهاد في سبيل الله يمثل قراراً زمنياً في الشريعة, ولا يمكن نسخ الدين بالشريعة, وال
لا بالمتغير والذاتي بالعرضي... بل إن الدين يبقى حاكماً ومهيمناً على الشريعة ويبقى 

فرعاً  قاتلوهم حتى لا تكون فتنةاصلًا ثابتاً في مضمونه الديني, و  اكراه في الدين
متغيراً في سياق الشريعة, لا أن الآية الثانية نسخت الاولى كما توهمة الكثير من المفسرين 

 وعلماء الاسلام ! !
ين العقيدة به, أو لفقوعلى هذا الأساس لابد من إجراء عملية فك الارتباط بين الدين وا

غير لى ارتباط متدوره إبؤدٍ والشريعة, لأن ارتباط التشريع بالعقيدة ـ كما يقول رشاد سلام ـ م
 بثابت بما يقتضي أحد أمرين: 

لثابت عن ع به انخلتغير في حركته, بما يفإما أن يتخلى الثابت عن ثباته ليواكب الم
ك افتراضية كتلنهه. و كيير  مرتكزه من الأسس الثابتة؛ ليشايع طبيعة المتغير ويسلك نهجه في تغ

 فيما يتصل بالعقيدة خارجة عن نطاق تصورها.

                                                               
كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 

تقتلوا وليداً. واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 

الى ثلاث خصال, فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 

نهم, ادعهم الى الاسلام, فان أجابوك فاقبل منهم وكف ع

عنهم, ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار 

المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 

للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. فان أبوا أن 

يتحولوا منها فسلهم الجزية, فان هم أجابوك فاقبل 

 «.وا فاستعن بالله وقاتلهممنهم وكف عنهم, فان هم أب

 .256ـ البقرة : 1
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وإما أن يمسك الثابت بالمتغير قاطعاً عليه طريق الحركة بربطه بأسس الثابت فيه, فينفصل 
 عن )كينونته( ـ فأساس تلك الكينونة ارتباط الكائن بزمانه ومكانه ـ, وأيضاً هذه المتغير

ليس من  «بكائن » الافتراضية خارجة عن نطاق التصور, فأمور التشريع كلها مرتبطة 
 أو أن تصوره خارج عن نطاق إمكانات العقل. «غيب » المطروحات أنه 

ور العقيدة وأمور التشريع تنحو ناحية الانفصال ووراء الأمرين, أن طبيعة المحتوى في كل أم
» قد صار تصنيعه  «الوعاء الديني » والتباعد, بما يعطي اليقين بأن ما صار اندماجه داخل 

داخل أوعية أخرى ينبغي الإمساك بها للتعرف على طبيعتها, وذلك ما نسعى إليه  «قبلًا 
 فيما يلي:

 الإشكالية/المحتوى.. )وعاء ديني(
ا فيه خلاف أن موطن العقيدة كامن في أعماق النفس الإنسانية, كذلك فمن ليس مم

الخارج عن نطاق الشك أن أمور العقيدة كافة يجمعها رباط بين المرء وربه, فالاعتقاد مكنون 
ورباط الصلة بين صاحب الاعتقاد وصاحب العقيدة مستور شاءت له إرادة الله , «خفي » 

فتح ما قبل آخره ـ ليكون أمره قاصراً على الطرفين فيه, والقاعدة: أن يكون وراء )المدرك( ـ ب
 أنه ما على الرسول إلا البلاغ.

لكن الأمر في نطاق التشريع يختلف, فعن الجواهر, تكافؤ مكوناته مناطها صلة بين 
مردّه   «واقع » الإنسان ونظيره وهي صلة أساسها أن الإنسان )كائن( بما يجعل ارتكازها على 

غير مستور, إذ إن مفرداته )أشياء(  «مدرك » ونة ما يربط بين الكائين وهو الآخر كين
 خاضعة بطبيعتها للإدراك البشري.

أ ـ عن كنه العلاقة, فهي في أمور التشريع بين كائنين ـ إنسان وإنسان ـ بينما في أمور 
تشريع قائم على )واقع( العقيدة بين كائن وخالقه, ونتاج المفارقة أن ارتكاز العلاقة في أمورال

لا يحتويه واقع, فالعلاقتان مختلفتان   «غيب » بينما ارتكاز العلاقة في أمور العقيدة نطاقه 
 كنهاً ومرتكزاً واتجاهاً.

ب ـ وعن الموقع من الإدراك ـ ظهوراً أو احتجاجاً, فأمور العقيدة كافة متصلة )بمستور( 
بين المرموز به والمرموز له فامتنعا عن التناول, وسبيل الإحاطة به تصوّره بما حجب العلاقة 

بينما على النقيض من ذلك تقع أمور التشريع لاتصالها بواقع )مدرك( سبيل الإحاطة به هو 
 إدراكه.
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ج ـ وعن ارتباطهما )الزمكان( ـ اقتران الزمان بالمكان أو العكس ـ فأمور العقيدة خارجة 
ا(, فالله ـ جل جلاله, هو الله ـ خارج حدود الزمان عن نطاق الزمان والمكان بما فرض )ثباته

والمكان إله واحد لا شريك له منذ كان الخلق وقبل أن يكون وإلى ما وراء المنتهى. لكن 
التشريع نقيض لكل ما سلف إذ يرتبط بكائن يمسك به المكان من ناحية, ويجذبه الزمان من 

في إطار لا يعرف الثبات كنهاً أو  «ابح س» ناحية أخرى وهو بين توترية الإمساك والجذب 
 .(1)موقعاً 

 ثامنا: الفراغ التشريعي في دائرة العقوبات

عاصر فسوف مي المسلاإننا لو قلنا بسيادة الشريعة بدل سيادة القانون في المجتمع الا
 نائية حيث إنام الجلاحكنواجه أزمة كبيرة في ميدان الممارسة والتطبيق في دائرة الحدود وا

لجنسي انحراف , الاالقصاص, السرقة))حكام الشرعية في القضاء لا تتجاوز سبعة أحكام الأ
 .(()الزنا واللواط(  المحاربة, الارتداد, القذف, شرب الخمر

وهذه الموارد المحدودة أيضا لها خصوصيات وشروط لاتكاد تنطبق على جميع الموارد في 
فقهاء ثمانية شروط في اجراء حد السرقة وهو حيث يشترط ال ((السرقة))الصنف الواحد, مثلا 

قطع اليد. فاذا لم تتوفر هذه الشروط بأجمها من كون المال المسروق في حرز, وكونه اكثر من 
ربع دينار, أن لا تكون هناك مجاعة,  وأن لا يكون الأب هو السارق وامثال ذلك فلا يجري 

ير من السراق المحترفين يقبعون في السجون عليه الحد, ولهذا نرى في الجمهورية الاسلامية الكث
دون اجراء الحد الشرعي عليهم. ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا أن اكثر من خمسة وتسعين بالمئة من 
حوادث السرقة لا تتوفر فيها الشروط الشرعية التي ذكرها الفقهاء لاجراء الحد الشرعي. فمن 

والغرامات المالية وغيرها لتلافي هذا  هنا يضطر القضاة الى تشريع عقوبات أخرى كالسجن
النقص في الاحكام الفقهية في باب القضاء, واما في غير القضاء فهناك عشرات الآلاف من 
القوانين التي لا نجد لها عينا ولا أثرا في الشريعة الاسلامية, وعلى سبيل المثال هناك ما يقارب 

برة دولياً وكلها من وضع المتخصصين في من ألفي قانون في مجال البحار والنقل البحري معت
دائرة الحقوق والقانون المدني, واكثر من هذا المقدار في دائرة القوانين الجوية والفضاء والسفر 

                                 
لرشاد  <ـ أنظر >تطبيق الشريعة بين القبول والرفض1

 , )بتصرف(.56ـ  54سليم, ص 
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الجوي ومثلها قوانين الصحافة والتأليف والاينترنيت وفي عالم النقابات والأحزاب وغير ذلك مما 
 الصدر. يدخل في منطقة الفراغ كما يسمّيها الشهيد

نقول: إن منطقة الفراغ هذه تكاد تستوعب جميع مفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية 
لافراد المجتمع, فاذا كان العقل البشري قابلا ومؤهلا لأن يسن القوانين الصالحة في أغلب 
الموارد, فماذا يعني حصر التشريع بالوحي وبالنصوص الوحيانية والقول بأن الانسان والعقل 

شري عاجزان عن ادراك المصلحة الدنيوية وعن التقنين والتشريع في حركة الحياة الفردية الب
 والاجتماعية؟

حيث نرى أن هذا الحكم قد ورد في الشريعة الاسلامية  ((القصاص))ومثال آخر أيضاً: 
ضمن شروط معينة وقد يفلت من هذا العقاب المجرمون ولكنه قد يتم تطبيقه على الأبرياء 

مثل لو قتل الزوج زوجته ولم يكن لها سوى ولد أو بنت,  فمن السهل على الأب  أيضا,
القاتل أن يتحرك لاقناعهما بعدم طلب القصاص أو الدية. وبهذا يذهب دم هذه المرأة 
المسكينة هدرا ولا يحق للقاضي أن يقتص من هذا الرجل, بينما نرى شخصاً اغتصب فتاة 

قام لاخته ولشرفه فقتل هذا الغاصب والمعتدي على عرضه بالعنف فجاء أخوها وأراد الانت
وناموسه, فهنا تحكم المحكمة الاسلامية على هذا الشخص بالقصاص وبالاعدام بعد طلب 
أولياء المقتول ذلك لأن هذا المورد لا يشكل في الشريعة الاسلامية مبررا للقتل وانما المبرر هو 

الجريمة, أما بعد وقوعها فلا يرى أحد من الفقهاء الدفاع عن العرض أو عن النفس قبل وقوع 
 الحق له بذلك.

حيث يفلت الاعم الأغلب من الزناة إن لم نقل جميعهم من (( حد الزنا))ومثال ثالث: 
العقاب المقرر في الشريعة لصعوبة توفر أدوات الاثبات الشرعي إن لم نقل باستحالته عرفاً ما 

ط في اثباته توفر اربعة شهود عدول يرون الواقعة في مكان عدا الاقرار. فكما هو معلوم يشتر 
واحد وزمان واحد وبشكل لا يحتمل الخلاف اطلاقاً, وهو أن يرونه كالميل في المكحلة أو  
كالرشا )الحبل( في البئر وأن يشهدوا لدى الحاكم في وقت واحد. وهذا يعني أنه لو شهد 

أو شهد أربعة ولكن احدهم لم يشاهد الواقعة   ثلاثة اشخاص ثقاة على واقعة من هذا القبيل,
كالميل في المكحلة بل رآهما مضطجعين عاريين, لا يدان الزاني والزانية بشيء بل وقع العقاب 

 على الشهود رغم حصول الوثوق والاطمئنان بحدوث الواقعة لدى القاضي وجميع الناس. 
بأي نحو كان بل قد ورد عن النبي أما الاقرار فلا يحق للقاضي تحصيل الاقرار من المتهم 
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أنه كان يكره الاقرار بالزنا كراهة شديدة وكان يعرض عن المقر بالزنا ويمهل الزانية حتى الاكرم
تضع حملها وترضعه مدة سنتين لعلها تنصرف عن الاقرار أربع مرات فلا يجب عليها الحد, 

لحكم الشرعي لم يقصد به أن وهذا يعني أن مثل هذا اوهكذا ورد مثل ذلك عن الامام علي
 يقع موقع التنفيذ بل لمجرد درء الفتنة من اتهام الغير بهذه الخطيئة.

لقة ط( والآية مطائة سو )م ثم لماذا كان الحكم بالرجم ولم يرد في الكتاب المجيد سوى الجلد
 تشمل المحصن وغير المحصن: 

والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(1). 
كم, أي الرجم, في حكم بهذا الح وما ذكر من السنة الشريفة فالثابت أن رسول الله

نا, د ارتكبا الز اليهو  ة منقضية تتعلق باليهود الذين جاؤوا إلى رسول الله يحكم في رجل وامرأ
ا القتل, حكمهم ا أنورد فيهفما كان من رسول الله إلّا أن حكم فيهما بحكم التوراة حيث 

فهي  دا ذلكما عو شريعة اليهود,  ن ذلك لا يشمل المسلمين الذين نسخت شريعتهمومعلوم أ
يؤيد ذلك و صورة. ه الروايات آحاد ضعيفة لا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم القتل بهذ

 «رضفي الأ الإفساد»و «القصاص» بأمرين لا ثالث لهما: أن القرآن الكريم حصر حكم القتل 
  فة:حيث تقول الآية الشري

من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض فكأنّا قتل الناس جميعا ًَ(2). 
وقطع  «ةالمحارب»و ويتفق الفقهاء والمفسـرون على أن المراد من الإفساد في الأرض ه

رائم يء قانون الجع مبادفق مالطريق وإخافة الآمنين مما يسلب المجتمع أمنه وراحته, وهذا ما يت
لا ما إذا   جراميةالإ ث فيما يقرره من عقوبات شديدة على مثل هذه الحالاتفي العصر الحدي

 رم.كان الجنوح بدوافع غريزية لا تحكي عن عنصر الشرّ والعدوان في المج
القرآن  نية أنقرآوالشاهد الآخر على عدم انسجام هذا الحكم الفقهي مع المفاهيم ال

صان ع الاحمماء الزنا من العبيد والإالكريم قرر حكم الجلد بخمسين جلدة على مرتكب 
 ولكن لم يذكر هذا العدد في الآية الشريفة بل جاء فيها:

    فإذا أحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب(3). 

                                 
 .2ـ النور: 1

 .32ـ المائدة: 2

 .25ـ النساء: 1
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نه لا لدة لأجون ويتفق الفقهاء مرة أخرى في هذا المورد على أن النصف هنا هو خمس
شريعة م اللرجم, وهذا شاهد آخر على أن الرجم ليس من أحكامعنى للنصف في حد ا

لام عنه في صل الكسنف الإسلامية, ولا نريد هنا الخوض في مباحث فقهية من هذا القبيل مما
كره الفقهاء ذ ول ما ام ححلقة أخرى من هذه الموسوعة الثقافية, إلا أننا نثير علامات استفه

وفيها  لشريفةاسنة آن الكريم ولا مؤيد قوي من المن أحكام شرعية ليس لها أصل في القر 
 لأحكامذه اإزهاق للأنفس بصورة جارحة للقلوب وتثير غضب الناس وامتعاضهم من ه

س ن النالأ ممالشرعية, وخاصة وأن مثل هذه الأحكام, أي الرجم, يجب أن تجري على 
ـ  دين في إيرانجال المة ر وبحضورهم, وفي أحد المرات دعي أهالي قم ـ في السنوات الأولى لحكو 

ل المقرر, لى المحات إإلى حضور مشهد الرجم لرجل وامرأة ثبت ارتكابهما الزنا؛ فحضر المئ
ر وسط يمالذي  لجافافجاؤوا بهما على أعين الناس وحفروا لكل واحد حفيرة في قاع النهر 

رأة لكن المو رة, مدينة قم ودفنوا كل واحد منهما إلى النصف وأخذوا يرمونهما بالحجا
ثانية إلى  ها مرةقادو و استطاعت الإفلات من الحفرة وهربت فلحقها رجال الحرس وأمسكوا بها 

 حفرتها وشرعوا برجمها بالحجارة حتى ماتت.
لشرعية على احكام الأ ولما أحس المسؤولون والقضاة بالنتائج السلبية الكبيرة لمثل هذه

ة بعض ء برؤيكتفاداخل باحة السجون والا  نفوس الناس وعواطفهم قرروا إجراء حد الرجم
 عناصر الحرس والشرطة لهذا المنظر تطبيقاً للآية الشريفة: 

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين(1). 
ا خمسة قي فيهبيث وقبل عدة أيام التقيت بأحد الأخوة الذي عاد لتوه من الدنمارك ح

فقال  لواقعةااهد لحفرة وكان ممن شعشر سنة, فجرى حديث تلك المرأة التي أعيدت إلى ا
نه لا ألعجيب الكن و لي:إني لحد الآن أشعر بالامتعاض الشديد كلما تذكرت تلك الحادثة, 
وى الفقهاء.  وفتم اللهيزال من مؤيدي تطبيق الشريعة ويقول: لا نملك سوى التسليم أمام حك

نين ة ويطعن بقوانسانيللإ حترامبالرغم من أنه يثني على الغرب فيما يعيشه من قوانين عادلة وا
 ك!!نمار الجمهورية الإسلامية التي دفعته إلى الهرب منها واللجوء إلى الدا

أما اللواط فلم يرد في عقوبته شيئٌ في القرآن الكريم ولا في السنة الشريفة سوى بعض 
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هم وهي الروايات الضعيفة التي لا يمكن الاعتماد عليها في تشريع أقسى العقوبات على المت
الاعدام بالحرق أو إلقائه من شاهق أو تقطع رقبته بالسيف أو الرجم بالحجارة, ولكن مع 
ذلك يكاد يتفق فقهاء الشيعة على هذه العقوبة في حق اللائط والملوط, أما علماء السنة 
فيختلفون في شكل العقوبة وشروطها في خمسة أو ستة أقوال. فمنهم من يثبت التعزير فقط 

 ن يفصل بين المحصن وغير المحصن, ومنهم من يثبت حد الجلد فقط وغير ذلك. ومنهم م
والغريب من فقهاء الشيعة أنهم لا يأخذون بنظر الاعتبار سهولة أمر الزواج من أكثر من 
واحدة وكثرة وجود الاماء والجواري في صدر الرسالة بحيث لا يجد الشاب أي حاجة ومبرر الى 

ي بل لا يجد رغبة في المثلية وهو يتمكن من قضاء حاجته بصورة الجنوح والانحراف الجنس
طبيعية مع الجميلات من نساء الروم والفرس من خلال شرائهن بسعر زهيد بعد كثرة 
الفتوحات وما تبعها من وفرة الجواري وكثرة الغنائم, وحتى لو كان معدما فانه بامكانه اقتراض 

حد معارفه ويقضي معها وطره ثم يعيدها الى جارية لمدة شهر أو أكثر من صديقه أو ا
 صاحبها. فهل بقي هذا الحال الى هذا الزمان ليقال ببقاء ذلك الحكم الشرعي؟!

ألا يعيش الشباب في هذا العصر حالة العسر والحرج والجوع الجنسي الشديد وخاصة في 
لغلاء المهور ومشاكل أجواء المجتمع الديني والحكومة الاسلامية؟ فلا امكانية للزواج المبكر 

السكن والاثاث والشغل وما شاكل ذلك لا سيما اذا كان الشاب يقضي فترة التجنيد 
الاجباري أو كان طالباً في الجامعة ولا وجود لحل آخر كالذي تقره المجتمعات الغربية من 

نه الاباحية الجنسية, فماذا يصنع هذا الشاب المراهق تحت ضغط الغريزة؟ هل يمكن القول بأ
يستحق هذه العقوبة الشديدة في مثل هذه الظروف؟ وما الفرق بين المجاعة الغذائية التي يرفع 
فيها حد السرقة عن السارق, وبين المجاعة الجنسية التي يعيشها شبابنا المسلم في مجتمعاتنا 

 الملتزمة؟
المحصن في  والانكى من ذلك أن فقهاء الشيعة لم يميزوا في فتواهم هذه بين المحصن وغير

 نوعية الحدّ!!
وقد حدثني أحد المسؤولين المقربين في الحكومة الاسلامية في ايران )ولعله لا يرضا بذكر 
اسمه( بأنه اجتمع قبل مدة بقاضي كرمانشاه فحدثه هذا الاخير عن بعض حوادث القضاء 

وأقر بارتكاب ومنها أنه قال: قبل أيام جاؤوا بشاب كردي متهم باللواط, فلما حضر المحكمة 
هذا الفعل أمرت باجراء حكم الله عليه. فصعدوا به الى أحد الجبال المحيطة بكرمانشاه ووضع 
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في كيس كبير واغلق عليه ثم القوا به من فوق الجبل الى الوادي فتحول الى كتلة من اللحم 
 والدم وسلموه بعدها الى والديه بهذه الصورة!!

 ن العلماني!القانون المدني الإسلامي والقانو 

لقياس الى يعة بالشر بعد أن تبيّن لنا من خلال هذا العرض الاجمالي لاشكالية أحكام ا
ن ليس المجدي أفنوني, القاالقانون المدني, تثور امامنا اشكالية اخرى تتصل بالبديل الشرعي و 

جم ة تنست بديلقولامنفهم مواضع الخلل والنقص في آليات الشريعة وأحكامها ما لم نؤصّل 
ذه الثوابت ا من هعيتهمع ثوابت الدين الاسلامي في دائرة التقنين والتشريع وتستوحي مشرو 

لإسلامي المدني انون والاصول, وهنا تكمن نقطة الافتراق, بين ما ندعو له من مقولة القا
ع مافق القانون بار تو لاعتوبين النموذج العلماني في القانون حيث لا يأخذ العلمانيون بنظر ا

 يعيش لعلمانيانون وابت الدين واصول المعتقدات الدينية لدى المسلمين مما يجعل القاث
طمحون اليه يفيما  لمينانسلاخاً من واقعه الاجتماعي والثقافي ولا يتواشج مع تطلعات المس
ن و بينما القان ماوية.الس من قوانين وتشريعات تسير بالانسان في خط الرسالة والايمان والقيم

واسطة الوحي بلمسلم اسان الاسلامي يستوحي مقوماته من ثوابت الدين التي يدركها الان المدني
 ا القانون أنثل هذزة لمالظاهر )القران والسنة( والوحي الباطن )العقل الوجداني(, وأهم مي

ع في واق ساته العملية ممار وبين المسلم لا يعيش في أجوائه القطيعة والتباين بين معتقداته الدينية
د ية حيث يسترفلعلمانيه االحياة الاجتماعية والسياسية, بخلاف القانون الوضعي الذي تدعو ال

ت الواقع م تحدياأما مفرداته وعناصره من التجارب البشرية التي يعيشها الانسان المعاصر
 عن بعيداً  لأرضباالتي تربط الانسان  ((العقد الاجتماعي))ويستوحي مشروعيته من مقولة 

 السماء.آفاق 
إن القانون الذي ندعو له ليس فقط لا يتقاطع مع ثوابت الدين والرسالة السماوية بل 

صبغة الله لابد أن يتطابق معها تماماً, والدين هو الذي يتكفل صبغ القانون بالصبغة الالهية 
وبذلك نضمن امتداد القانون في مضمونه الى اعماق وجدان    (1)ومن أحسن من الله صبغة

مة من أجل تحويل القانون الى واقع حي يتجسد في وعي الناس وافكارهم وممارساتهم الا
العملية, فلا يبقى القانون مجرد صياغة فلسفية أو حقوقية لا تلامس عواطف الناس وقلوبهم 
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وأداة لتشخيص الحقوق والتكاليف المفروضة على الانسان من الخارج, فالدين يعد أقوى 
 ن المدني فيما يقرره من حقوق وواجبات على الفرد والدولة.دعامة لتعزيز القانو 

 ركها الانسانلتي يداية ولكن لا ينبغي الخلط بين الدين الالهي الذي يمثل المباديء الكل
لمساواة مبدأ او يره بعقله العملي من حسن العدل وقبح الظلم وحرية الانسان في تقرير مص

 اهر والباطن,حي الظالو  صول القرآنية التي جاء بهاوأمثال ذلك من المباديء الانسانية والا
 ائية في فترةت القضعقباوبين الشريعة التي جاءت لمعالجة الازمات والمشاكل الاجتماعية وال
ن مهذا لمتغير. الثاني الا  معينة من الزمان, فالقانون المدني يجب أن يتطابق مع الاول الثابت

 جهة...
حقوق )) يؤكدون على لزوم تطابق القانون مع لائحة فان العلمانيينومن جهة اخرى, 

العالمية ويعتبرونها )اللائحة( بمثابة الرصيد الفلسفي للقانون الوضعي, ولكن اللائحة  ((الانسان
المذكورة نفسها تعاني من نقص معرفي في اثبات المباني التصورية والتصديقية التي تقوم عليها 

فان هذا الاصل يواجه فراغاً  ((كرامة الانسان))ئحة أصل حقوق الانسان, فعندما تقرر اللا
معرفياً في مرجعيتهم الفكرية والنظرية رغم الشعور الباطني لدى أفراد البشر بهذا الاصل على 
مستوى العلم الحضوري, فلماذا يتميز الانسان بعنصر الشرف والكرامة من بين الاحياء 

عن تقصي الجذور الفلسفية والنظرية لمثل هذا الاخرى؟ إن أدوات الفكر العلماني قاصرة 
الاصل, أما لو انطلقنا من رؤية دينية لمقولة حقوق الانسان فسوف لا نواجه مثل هذه 
الاشكالية الفلسفية لأن الدين يقرر أن الكرامة الذاتية لله تعالى وللانسان بالعرض من حيث  

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر كونه خليفة الله في أرضه,هذا هو مدلول قوله تعالى: 
 .(1)والبحر

حيث تقرر اللائحة أن جميع الناس يولدون أحراراً ولكل شخص  ((اصل الحرية))والآخر 
الحق في ممارسة حريته على مستوى الاعتقاد والبيان والفكر وتقرير المصير وما الى ذلك. ولا 

الآخرين, ومن هنا جاءت الديمقراطية تتوقف حرية الانسان الفرد الّا عند ساحل حريات 
لتجسد هذا الاصل على المستوى السياسي, وجاءت الليبرالية الفكرية لتجسد هذا الاصل 
أيضاً على مستوى الدين والفكر انسجاماً مع مقولة التعددية. الّا أن هذه الحرية امتدت الى 

قة من شأنها تفكيك الاسرة دوائر حرجة فيما تقرره القوانين الوضعية من اباحية جنسية مطل
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وتحويلها الى كيان مهزوز أمام حالات الخطر. وهكذا تحول أصل الحرية الى عنصر مخرب 
يساهم في اخراج الانسان من اجواء المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية الى اجواء اللامبالاة تجاه 

لاباحية في غياب الرصيد الديني الحياة الطبيعية ومتطلباتها الملزمة ولا مفرّ من الوقوع في وادي ا
 لحقوق الانسان.

التعاليم الدينية والمباديء الوحيانية, فلا يصل بنا  (1)أما لو اتصلت اللائحة العالمية بكرّ 
المطاف الى الانزلاق في مطلقات الحرية من حيث الاستغراق في جانب الاباحية منها, لأن 

لية اشباع الغريزة عن الهدف الطبيعي لها, مباديء الدين الحنيف تقرر حرمة الخروج في عم
فعلى سبيل المثال, الهدف الطبيعي من الغريزة الجنسية هو بقاء النسل واستمرار العلاقة 

ومن آياته أن خلق لكم من الزوجية فيما تمنحه الغريزة للزوجين من عنصر اللذة والأنس 
فكل ممارسة جنسية خارج  (2)انفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

اطار هذا الهدف الطبيعي )كالمثلية وأشكال الانحراف الجنسي( يعد اسرافاً وفسقاً في دائرة 
التعاليم القرآنية, وبالتالي تخرج هذه الممارسات عن كونها حقاً من حقوق الانسان بما هو 

اصل الحرية في الواقع  انسان. فالحرية حق للانسان بما هو انسان وليس بما هو حيوان, أي أن
يراد به حرية الانسان في دائرة الانسانية من خلال النموذج الاعلى الذي يعيشه الانسان في 
اطار التفاعل الاجتماعي المشترك حيث تفتح الحرية امام الانسان أبواب المشاركة في صنع 

وية والحضارة والتقدم القرار السياسي وتقرير المصير والصعود بالفرد والمجتمع الى آفاق المعن
العلمي والثقافي لا لتنزل به الى حضيض الانحطاط الاخلاقي والشقاء الروحي والهزال المعنوي, 
ومع الاسف فان مشايخ الدين نظروا الى الحرية هذه من نافذة حالة الاباحية السائدة في 

ني من الانسان ولم الغرب فاتخذوا منها موقفاً سلبياً متشدداً حيث حصروها في البعد الحيوا
ينظروا الى الحرية المنفتحة على البعد الانساني منه, فكانت النتيجة أن هذه الكلمة رغم 
معطياتها العظيمة في مجال التقدم الحضاري والاخلاقي بقيت تراوح مكانها في دائرة المحظور 

والمجتمع في اطار  الثقافي والديني وبقي المسلمون يتعاملون معها بروح الحذر الذي يجمد الفرد
 الواقع السياسي والاجتماعي المتخلف.
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لًا من اً فعاعنصر  فان العلمانية بفصلها الدين عن السياسة تخسرومن جهة ثالثة : 
ن هذه مطني, فالدين م الباتواهعناصر الانضباط الاخلاقي والالتزام القانوني في واقع الافراد ومح

 في نفس من الله لخوفدني في اطار اثارة مشاعر االجهة يساهم في ترشيد مسار المجتمع الم
ك العامة وكذل لدينيةني االانسان في صورة مخالفته للقانون المدني الذي يقوم على تلك المبا

درها زئية التي يصين الجلقوانفي دائرة المقررات الفرعية وا ((اوفوا بالعقود))على اساس من قاعدة 
لقهر اتخدام وسائل لّا اسانية م الديمقراطي, فليس امام العلمامجلس النواب أو البرلمان في النظا

د  نفس الافرااخلي فييد دوالقوة في مجال تنفيذ القانون في اجواء المجتمع المدني من دون رص
تماعي, ع الاجتطويسوى الالتزام الاخلاقي الضعيف الذي يكتسبه الفرد بواسطة عملية ال

لافراد ادني في واقع ون الملقاناالتدين والتمدّن اذكاء فاعلية  بينما بامكاننا من خلال الجمع بين
لتوغّل امن حيث  ((لةالاسلام دين ودو ))من دون التورط في سلبيات مقولة الاسلام السياسي 

شاكل ذلك  عة ومالشريفي الجانب المظلم منها, أي تولي رجال الدين السلطة ولزوم تطبيق ا
العمل على  بد من, فلاينادي بها انصار الاسلام السياسي من التهويمات الايديولوجية التي

لحضارية الآفاق اطور صياغة مفاهيم دينية جديدة عن الحرية والعدالة والحقوق تنسجم مع ت
ؤولية لرسالة والمس خط افيركة للانسان المعاصر وتكفل لمجتمعاتنا الاسلامية العزة والكرامة والح

 والقيم الاخلاقية.

 سلامية الثابتةالمباديء الإ
التي  لامية العامةء الإساديوأخيراً لا بأس بالإشارة إجمالًا إلى بعض الأصول الثابتة والمب

 مية:لدولة الإسلاتوري لالدسو تمثل القاعدة الأساسية والبنية التحتانية لمشروع القانون المدني 
لس النواب من مج ةادر ــ فالبنسبة إلى القضاء أو السلطة القضائية وكذلك القوانين الص

لأمور, اع هذه  جميفي « العدالة» بشأن الضرائب والنفقات وأمثال ذلك لابد من مراعاة أصل 
 وهذا الأصل تقرره الآيات الكريمة:

إن الله يَمر بالعدل والإحسان(1). 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل(2). 
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 بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألاّ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء
 .(1)..تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله

 ــ وبالنسبة إلى أصل حرية الدين والمعتقد يقول تعالى:
لا إكراه في الدين(2). 

الفتاوى  يفة أولشر افهذا أصل ثابت في الدين, وما بقي من تعليمات وأحكام في الآيات 
 غيرة.المت قتل المرتد أو أخذ الجزية فهي من مقررات الشريعةالفقهية من قبيل 

 ــ وبالنسبة إلى حقوق المرأة فالأصل الثابت قوله تعالى:
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف(3). 

 .(4)المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضوقوله تعالى: 
 .(5)ن نفس واحدةي ا أيه ا الناس اتق وا ربك م الذي خلقكم موقوله تعالى: 

رأة, وتقرر ل والملرجحيث تقرر الآية الأولى مبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين ا
لمساواة رر الثالثة انما تق, بيالثانية جواز تولي المرأة المناصب الاجتماعية والسياسية المختلفة

 ييز في الإرثوالتم لرجللالأخلاقية والروحية بينهما. وما بقي من أحكام شرعية كحق القوامة 
الشريعة لا  احكام ا منوالدية والشهادة وأن الطلاق بيد من أخذ بالساق )الرجل(, فهذه كله

ة بتغير الظروف والأحوال والثقافات.  الدين, وهي متغيرِّ
 :يفةــ وبالنسبة إلى أصل كرامة الإنسان بصورة عامة تقول الآية الشر 

والبحرولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر (6). 
بين حقوق  ون فرقن دــ وبالنسبة إلى مبدأ المساواة أمام القانون لجميع المواطنين م

 الأكثرية المسلمة والأقلية غير المسلمة يقول القرآن الكريم:
 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن
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 .(1)أكرمكم عند الله اتقاكم
اعي لتكافل الاجتما» ـل أص ومن جملة الأصول الثابتة التي يؤكد عليها القرآن الكريم هـو ــ

 بين أفراد المجتمع الإسلامي حيث تقول الآية الشريفة: «
وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(2). 

تعالى  الله يقررها ن التيكاهذه جملة من الأصول الدينية الثابتة والمتعالية على الزمان والم
 ة.لاقية الساميم الأخالقيللبشر من أجل بناء مجتمع إنساني قائم على أساس العدل والمساواة و 

 إشكالية النصوص

رآنية صريحة وص القلنصالإشكالية العالقة في الذهنية المسلمة حول هذا الموضوع هي أن ا
 بوجوب إقامة الحدود الإلهية على المؤمنين, من قبيل:

 الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةوالزانية و(3). 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا(4). 

الحدود  إجراء جوبو إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تدل باطلاقها الزماني على 
ا من لا سيمو هاء الشرعية على المسلمين في كل زمان ومكان. ولذلك ذهب كثير  من الفق

ميع مر الإلهي لج للأتثالاً صار الإسلام السياسي إلى ضرورة تطبيق الشريعة باعتباره يمثل امأن
 المسلمين.

م وجوب رون عدة يوفي مقابل هذه الرؤية الفقهية هناك بعض الأعاظم من فقهاء الشيع
 لناس, ويبقىاجميع  ط لاإقامة الحدود في عصر الغيبة لأن المكلف بها هو الإمام المعصوم فق

 لفقهاء السيدؤلاء امن هالوزر على صاحبه إلى يوم القيامة حيث يلاقي جزاءه العادل هناك, و 
 المرتضى وابن إدريس من القدماء, والسيد الخوانساري من المعاصرين.

 يقول السيد المرتضى في الشافي:
ي ليس تسقط الحدود في الزمان الذي لا يتمكن الإمام فيه من الظهور وإقامتها, بل ه» 

ثابتة في جنوب مستحقيها, فإن أدركهم ظهور الإمام أقامها عليه, وإن لم يدركهم ظهوره كان 

                                 
 .13ـ الحجرات: 1

 .19ـ الذاريات: 2

 .21ـ النور: 3

 .38ـ المائدة: 4



 يالإسلام المدن  ...............................................................................................  210

 .«الله تعالى المتولي في القيامة الجزاء بها أو العفو عنها 
 مدعياً الإجماع على هذا القول: «السرائر » ويقول ابن إدريس في 

امة وز إق يجلايعاً أنه لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جم… »
له  هم فلا يجوزأما غير فلك, ذالحدود ولا المخاطب بها إلّا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في 

 .«التعرض بها على حال 
عن الإمام  نها مامم, وقد استدلوا له بروايات تقرر النهي عن إجراء الحدود لغير الإما

 :عن آبائه عن علي الصاق
 .(1) «م ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام لا يصلح الحك» 

 ة.غيبومن هنا ذهب معظم فقهاء الشيعة إلى سقوط صلاة الجمعة في عصر ال
لأنها  ,لمعصومامام والظاهر أن سياق الآيات الكريمة المذكورة يأبى تخصيصها بوجود الإ

ذا الشرط همثل ن و كاخطاب للمؤمنين بصورة عامة, والمفروض أن الآية في مقام البيان, فل
ه من دم ذكر لى عموجوداً في أصل الحكم الشرعي لصرحت به الآية الكريمة لما يترتب ع

 عواقب وخيمة وظلامات كثيرة في حق المسلمين جميعاً.
ا وجود رتبط بهييث حمضافاً إلى أن هذه الحدود إنما شُرعت لمصالح مهمة موجودة فيها 

 والفجور بين لجريمةاتشار الإسلامي وللحيلولة دون انالنظام السياسي والاجتماعي في المجتمع 
 اضح.ا هو و م كمالمسلمين, وهذا الأمر لا يتوقف على كون السلطة بيد الإمام المعصو 

ن معنى ذلك به لأ زاموما يقال من أن الخطاب العام في الآيات القرآنية لا يمكن الإلت
يوع الفوضى زامه شستللاطل بالضرورة جواز إقامة الحد لكل فرد من المسلمين مباشرة, وهو با

بة لشرعي بالنيااالحد  يجريففي أجواء المجتمع, وإن قيل بقييده بالفقيه العادل المبسوط اليد, 
 زمن الغيبة. دود فيالح عنهم, فهذا لا دليل عليه من سياق الآيات هذه. فيتعيّن سقوط إقامة

تولي ذا الأمر المقوم بهن يألعقلاء تقتضي فجوابه: إن القرائن الحالية وما قامت عليه سيرة ا
سول ر  زمن تى فيحللسلطة وإن كان الخطاب عاماً للجميع, وإلّا سقط وجوب إقامة الحد 

ذا مما لا اد, وهع الأفر أو في حضور الإمام المعصوم, لأن الخطاب القرآني يتعلق بجمي الله
 يقول به أحد.

الحدود والجمعة إلا بحضور الإمام, فالظاهر أن  أما الاستدلال بالروايات الناهية عن إقامة
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المراد من الإمام ليس هو الإمام المعصوم, بل كل من يتصدى لمقام السلطة والحكم, وقد شاع 
استعمال هذه الكلمة في الروايات وكلمات المؤرخين في المتولي للسلطة والحاكم الإسلامي, من 

قاً فعفى عنه فذاك له, فإن رفع إلى الإمام من أخذ سار : »قبيل ما ورد عن أبي عبد الله
 .(1) «قطعه

 يتعين أن يكونفلم يكن مبسوط اليد حتى يقطع السارق, ومعلوم أن الإمام المعصوم
 المراد هو السلطان والحاكم الإسلامي بصورة عامة.

 المعصوم على ممام االإ وبهذا يتبين أنه لا مجال لما يقال بتوقف إجراء الحدود على حضور
ذا في زماننا ه لشريعةيق اذكر من الأدلة والنصوص, ولكن هذا لا يعني لزوم إقامة الحدود وتطب
 ط الاجتماعيةالروابات و أيضاً, لما تقدم من اختلاف مقتضيات الزمان والمكان وتغيّر العلاق

فتلك  ,ي ومتعلقاتهالشرع لحكموالسياسية في المجتمعات البشرية المعاصرة وبالتالي تغيّر موضوع ا
قبائل ذات  كون مني يتالحدود الشرعية بتلك الصياغة البدائية كانت متلائمة مع مجتمع بدو 

الإسلام  م وجاءسلاثقافة سطحية وسيادة محدودة, وأغلب هذه الحدود كانت موجودة قبل الإ
 وأمضى ما يتلاءم مع ذلك المجتمع العربي.

دليل  ور إلىالعصجميع الأزمنة و ونحتاج إلى إثبات الإطلاق في هذه الأحكام ليشمل 
فع اءت لتر جبل  خاص أو قرينة قوية, لأن الآيات ليست في مقام البيان من هذه الجهة

 افة المسلمينيشمل كني لمشكلة يعيشها أبناء ذلك الزمان, والفقهاء عمموا هذا الخطاب القرآ
تمعات يع المججم في إلى يوم القيامة بضميمة عدم وجود الخصوصية في البين وأن المسلمين
 الفقه فييسمى  و ماالبشرية يشتركون في الخطاب الإسلامي مع المسلمين في عصر النص, وه

 .«قاعدة الاشتراك » بـ
من هنا نفهم أن الآيات الكريمة لا تدل على الطلوب مباشرة بل بضميمة قاعدة فقهية 

ة, وهذا يعني أن الآيات لإحراز أن الخطاب القرآني شامل لجميع المسلمين إلى يوم القيام
المذكورة ليست خطابًا لنا مباشرة بل إن تدخل الفهم البشري في المفهوم القرآني هو الأساس 
لمثل هذه الإستنباطات الفقهية من النصوص, وعندما نأتي إلى القاعدة الفقهية نـرى أنها غير 

هو الإجماع,  «قاعدة الإشتراك  »وافيــة بالمقصــود, لأن أقـوى دليـل علـى حجيـة هـذه القاعـدة 
ومعلوم أن علماء الشيعة لا يرون في الاجماع حجة إلا من خلال كونه كاشفاً عن قول 
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المعصوم, وعلى فرض أنه حجة فإنه لا يفيد شيئاً في المقام, لأن إجماع القدماء وإن كان 
النزول ولا شك سليما ولا خدشة فيه, إلا أنهم كانوا يعيشون في ظروف مشابهة لظروف عصر 

في بقاء الحكم الشرعي حينئذ ببقاء موضوعه, ولكن الكلام في بقاء هذاالحكم مع كل ما نراه 
من متغيرات مهمة وتحولات عظيمة على جميع المستويات في المجتمعات البشرية بحيث نقطع 
بتغير موضوع الحكم ولا أقل من الشك والاحتمال, وفي هذا الحال تحصل لدينا شبهة في 

تدرأ الحدود »استمرارية هذه الاحكام في دائرة الحدود الشرعية, والقاعدة تقرر أنه 
 .«بالشبهات

اما إجماع المتأخرين فلا أثر له في المقام لأنه إجماع مدركي مستوحى من النصوص الدينية, 
 فلا يمثل دليلا لبياً على المراد.

وانبها الاقتصادية والاجتماعية وببيان آخر: إن الإسلام قد جاء بشريعة كاملة في كل ج
والجنائية والتربوية, وأحكام الشريعة مترابطة فيما بينها على شكل كل لا يتجزأ, فبعد أن 
ضمن الإسلام للشاب الزواج من اكثر من واحدة مع سهولة الزواج في ذلك الزمان مضافا إلى 

ة لارتكاب الحرام ولاسيما أنه زواج المتعة والتسري بالجواري والإماء مما لا يدعه في أدنى حاج
بإمكانه اقتراض جارية من صديقه أو استئجارها إذا لم يقدر على شرائها ويبقى معها يقضي 
وطره لشهر أو أكثر مع وفرة الجواري والإماء في تلك المجتمعات وخاصة بعد الفتوحات 

ه قد أخذ بنظر الاسلامية الواسعة, فعندما يقررالإسلام عقوبة مائة جلدةعلى الزاني فإن
الاعتبار كل هذه الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والتاريخية, والحال أن مثل هذه 
الخصوصيات غير موجودة في العصر الراهن حيث يجد الشاب نفسه مجبراً على البقاء لعدة 
سنوات بدون زواج ليجد له الشغل المناسب أو يكمل دراسته الجامعية أو دورة التجنيد 

 وأمثال ذلك مع غلاء المهور وأسعار البيوت. الاجباري
أو في مثال السرقة حيث حكم الإسلام بقطع يد السارق بعد أن وفر له جميع إمكانات 
التضامن الاجتماعي مع وجود ثقافة قبلية قوية تحكم على أفراد القبيلة الواحدة بالتكافل 

ف في مجتمعاتنا الإسلامية, فطبيعي والتعاون فيما بينهم, والآن لا يعيش المسلم مثل هذه الظرو 
 أن يقال بتغير الحكم لتغير الظروف الموضوعية.

القانون »وببيان قانوني: إن القوانين السائدة في الثقافة البشرية تقوم على أساس محورية 
ثالثة, )كما تقدم  «القانون الوضعي»تارة أخرى, أو  «القانون الطبيعي»تارةً, أو  «الإلهي
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في بحث الحقوق(, فالقانون الإلهي يمثل عالم التشريع الذي لا بد أن ينسجم مع الكلام عنه 
عالم التكوين, أي أن الإرادة التشريعية الإلهية لا يمكن أن تتقاطع مع الإرادة التكوينية الإلهية 
في خلق العالم والإنسان وما فيه من قوانين طبيعية متنوعة. وهذا يعني أن القانون الإلهي لابد 

ن يكون منسجماً مع القانون الطبيعي, وبما أن القانون الطبيعي متغير وغير ثابت على مدى أ
الزمان بسبب الحركة التكاملية في واقع الإنسان والمجتمع البشري, فلذلك لا يمكن أن يكون 

انوا القانون الإلهي ثابتاً وعلى وتيرة واحدة, ومن هنا كانت شرائع الأنبياء الإلهيين مختلفة وإن ك
على دين واحد. ولكن الفقهاء تصوروا أن القوانين السائدة في العالم المعاصر كلها قوانين 
وضعية وتقوم على أساس المواضعة والعقد الاجتماعي, ولهذا قالوا في حالة تعارض القانون 
 الوضعي مع القانون الإلهي أن المتعين العمل بالقانون الإلهي, في حين أن القوانين الوضعية

مستوحاة من الأغلب من القانون الطبيعي, وهذاالقانون بدوره يتطلب وضع قوانين جديدة 
تنسجم مع تطور الآفاق المعرفية والحقوقية للبشر, مثلًا لائحة حقوق الإنسان التي تمتد 
بجذورها إلى طبيعة الإنسان وفطرته ولكن الإنسان القديم لم يكن يشعر في نفسه بأكثر هذه 

وف الصعبة التي كان يعيشها مقابل تحديات الواقع وما يفرزه من جوع ومرض الحقوق للظر 
وخوف وثقافة متدنية وحكومات مستبدة وغير ذلك, إلا أن هذه الحقوق  بدأت تتجلى 
وتتنوع كلما سارت البشرية في خط الكمال والرقي العلمي والثقافي مما يستدعي فرض قوانين 

قوق المستحدثة, فالقانون الوضعي والقانون الإلهي يجب أن جديدة لهذه الحالات المتغيرة والح
يتوافقا مع القانون الطبيعي أو الإرادة الإلهية التكونية, وإلا سيكون القانون حجر عثرة أمام 

 تقدم الإنسان والبشرية وبالتالي سيكون ظلماً, والله لا يرضى بالظلم.

 القضية الحقيقية والخارجية في الخطابات القرآنية

وربما يستدل لاثبات القاعدة المذكورة بأن جعل الاحكام الشرعية على موضوعاتها إنما 
يكون على نحو القضايا الحقيقية التي تستوعب جميع الموضوعات المقدرة الى آخر الزمان وليس 
على نحو القضايا الخارجية المرتبطة بالظروف الخارجية وبمقتضيات الزمان والمكان, بل إن بعض 

هاء يرون في هذا الوجه هو العمدة في الاستدلال لصالح قاعدة الاشتراك, وفي ذلك يقول الفق
 :«القواعد الفقهية» السيد البجنوردي في 

الخامس: وهو الوجه الوجيه وما هو التحقيق عندنا أن جعل الاحكام من الازل على »
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القضايا الخارجية حتى  الموضوعات المقدرة الوجود على نحو القضايا الحقيقية وليس من قبيل
يكون تسريته إلى غير الحاضرين في مجلس الخطاب أو غير الموجودين في ذلك الزمان بدليل 
الاشتراك بل شموله للحاضرين والغائبين والموجودين والمعدومين على نسق واحد وهذا هو شأن 

احك بالقوة, لا القضية الحقيقية الكلية سواء كان اخباراً أو انشاء فاذا قلت: كل إنسان ض
أو فعلا فرق في شمول هذا الحكم لافراد الانسان بين من كان قبلا موجوداً من زمان آدم

يكون موجوداً أو من يوجد بعد إلى انقضاء زمان حياة البشر ونفخ الصور ويوم البعث 
ت والنشور فكذلك في القضية الحقيقية الانشائية. فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البي

من استطاع إليه سبيلا. الذي في قوة أن يقال بصورة الجملة الخبرية: كل انسان مستطيع يجب 
عليه الحج, يشمل الموجودين والمعدومين في عرض واحد لأن الحكم أي وجوب الحج ثابت 
على كل انسان مستطيع, بمعنى أن كل شخص إذا وجد في الخارج وكان مصداقاً للانسان 

 ج واجباً عليه فالحكم على الطبيعة السارية إلى جميع الأفراد.المستطيع يكون الح
وبعبارة اخرى حيث إن الله تعالى عالم في الازل بوجود المصلحة الملزمة في الفعل الفلاني ـ 
الصادر من شخص متصف بكذا وكذا وهذا العلم علة لجعل الوجوب المتعلق بذلك الفعل 

محالة يحصل الجعل فيكون الفعل الكذائي واجباً  على ذلك الشخص المتصف بكذا وكذا ـ فلا
على كل شخص كان مصداقاً لذلك العنوان مع القيود المأخوذة فيه. ونسبة الحكم إلى جميع 

 المصاديق في عرض واحد, ولو كان بين أفراد ذلك الموضوع تقدم وتأخر بحسب الوجود.
 ونلاحظ عليه:

وه لاثبات المدعى لأنه هو نفسه يحتاج إن هذا الوجه الوجيه كما يدعي هو أضعف الوج
الى اثبات, فهو دعوى بلا دليل كما يظهر من كلامه )قدس(, حيث لم يأت بدليل أو شاهد 
على أن جعل الاحكام انما هو على نحو القضايا الحقيقية وليس على نحو القضايا الخارجية, 

مجعولة منذ الازل مما  بل يتضمن كلامه دعوى اخرى بغير دليل, وهي أن الاحكام الشرعية
يتداعى الى الذهن دعوى الاشاعرة بأزلية القرآن وعدم كونه مخلوقاً والحال أن الثابت عدم أزلية 

 الاحكام الشرعية. 
فمثل هذه القضايا المنطقية تتعلق  «كل انسان ضاحك » وأما ما أورده من مثال 

ايا التي تكون قائمة على اساس بالذاتيات فقط, ولهذا تكون قضايا حقيقية لا من قبيل القض
المصلحة والمفسدة الموجودة في الحكم في مقام العمل والممارسة حيث تكون متغيرة بتغير 
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الظروف والاحوال, فما كان فيه مصلحة في زمن معين قد يتحول الى ما فيه مفسدة في زمن 
بتغير الزمان. فما كان آخر كالقضايا السياسية مثلاً, والشاهد على ذلك تغير الشرائع الالهية 

وقد جاء الحكم الشرعي بموافقته, لم يبق على حالة الى زمن صالحاً للناس في زمن ابراهيم
. وهذا يعني عدم جعل الاحكام الشرعية من الأزل بل هي حادثة ومتناغمة مع موسى

 الظروف والاحوال الخارجية.
ايا المعاملات المرتبطة بالواقع وعمدة الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الفقهاء هو قياسهم قض
إنما كانت ثابتة  ـكما  تقدم   ـللانسان, كما يظهر من مثاله على المطلوب بالحج, فالعبادات 

لأنها تقوم اساساً على واقع العبودية في الانسان تجاه خالقه, وهذه الحالة ثابتة لا تتغير على 
والعلاقة بينهما تقتضي أن يأتي الانسان مدى الزمان, فالانسان عبد دائماً والله رب دائماً, 
 بفروض الطاعة للخالق جل وعلا من موقع العبودية.

وليس كذلك في المعاملات وقضايا الحدود والديات الناظرة الى الواقع الخارجي وعلاقات 
الانسان مع اخيه الانسان, ولهذا نرى أن جل هذه الاحكام بل كلها قضايا امضائية كانت 

عرف الجاهلي قبل الاسلام كالبيع والشراء والرهن والمزارعة وقطع يد السارق موجودة في ال
وامثال ذلك, وعلى هذا الاساس لا وجه لأن يقال بأن مثل هذه الاحكام الواردة على 

 موضوعاتها الخارجية انما هي من نحو القضايا الحقيقية الثابتة على مرور الزمان.
آن حقيقة أن المؤمنين يغلبون المشركين ولو كانوا اقل وعلى سبيل المثال, عندما يقرر القر 

 عدداً منهم:
 إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفاً من

 .65الانفال:  ـ الذين كفروا بأنّم قوم لا يفقهون
حتى في هذا فهل يمكن القول بأن هذه القضية من القضايا الحقيقية الثابتة على مر الزمان 

العصر الذي يتفوق فيه الغرب علمياً وتكنولوجياً على المسلمين بحيث يستطيع طيار واحد 
منهم أن يبيد بطائرته جيشاً من المسلمين بكامله )كما رأينا هذه الحالة مع جيش الطالبان 

 وجيش صدام في مواجهتهم للجيش الامريكي(؟
التدخل العلمي بنظر الاعتبار حيث كان  بديهي أن القضية القرآنية المذكورة لم تأخذ

المعيار حينذاك على القوة البدنية والايمان القلبي, وبالتالي تكون القضية صادقة في ذلك الزمان 
 فحسب, أي انها قضية خارجية ناظرة الى الواقع الخارجي الذي يعيشه الناس في ذلك الوقت.
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أن الكثير منها ورد على نحو القضايا  وعندما نأتي الى الخطابات القرآنية للمسلمين نرى
 الخارجية ولا يمكن أن يراد منه قضية حقيقية, من قبيل:

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 104البقرة:  ـ. 
 ٍيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات 71النساء:  ـ. 
 من الصيديا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء 94المائدة:  ـ. 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 95المائدة:  ـ. 

 )حيث انتفى موضوع هذا الحكم في العصر الحاضر لعدم وجود الصيد في الحج(.
 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم.. والذين آمنوا ولَ يهاجروا مالكم من

 .72فال: الان ـ ولايتهم من شيء
كما هو المتفق عليه بين علماء الاسلام   )حيث انتفى موضوع الهجرة بعد رحيل النبي

.) 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 123التوبة:  ـ. 
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي.. 53الاحزاب:  ـ. 
ورسولهيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله  1الحجرات:  ـ. 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي 2الحجرات:  ـ. 
يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتهم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة المجادلة:  ـ

12. 
 فهنا نلاحظ أن هذه الخطايات وردت على نحو القضايا الخارجية وناظرة الى حالة معينة

في زمان معين. فكيف يدعى أن الخطابات القرآنية جاءت على نحو القضايا الحقيقية؟ ولعل 
الزانية والزاني » أو , «والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما » الخطاب القرآني في قوله تعالى 

هو من هذا القبيل. واذا جاء الاحتمال بطل  «فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
 الاستدلال..
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 السؤال الأهم

من المسائل المهمّة في دائرة الفكر السياسي والاجتماعي الإسلامي هو حق الحكومة 
ارة اخُرى: إنّ الحق، هل هو من حق الله، أم حق الناس؟ بعب والسلطة، فلمن يعود هذا

مشروعية السلطة بالدرجة الاولى، التساؤل الأهم في دائرة الفكر السياسي المعاصر يتركز حول
والداني هي  هل أنّ هذه المشروعية التي تستلزم طاعة الناس للحاكم ونفوذ أوامره على القاصي

ء من عباده كما تفويض من الله تعالى لأنّ حق الحكم هو من حقوق الله تعالى يرزقه من يشا
 ...((الثيوقراطية الحكومات))في 

فلهم أن  أو بتفويض من الناس وبالنيابة عنهم لأنّ حق الحكم هو من حقوق الناس،
هذا المنصب لتدبير شؤونهم العامة وما يتعلق بمصالحهم السياسية  يختاروا من يشاؤون لتصدي

 ...((النظم الديمقراطية))كما هو الحال في   ـولمدة معينة 
أو لا هذا ولا ذاك، فالحكم لمن غلب ولمن كانت له القوّة والقدرة من الاعوان والمال 

المنصب كما كان هذا الوضع هو السائد في تاريخ البشرية والمتمثل  والسلاح لحيازة هذا
يستولي الملك فيها على سدة الحكم بالقهر  بالحكومات الملكية والامبراطوريات الواسعة التي

 ؟((الحكومات الاستبدادية))بة أو يأتيه السلطان بالوراثة، وهذا هو حال والغل
فالمسألة لا تخرج عن هذه الانحاء الثلاثة الكلية، وهناك تفصيلات وتفريعات اخُرى 

لعدم كونها ذات فائدة كبيرة في هذا البحث، وبعد اخراج النحو  للمسألة نغض الطرف عنها
هذا العصر، لا لعدم وجود مثل للحكومة لعدم القائل به فيالثالث من هذه الانحاء الثلاثة 

بمجرّدها  هذه الحكومات في المجتمعات البشرية المعاصرة، بل لعدم معقولية أن تكون القوّة
مولّدة للمشروعية في الحكم كما كان هذا التصور هو السائد في الأزمنة السابقة، يدور البحث 

التي تتبنى وجهة النظر الاولى، وهي أنّ حق  ((كومة الدينيةالح))الحكومة، وهما: في نحوين من
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المشروعية للحكومة تأتي من كون الحاكم منصوباً من الله إمّا  الحكم هو من حق الله تعالى وأنّ 
تكتسب مشروعيتها من الناس ورضاهم  وهي التى ((الحكومة المدنية))النصب الخاص أو العام، و

 الأكثرية. وانتخابهم للحاكم وفق منهج
وإذا قلنا في تعريف الحكم الديمقراطي بأنهّ ما يكون صادراً من الشعب للشعب ويقابله 

الحكومة الدينية سوف تدخل في اطار الحكومة الاستبدادية، ولكن  الحكم الاستبدادي، فانّ 
دينا الاستبداد عن الحكومة الدينية، فسوف تكون ل بما أنّ الإسلاميين الُاصوليين ينفون صبغة

الحكومة ))و ((الحكومة الدينية)) ثلاثة أنواع من الحكومات على مستوى المحمول والوصف
المستبدة، فلا  . وبهذا تخرج الحكومة الدينية من كلّي الحكومة((الحكومة المستبدة))و ((الديمقراطية

هي حكومة ديمقراطية ولا مستبدة، بل نوع ثالث من الحكومات قد يطلق عليها 
 وهذاما ستتضح تفاصيله فيما بعد. ((قراطيةثيوديم))

وعلى كل حال، فانّ هذه الدراسة تتحرك في دائرة الفكر الإسلامي وتدرس المسألة من 
الإسلاميين وما يوفره لنا علم الفقه والكلام من أدوات دينية  خلال أجواء الفقه والكلام

على القول بأنّ حق الحكومة  فحتى وعقلية في عملية اكتشاف رأي الإسلام في هذه المسألة،
هذه النظرية  من حقوق الناس، تبقى هذه النظرية إسلامية بالدرجة الاولى، ولذلك يذهب إلى

غير واحد من المفكرين الإسلاميين في دائرة الفكر الشيعي بالخصوص كالشيخ الشبستري 
 .والدكتور سروش وغيرهم ((رئيس الجمهورية)) والسيد خاتمي

الديمقراطي من الأساس  سلام من أهل السنة فالكثير منهم يرفض الحكمأمّا علماء الإ
ويرى أنّ الإسلام جعل الحكم شورى بين المسلمين، ومنهم من لا يرى هذه الرؤية، 

المتفق عليه بينهم أنّ الشورى هي النظام الإسلامي بالأصل، أي إنّ الحكومة الدينية ولكن
على الشورى، ولا نريد في هذا الفصل الدخول في  القائمة المشروعة لديهم هي الحكومة

ومن له حق الحكومة على الناس،  الشيعي على مستوى نظرية الحكم ـتفاصيل الخلاف السني 
المتشعب، فنحن  بل نقتصر في ذلك على هذا المحور الخاص من محاور البحث في هذا الموضوع

ا يحصر هذا الحق بالله تعالى، ونطلق أمام نظريتين اسلاميتين في مجال حق الحكومة: أحدهم
رى أنّ هذا الحق للناس، ونطلق تخرى في الحكم والتشريع، والا ((نظرية الحق الإلهي)) عليها

 ولكلا النظريتين أنصار ومؤيدون من علماء الأسلام. ،((نظرية الحق المدني))عليها 
التي يقول بها التيار  ((الحكومة المدنية))ومن هنا تتّضح لنا حقيقة مهمّة، وهي أنّ 
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تعني بالضرورة حكومة علمانية كما يحب الُاصوليون إتهام  الإصلاحي في الفكر الإسلامي لا
ترد من خارج دائرة الدين ومن  الطرف الآخر بهذا المعنى، لأنّ النظرة العلمانية إلى الحكومة

الإسلاميين  بعض المفكرينفي نظر  ((الحكومة المدنية))، بينما ((فصل الدين عن السياسة))مقولة 
تنطلق من رؤية إسلامية في دائرة السياسة والحكومة ومن موقع امضاء الشارع لسيرة العقلاء 
في تدبيرامُورهم السياسية والاجتماعية بأنفسهم وفسح المجال للعقل البشري في تولي هذا 

لزوم استخدام المنهج  الاجتماعية لدى المسلمين، ويشتركان طبعاً في الجانب من جوانب الحياة
 الالتزام بالنصوص الواردة في الموروث الديني. العقلائي في كيفية الحكم وسنّ القوانين وعدم

وعلى أية حال، فهذا البحث يهتم باكتشاف نظرة الإسلام إلى هذا الحق المهم 
م قد والسياسة، حيث يدعي أصحاب النظرية الُاولى أنّ الإسلا والأساسي في دائرة الحقوق

والُاخروية على أساس من كمال الدين  جاء بكل ما يحتاجه الإنسان في حياته الدنيوية
بينما يدعي  وضرورة أن يتولى امُور المسلمين من يختاره الله تعالى لهذا المنصب الحساس،

في  ((بنظرية سياسية))لا  ((بتعليمات سياسية))أصحاب النظرية الثانية أنّ الإسلام قد جاء 
، وذلك لمايتصل بدور الدين في نفي الظلم والجور وكل أشكال العدوان على الآخرين الحكم

الأخلاقي والاجتماعي بالعدل، أي أنّ الإسلام يهتم  وضرورة قيام الناس على المستوى
العدالة الأخلاقية في نفوسهم  بالدرجة الاولى بالمحتوى الداخلي للأفراد ودفعهم باتجاه تحقيق

للناس  ا في مدارج الكمال المعنوي والإلهي، ولكنه لا يقتصر في تعليماته وإرشاداتهوالارتفاع به
على المستوى الفردي والعلاقة بينهم وبين خالقهم فقط، بل يأخذ بنظر الاعتبار الجانب 

لأفراد المجتمع ويوجّه تعاليمه الأخلاقية إلى الحكّام والمسؤولين عن إدارة  الاجتماعي والسياسي
ورفع الظلم ودفع الخطر واستتباب الأمن وما إلى  المجتمع أيضاً ويوصيهم باقامة العدل امُور

ذلك، وهذه كما نعلم تعليمات إرشادية إلى ما حكم به العقل والعقلاء،وليست أحكاماً 
 تأسيسية يمكن القول على ضوئها بأنّ الإسلام له نظرية خاصة بالحكومة والسلطة.

 البحث نرى من اللازم تقديم بعض المقدمات: وقبل الدخول إلى تفاصيل

 كلامية أم فقهية؟  ،المقدمة الُاولى: مسألة الحكومة

بحثت  العلماء هذه المسألة تارة من زاوية كلامية، واخُرى من زاوية فقهية، فاذا لقد بحث
 المسألة من جهة أفعال الله وقاعدة اللطف كانت المسألة كلامية، وإن بحثت هذه المسألة من



 الإسلام المدني  ................................................................................................ 222

الشرعية المترتبة على كل من الحاكم والمحكوم من لزوم العمل بالشريعة ووجوب  حيث الأحكام
ذلك دخلت المسألة في دائرة الفقه والدراسات  ،وأمثال طاعة الحاكم وحرمة الخروج عليه

الدينية لإثبات المطلوب، بينما الفقهية، وحينئذٍ لا مناص من الاستدلال بالروايات والنصوص
 كانت المسألة كلامية فالبحث فيها يكون من خارج دائرة الدين حيث يكون المنهج  إذا

العقلي في عملية الاستدلال هو الحاكم، ويمكن الاستشهاد بالنصوص كمؤيدات وشواهد لا 
مسألة الإمامة في أبحاث علم الكلام، ومن هنا يصرّ أصحاب  أكثر، ولهذا بحث العلماء

تدرس من خارج دائرة الدين لمعرفة ما  المعنى وأنّ هذه المسألة لابدّ وأنالنظرية الثانية على هذا 
 هي مقتضيات العدالة في مشروعية الحكومة، ومن له الحق في نصب الحاكم؟

ومسألة العدل والظلم من مسائل الحقوق الفطرية التي يدركها كل إنسان بوجدانه قبل 
لدين الحق من الدين الباطل، أو الحكومة العادلة المعيار لمعرفة ا الاعتقاد بدين معين، بل هي

والظلم من داخل دائرة الدين ومن خلال  من الحكومة الجائرة، فاذا أردنا معرفة مصاديق العدل
لمعرفة الدين الحق  المعيار الحقيقي انعدامو  ،كما هو واضح  ((الدور))النصوص الشرعية لاستلزم 

 راعاة العدالة في تشريعاته وقوانينه، واذا لم يكن لدىمن الدين الباطل لأنّ كل دين يدعي م
ا خارج دائرة النصوص مالإنسان ميزان مستقل لمعرفة العدل والظلم وتشخيص مصاديقه

على حقانية دين معين أو بطلانه، وهذا هو ما يأخذه الشيعة  الدينية لما أمكن الاستدلال
الشرعيين وأنّ الحسن ما حسّنه الشارع  والقبحوالمعتزلة على الأشاعرة الذين ذهبوا إلى الحسن 

 وأمر به، والقبيح ما قبحه الشارع ونهى عنه.
في  ةأمّا من يرى دخول هذه المسألة في مسائل الفقه ويستدل عليها بالنصوص الوارد

للفقيه لأمر الحكومة على الناس كمقبولة عمر بن حنظلة، فلعله  باب نصب الإمام المعصوم
العادل كما يظهر من كلمات الإمام  قول بأنّ الإسلام يرى حق الولاية للفقيهيرى بداهة ال

المعصوم  نها في علم الكلام وأنّ الإماممالخميني، بعد الفراغ من مسألة الإمامة المفروغ 
منصوب من الله تعالى لإدارة شؤون الامُة الدينية بالوكالة والنيابة عنه لتولي هذا المنصب، 

المرجع الأساس لإثبات ذلك هو الروايات والنصوص الدينية لمعرفة الحكم  ولذلك يكون
الذي دفع الإمام الخميني وبعض الفقهاء لبحث  الشرعي لهذه المسألة، ولعل هذا هو السبب

 هذه المسألة في كتاب البيع والمعاملات من أبواب الفقه.
ة والفقهية، لا يخلو من فائدة ولهذا نرى أنّ دراسة هذه المسألة على كلا الجهتين الكلامي
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وأنّ هذا الحق ليس من حقوق  ،النظرية الاولى في الدائرة الكلامية لأنهّ حتى لو ثبت بطلان
لما يترتب  المسألة على المستوى الفقهي الله بل من حقوق الناس فمع ذلك لابدّ من بحث

 عليها من فائدة.
صميم القضايا الدينية كما توهم ذلك   ولكن هذا لا يعني أن أصل هذه المسألة داخلة في

كثير من الفقهاء والكتاب الاسلاميون، فهذه المسألة من مسائل فلسفة العلوم السياسية 
 ىوفلسفة الحقوق حيث يبحث هناك عن النظام الاصلح للحكومة ومن ينبغي له الحكم عل

المسألة ليست من  الناس، وماهو المعيار للقانون العادل وأمثال ذلك، ومن الواضح أن هذه
مسائل اصول الدين ولا من فروعه، أما اصول الدين فالحكومة وإن مارسها النبي أو الامام في 

ولا  ((تبليغ الرسالة الالهية للناس بمعنى))الواقع الاجتماعي الّا أنها لا تدخل في ماهية النبوة 
بي أو الامام تم توظيفه والحاقه ، بل هي شأن دنيوي للن((المرجعية الدينية للناس بمعنى))الامامة 

بالعقيدة من قبل رجال المؤسسة الدينية، ولو كانت من اصول الدين لوجب الاعتقاد 
الالتزام العملي بأحكامها بحيث يكون إتكارها أو  المستوى النظري مضافاً الى ىبمضمونها عل

كل   ىا بل يجب علالجهل بها باعثاً لخروج الانسان من الدين، وكذلك لا يصح التقليد فيه
اليقين، ومعلوم أنه لا  مكلف معرفتها وقبولها من موقع التحقيق والفحص الذي يوصله الى

أنها حكم شرعي  أحد يقول بهذه اللوازم العقلية لهذه المسألة وفي نفس الوقت يذهب الى
 تعبدي كما يصرح بذلك أنصار نظرية الحق الالهي أو ولاية الفقية.

التكاليف الشرعية المتعلقة بالصلاة والصوم والحج والزكاة وأمثالها، أما فروع الدين من 
فهي امور معدودة ومبينة في كتب الفقه وليس منها باب يختص بأمر الحكومة رغم وجود 

 مسائل متفرقة في جميع ابواب الفقه ترتبط بنحو أو آخر بعمل الحاكم الشرعي.
الاسلام هذه المسألة في كتبهم أية حال فان المستفاد من عدم بحث علماء  ىوعل

العقائدية والفقهية، بل عدم قبول الكثير منهم بنظرية ولاية الفقية، أن هذه المسألة لا تشكل 
 أصلًا من اصول الدين ولا فرعاً من فروعه، ولكن انصار الاسلام السياسي سعوا بجدية الى

 القداسة الدينية عليها.إقحام هذه المسألة في الدين وما هي من الدين لاضفاء شيء من 

 المقدمة الثانية: الحق والتكليف

وماذا يقصد بهذه المفردة في أجواء  ((الحق))ومن المقدمات الضرورية لهذا البحث، مفهوم 
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 هذه الدراسة؟
تستخدم في معانٍ مختلفة، فتارة: يراد بها المفهوم من الواقع  ((الحق))نّ كلمة أمن المعلوم 

الجنّة والنار ))أو  ((الله حق))قيقي والواجب من قبيل ما ورد في النصوص الح الأكيد، أو الوجود
 وأمثال ذلك. ((حق

من قبيل أنّ الإنسان له الحق في الشرب من ماء النهر،  ((الإباحة))واخُرى: يراد بها معنى 
 والزواج وأمثال ذلك، فلا يجوز للآخرين منعه من هذا الحق. أو له الحق في المسكن

ة: يراد بالحق ما يلازم التكليف على الآخرين، من قبيل أنّ المالك له الحق في طلب ثالثالو 
المستأجر، أو أنّ الدائن له الحق في طلب دينه من المدين في الموعد المقرر، أو مال الإجارة من

، ففي كل (كما في المصطلح الديني السائد)على الوالي  حق الوالي على الرعية وحق الرعية
على الطرف الآخر برعاية  وارد يستلزم القول بثبوت الحق لأحد الأشخاص تكليفاً هذه الم

 المعنى المراد به في دائرة الحقوق. ذلك الحق، وهذا هو
وبديهي أنّ المراد من الحق في هذه الدراسة ليس ما يقع بالمعنى الأول ولا الثاني بل يقصد 

ناس فانهّ يستتبع تكليفاً معيناً على من يقع عليه عندما يكون لله أو لل به المعنى الثالث، فالحق
 هذا الحق بأن يلزم برعايته والخروج من عهدته.

وهنا نلاحظ أنّ من يقول بالنظرية الُاولى يميل في عملية تدبير امُور الدولة والحكومة 
ان المحكوم غالباً كما هو السائد في التصور القديم وللملك والسلط لصالح الحاكم على حساب

وامتثال الأمر، لأنّ السلطان إنّما اكتسب  حيث كان الحق معه غالباً، والناس مكلّفون بالطاعة
وبالتالي  (كالفراعنة  سواء كان حقاً كالأنبياء أو باطلاً )حق الحكومة والسلطنة من الله تعالى 

يكون يستلزم وقوع التكليف على الرعية، ولكن على أساس النظرية الثانية ينعكس الحال، ف
هم أصحاب الحق بالدرجة الُاولى والحكومة مكلّفة بتوفير الأمن والحرية وسائر الحقوق  الناس

هوالمفهوم السائد حالياً في الدول المتقدمة، ويترتب على ذلك حق  المشروعة للمواطنين، وهذا
كومة لتدبير مراعاة القوانين الصادرة من الح وهو لزوم (لا بالاصالة)على الناس بالتبع  مكا الح

من حقوق الناس و في هذه النظرية ه ((العمل السياسي))امُور الدولة والمجتمع، وهذا يعني أنّ 
 بالمعنى الثاني أيضاً، أي لهم الحق في انتخاب الرئيس كما هو حقّهم في اختيار المسكن والعمل

من حق الله، والزواج وأمثال ذلك، بينما على أساس النظرية الُاولى حيث تكون الحكومة 
دينياً والناس مكلّفون شرعاً بممارسة هذا العمل كما نرى من  يكون العمل السياسي عملاً 
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 تصريحات علماء الدين في الجمهورية الإسلامية في هذاالمجال.
الأمر المهم في هذه الفقرة هو التمييز الماهوي بين حق الله وحق الناس في دائرة الحكومة، 

ي أوقع أنصار الدولة الدينية في ورطة التعقيدات المفهومية والتهويمات فالخلط بينهما هو الذ
الايديولوجية، ومن المعلوم أنه لا يمكن فرض حقّ لله تعالى في الحكومة يتقاطع مع حق الناس 
في دائرة الحقوق، فمعنى حاكمية الله على الناس يختلف ماهوياً عن حاكمية الانسان على بني 

معنى الحق في كلا الموردين، وينتج من ذلك أنه على فرض التسليم بحق نوعه، وبذلك يختلف 
الحاكمية لله تعالى على الانسان، فان هذا المعنى لا يتقاطع مع القول بأن هذا الحق هو 
للانسان بالاصالة فيما يعني من كرامته الذاتية وحريته في تقرير مصيره، فالحق الالهي في هذه 

م الكلام، وهذا الحق للانسان يقع في دائرة الحقوق السياسية، ولا الصورة يقع في دائرة عل
تقاطع بينهما، وبعبارة اخري: إن الحق الانساني في اطار التفاعل الاجتماعي للافراد عبارة عن 
مجموعة من القوانين والمقررات التي تتولى حفظ النظام الاجتماعي تحت مقولة العدالة، وهذا 

 الدائرة البشرية والمجتمع الانساني، وبديهي أن هذا المعنى لا يصدق المعنى لا يتصور في غير
على حق الحاكمية للذات المقدسة في عالم التكوين والتشريع، فهذا الحق لله تعالى لا يدخل في 
دائرة الحقوق المتقابلة بين افراد البشر حتى يمكن قياسه على حق الناس في أمر الحكومة 

لى لا يحضر بنفسه ليحكم على الناس في نظامهم السياسي وبالتالي والسلطة، لأن الله تعا
يستوفي هذا الحق منهم. بمعنى أن حق الحاكمية في عالم الملكوت وماوراء الطبيعة لا يمكن 
تجسيده في عالم الملك والطبيعة من خلال حكومة الله نفسه على الناس، ومجرد افتراض أن 

، بضمان استيفاء هذا الحق من الناس بدعوي النيابة عن الله يقوم بعض الافراد، كالفقهاء مثلاً 
تعالى لا يحل المشكلة، فنحن يمكننا أن نتصور أن يقوم بعض أفراد البشر بممارسة السلطة 
بالنيابة أو بالوكالة عن الناس الذين لهم حق الحكومة بالاصالة، ولكن لا يمكننا أن نتصور قيام 

نيابة عن الله تعالى ويستوفي هذا الحق لله لاختلاف ماهية الحق أحد الافراد بأمر الحكومة بال
 الميتافيزيقي عن الحق البشري في دائرة الحقوق الاجتماعية والسياسة.

تعم بالامكان تصور معنى آخر للنيابة عن الله تعالى في اطار المفاهيم العرفانية كما يقال 
فة الله على الارض، ولكن هذا المفهوم العرفاني الانسانية وأن الانسان خلي ((الخلافة))في مفهوم 

للخلافة المعنوية يختلف كلياً عن الخلافة الظاهرية في نطاق النظام السياسي والقانوني، وأي 
خلط بينهما يفضي بنا إلى منزلقات ابستمولوجية خطيرة ويتسبب في إضفاء طابع الحكم 
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 المطلق على ما هو زمني ومحدود بالذات

 الثة: معنى المشروعيةالمقدمة الث

مصدر مشروعية هذا النظام يعني البحث عن لنظام الحكم  ((المشروعية))البحث في مفهوم 
المفهوم قلّما كان يخطر على بال القدماء، فهو مفهوم حديث  معلوم أنّ هذا. أو هذا الحكم

للملك أو  الناس يرون الحقكان   نسبياً، حيث كانت القوة هي عماد السلطة في السابق، ولذا
التمسك  على مثل هذه الحكومات السلطان دون أن يتساءلوا من اين له هذا الحق؟ والغالب

متثالهم التسهيل تطويع الأفراد وضمان انصياعهم و بالحق الإلهي لاضفاء المشروعية على السلطة 
بدأ الإنسان على الواقع المتخلف في النهضة الحديثة،  نتفاضةاولكن بعد  .لأوامرالسلطان

الإنسان الحديث يتساءل عن هذاالحق وهذه المشروعية للحكومات في ممارسة السلطة على 
الذي جعل مثل هذه الممارسات الناس من موقع الفوقية ومخاطبتهم بلغة القوة والقهر، فمن

 عليهم؟ متثال أوامر هذا الحاكم والقبول بحكومته وسلطتهامشروعة بحيث يجب على الناس 
ية الاولى لا يجدون مشكلة في المفهوم من المشروعية للحكومة ولا في أصحاب النظر 

بأنّها من حقوق الله تعالى، فمتى ما نصب الله تعالى أحد  توفيرها للحاكم بعد القول
فمثل هذه الحكومة تكون مشروعة  على الناس،الحكومة الأشخاص كالنبي أو الوصي ليتولى أمر 

 والقانون. عالى هو مصدر الشرعية للحكومة والحاكمفهي حكومة طاغوت، فالله ت وإلا
أمّا على أساس النظرية الثانية فنحن أمام عدّة رؤى ونظريات لتقرير هذه المشروعية، 

 .((العدالة))، ((الانتخابات))، ((القانونية))،((المقبولية))وهي: 
 من الناس... ((المقبولية))هل تعني المشروعية 

 ... ((قانونية))عني كون الحكومة تأو 
 من قبل الناس؟  ((منتخبة))أو أنّها تكون 

 ...((العدالة))أو أنّها تحكم بمقتضى 
 فالسؤال هنا عن مبنى هذه المشروعية:

من قبل أفراد المجتمع، فقد يرد هنا هذا الإشكال، وهو أنّ  ((المقبولية))فإن قلنا بأنّها  ـ 1
دل، كأن يرضى الناس بهذه الحكومة أو هذا الحاكم متوافقة مع الحق والع المقبولية قد لا تكون

 قبلالملوك والسلاطين كانت مقبولة غالباً من  اضطراراً ودفعاً للأسوء، ولذا نرى أنّ حكومات
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عامة الناس، لا من موقع الاختيار وميزان الحق، بل استسلاماً للأمرالواقع ولعلمهم بأنّ وجود 
والهرج والمرج، أو تكون المقبولية ناشئة عن السلطان خير من عدمه ودفعاً للفوضى 

خدعة،وتضليل يمارسه الحاكم بأدوات الاعلام المختلفة بحيث يتصوّر الناس أنّ هذا الحاكم 
وبالتالي فهو الحاكم المطلوب كما هو حال معاوية بن أبي ، سيوفر لهم الحياة الحرّة الكريمة

 اء الشرعيةعلى نظام الحكم أو الحاكم.سفيان، ولذلك لا يصحّ الاكتفاء بالمقبولية لاضف
لسؤال عن افيأتي  ((قانونية))وإن قلنا بالمعنى الثاني للمشروعية، وهي كون الحكومة  ـ 2

انون في  ية القمشروع حيث رأينا أنّ أصحاب النظرية الاولى يرون نفسه ((القانون))مشروعية 
 ونه يهدف إلىمثل بكن تتروعية القانو مش كونه صادراً من الله تعالى، بينما يرى افلاطون أنّ 

ادر من هوالص إذن الفلاسفة، فالقانون المشروع صلاح المجتمع الذي لا يدرك صلاحه إلا
 الفلاسفة على أساس الرؤية الافلاطونية.

تأتي من  لقانوناعية ويرى أغلب علماء القانون في الحكومات الديمقراطية أنّ مشرو  ـ 3
 وتدوين في سنّ  عنهم وانتخاب الناس لبعض الخبراء لينوبوا ((اعيالعقدالاجتم))خلال مقولة 

 القوانين.
في اضفاء المشروعية للحكومة، فقد نرى بعض النماذج من  ((بالعدالة))أمّا على القول  ـ 4

الحكومات في سابق الزمان وقد أقرّ القرآن الكريم لها بالمشروعية على هذا  هذا القبيل من
الذي ذكره القرآن في العديد من أياته  ((ذوالقرنين)) ال مع حكومةالأساس، كما هو الح

تعالى، لا على أساس أنهّ  ، بما يشعر بالمشروعية وإمضاء هذه الحكومة من قبل الله1الكريمة
 منصوب من الله لهذا المقام، لأنهّ ملك وليس بنبي، بل لسلوكه بمقتضى العدالة بين الناس.

كومة ذه الحهثل ماذا لو أنّ الناس رفضوا قبول م :وهو ،ولكن قد يثار هذا السؤال
و حكومة سلام أعليه ال العادل، كما اتفق مع حكومة الإمام عليورجحوا حكومة الظالم على

 رضا الناس؟ لعليه السلام؟ فهل تبقى مشروعية لهذا النظام، أو تزول بزوا سليمان
عدم زوال مشروعية  :لنظرية الاولى هوهذا السؤال على مبنى ا نمن الواضح أنّ الجواب ع

الحاكم برفض الناس لهذا القانون أو الحاكم، بينما لا تبقى هذه المشروعية  القانون أو مشروعية

                                 
وَيَسأَْلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَينِْ قُلْ سأََتْلُو عَلَيكْمُْ مِنْهُ ذِكْراً ـ  1

  َْءٍ سبََباً إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْرَْضِ وَآتَينَْاهُ مِنْ كُلِ  شي 

 (.98إلى  83 ة سورة الكهف، الآي) فَأَتْبعََ سبَبَاً...
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ادّة في تقرير هذه المشروعية حالنظرية الاولى مشكلة  ومن هنا تواجه .على مبنى النظرية الثانية
النظرية العمق الفكري في مقام  لا تدع لهذه بعد انقطاع عصر الوحي والاتصال بالسماء بما

 الثبوت والإثبات.

  أدلة نظرية الحق الالهي: 

 خرى بالنقل.قل واُ لعأمّا ما يمكن الاستدلال به لصالح النظرية الاولى فتارة يستدل با
*      *      * 

 الدليل الأول:

في عالم  لإلهيةا مةوتقوم هذه الصياغة للدليل العقلي على أساس الملازمة بين الحكو 
 في عالم التشريع. التكوين، والحكومة الإلهية

 تشريعاً بداً للهعون وبعبارة اخُرى: أنّ الإنسان كما هو عبد لله تكويناً فيجب أن يك
له، وفي  لوية الذاتيةم المو بمقا خلقنا، فله حق  الطاعة علينا أيضاً، وبما أنّ الله تعالى هو الذي

 الخامنئي: ذلك يقول السيد علي
وكمقدمة للبحث أرى من الضروري الإشارة إلى أنّ الحكومة الإسلامية امتداد لحاكمية ))

 .1((والسلطة التكوينية وربوبية الله الله، وامتداد للولاية
 ويقول الشيخ جوادي الآملي:

وعلى هذا الأساس إذا كان مُلك وملكوت العالم والإنسان والسماوات والأرض وما  ))
 ((ءفسبحان الذي بيده ملكوت كل شي)) ((الذي بيده الملك تبارك))بيد الله تعالى  فيهما

ومنقادة ومطيعة ومسبّحة وخاضعة  وكانت جميع المخلوقات الصغيرة والكبيرة عبيد لله تعالى
 ((والأرض لله يسجد من في السماوات)) ((له أسلم من في السماوات والأرض))وساجدة له 

ن الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية عبداً لله ولا يقبل من قوانين في حياته فاللازم أن يكو 
الكامل الذي يؤدّي به إلى السعادة، وهو القانون الإلهي ولا يسلّم نفسه إلى  سوى القانون

                                 
، تعريب رعد 198الخامنئي ـ الحكومة في الإسلام ـ صـ  1

 هادي جبارة.
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 .1((الهوى والجهلالقوانين الناقصة البشرية الصادرة عن

 المناقشة:

 اسية:ت أسنظرية الحق الإلهي عدّة إشكالايواجه هذا الدليل العقلي لإثبات 
لى إلوجود من ا إنّ ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أشكالية الانتقالالأول: 

 حلًا فلسفياً  د لهاتجوالتي لم  ((هيوم))المعيارية كما هو المعروف عن الوجوب، ومن الوصفية إلى
 خلاق يرد علىال الأمج ثاره هيوم فيالذي أمقنعاً في الأوساط الفلسفية لحد الآن، فالإشكال

لولاية إنّ الله له ا))أو ((كونالله خالق ال))هذه الصياغة المذكورة، وهو كيفية الانتقال من قولنا 
 ية أيضاً.لتشريعالاية وأنّ له الو  ((وجوب طاعة الله))إلى قضية  ((التكوينية على المخلوقات

 خلوقات، وبينيع الملجمو الخالق لنا و الله ه وبعبارة اخُرى: أنهّ لا ملازمة بين أن يكون
لقضايا اية من الثانالاولى من القضايا الواقعية الوجودية، و  وجوب طاعته، لأنّ القضية

 لا يمكن أيضاً ودي، و ل وجبدلي الاعتبارية المعيارية، ولا يمكن منطقياً إثبات قضية اعتبارية
 فيائي قول السيد الطباطبإثبات قضية خارجية وجودية بدليل اعتباري، كما ي

 :((الفلسفةاُصول))
حيث إنّ هذه الإدراكات والمعاني وليدة العوامل الانفعالية فهي ليست بذات علاقة  ـ 6))

وبلغة المنطق: لا يمكن إثبات قناعة شعرية  والعلوم الحقيقية، استنتاجية مع الإدراكات
((بالبرهان

 مة هذا:علاّ ويقول الشيخ المطهري في شرحه لكلام ال .2
وحيث إنّ المفاهيم الحقيقية مترابطة بذواتها، فأرضية الحركة الفكرية متوفرة بين هذه ))

للذهن عبر تشكيل القياسات والبراهين المنطقية أن ينتج في الانتقال  المفاهيم، ومن هنا يمكن
ت اعتبارية فالعلاقة بين المحمولات والموضوعا من حقائق إلى اخُرى، أمّا في الاعتباريات

بمفهوم حقيقي أو بمفهوم  ووضعية دائماً، وليس هناك أي مفهوم اعتباري ذي علاقة واقعية

                                 
 .54عبدالله جوادي الآملي ـ ولاية الفقيه ـ صـ  1

اصول الفلسفة والمنهج  ـمحمد حسين الطباطبائي ـ  2

 ـ ترجمة السيد عمار ابو رغيف. 254، ص 1. ـالواقعي 
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اخُرى  اعتباري آخر، ولذا تعدم أرضية الحركة الفكرية المنطقية للذهن في الاعتباريات، بعبارة
ضية أنّ نثبت ق (برهان)أقرب للغة المنطق: لا يمكننا عبر دليل مؤلف من قضايا حقيقية 

نثبت بدليل مؤلف من قضايا اعتبارية حقيقة من الحقائق، ولا يمكننا اعتبارية، كما لا يمكننا أن
((أمراً اعتبارياً منها أيضاً أن نؤلف برهاناً من قضايا اعتبارية ونستنتج

1. 
 العقل العمليدان أو وجبأنّ ال ،في مقام توجيه عملية الانتقال المذكورة ،ويمكن أن يقال

ي يؤيد هذه العمل لعقلذه الحقيقة، فقد لانستطيع إثبات ذلك بالعقل النظري، ولكن ايقرر ه
يعات وانين والتشر نّ القفي س لنا له الحقّ  النقلة النوعية ويقرر وجوب طاعة المولى وأنّ الخالق

خلقه، وفي  من غايةاللازمة لايصال هذا الإنسان إلى كماله المطلوب ولتحقيق الهدف وال
كما   لأمر الإلهي،تثال اوام فانّ هذا الحق يستلزم تكليفاً على العباد في لزوم الطاعة المقابل

 ((لإحسانألّا ا هل جزاء الإحسان))أو قاعدة  ((وجوب شكر المنعم))بقضية  يشهد الوجدان
 وأمثال ذلك.

أنّ الصحيح أنّ هذا التوجيه لا يخرجنا عن دائرة الإشكال المذكور، حيث يبقى  إلاّ 
هيوم على قوته، وعلى فرض التسليم بقرار الوجدان فانّ ذلك يختص  ؤال المحيّر الذي طرحهالس

الجميل كما هو الحال بمن ينقذ الغريق فيحسّ  بمن اعترف بهذا الجميل وتحرك على مستوى ردّ 
ردّ هذا الجميل،  هذا الغريق بعد نجاته من الموت بفضل ذلك المنقذ عليه ويشعر بوجوب

ان هذا الغريق قد القى بنفسه عمداً في النهر بقصد الانتحار فسوف يختلف الحال ولكن لو ك
هذا المورد من مصاديق القاعدة الأخلاقية المذكورة، وهكذا الحال فيما نحن فيه،  ولا يكون

خلقني الله؟ فأنا لم أطلب منه ذلك ولا يمثل إيجادي نعمة  فالكثير من الناس قد يتساءل لماذا
جهنم، فلماذا يجب عليه طاعته  بل قد يكون نقمة فيما لو كان مصيري إلى يجب شكرها،

أن يرزقه  والإمتثال لأوامره، بل قد ينعكس الحال هنا ويكون الحق في هذا المورد للإنسان في
فيكون الله تعالى ظالماً لعباده وهو محال،  الله الماء والغذاء والمسكن والصحة وما إلى ذلك، وإلا

الإنسان وخلقه في هذه الحياة الدنيا من دون طلب منه و خلق الغرائز البدنية  ادفمع إيج
أن لا يرزقه الله وسيلة لارضائها وإشباعها، فالعطش  والدوافع الروحية فيه، سيكون من الظلم

ي المؤلم ما لم يرزقه الماء الذي يرو  مؤلم، ومن القبيح أن يجعل الله تعالى في الإنسان هذا الانفعال

                                 
 ـ الهامش. 530نفس المصدر ـ صـ  1
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الطريق الأفضل  عطشه، وكذلك الحاجة إلى الأنبياء والكتب السماوية التي ترشد الإنسان إلى
للسلوك إلى الله تعالى والصعود بالنفس في مدارج الكمال المعنوي، هذه الحاجة بنفسها تمثل 

للإنسان على الله تعالى في لزوم الأخذ بيده إلى حيث خيره وصلاحه، ومعه كيف يصح  ً حقا
 العبد في لزوم الطاعة وامتثال الأحكام الشرعية؟ يقال إنّ الحق لله تعالى علىأن 

يين في لإسلامااب ومن هنا يتبيّن الخطأ الكبير الذي وقع فيه أغلب الفقهاء والكتّ 
 على حد حقّ كون لأبالله تعالى وقولهم بعدم معقولية أن ي تصورهم السابق من حصر الحق

نها وارد كثيرة ماس في محقاً للن ذا الإدعاء ويقرر في القرآن الكريمب هذّ الله، فالله نفسه يك
 قوله تعالى:
ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلا ةٌ بَـعْدَ الر سُلِ وكََانَ الله عَزيِزاً  رُسُلًا مُبَشِّ يَكُونَ للِنهاسِ عَلَى الله حُجه
 .1حَكِيماً 

ن ألهم الحق في ف إلاّ ، و ى الله تعالىوهذا يعني أنّ بعث الأنبياء والمرسلين حق للناس عل
هم بالحقيقة م نبيّاً يخبر ل إليه يرسلمبأنهّ لماذ  ،القيامة فيما لو أراد معاقبتهم يحتجوا على الله يوم

 ويطلعهم على الشريعة الإلهية؟
برهم بالأمر من يخ يهموببيان آخر: أنهّ تعالى ليس له الحق في معاقبتهم ما لم يرسل إل

من قبيل  لشريفةصوص اكما تنص على هذا المعنى العديد من الن،  يم عليهم الحجةالإلهي ويق
 قول تعالى:
...هَا رَسُولًا  .2وَمَا كَانَ رَب كَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتىه يَـبـْعَثَ في أمُِّ
 ًوَمَا كُنها مُعَذِّبِيَن حَتىه نَـبـْعَثَ رَسُولا3. 

إذا وردت في  ((كان)) بالبراءة قبل البيان، لأن ولسان هذه النصوص يقرر حقيقة وجدانية
 تعالى أن ئق باللهن اللاوأنهّ ليس م ((الشأنية))فإنّها تدل على نفي  النافية ((ما))الجملة مع 

 يعذب امُّة قبل أن يرسل لها رسولًا كما في قوله تعالى:
...ْوَمَا كَانَ الله ليُِضِيعَ إِيماَنَكُم4. 

                                 
 .165سورة النساء، الآية ـ  1

 .59سورة القصص، الآية ـ  2

 .15سورة الاسراء، الآية ـ  3

 .143سورة البقرة، الآية ـ  4
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 نية الواقعة، كما في قوله تعالى:أو تدل على عدم إمكا
بإِِذْنِ الله... لاوَمَا كَانَ لنِـَفْسٍ أنَْ تَموُتَ إ1. 

وهذا يعني أنّ العقوبة أو المؤاخذة قبل البيان لا يمكن أن تصدر من الشارع المقدس أو لا 
العقلية،  الآيات ترشد إلى ما حكم به العقل في مرحلة سابقة بالبراءة يليق به هذا المعنى، فهذه

علماء الُاصول، لأنّ لسانها بعض توهم  فهي ليست في مقام التأسيس للبراءة الشرعية كما
 أو قوله تعالى: 2وَمَا كُنها مُعَذِّبِيَن...يأبى عن التأسيس كما هو مدلول جملة: 

مَا آتَاهَا... يُكَلِّفُ الله نَـفْساً إِلا لا3. 
ن أو عذّبه  ون بيان دأنّ الله لو كلّف الإنسان م حيث توحي بهذا المفهوم العقلي، وهو

 لشرعية.اءة ال البر فهذه النصوص تقرر البراءة العقلية قب كذلك لكان ظالماً له، وعليه
والظاهر أنّ الباعث لهم على هذا التوهم يكمن في كيفية تصويرهم للعلاقة والتي وردت 

وهذا التصوير يحمل في طياته  ((ولى بالعبدالم))والفقهية هي علاقة  بكثرة في الكتب الُاصولية
أغراضه الشخصية بما هو إنسان منفصل عن  صورة المولى العرفي وهو يأمر و ينهى عبيده لتلبية

الصورة القائمة على  الآخرين وله حقوق متباينة مع حقوق العبيد، ولكن لو تّم استبدال هذه
 الامُ))في تصوير العرفاء لهذه العلاقة بعلاقة  المولى الحقيقي بصورة اخُرى أقرب إلى الواقع كما

لأمكن تجاوز الكثير من الأشكاليات والتعقيدات النظرية المترتبة على معطيات  ((وطفلها
أن وجود الطفل لا يعني بالنسبة إلى الامُ شيئاً منفصلًا عنها،  الصورة الاولى، فمن البديهي

بحقوق إلا يؤدّي حقها، بل لا تفكر  ويجب عليه أنولذا لا تشعر بأنّ لها حقاً في ذمة الطفل 
لخدمة  ء مسخرء في سبيل راحته وأمنه وسلامته، فكلّ شيالطفل عليها، وتبذل كل شي

الطفل دون مقابل، أي الحق مع الطفل والتكليف على الامُ فقط، وهذه الصورة هي التي 
الشرعية ستكون بهذا التصوير بين الإنسان وخالقه، فحتى التكاليف  يجب أن تحكم العلاقة

الكمال المعنوي وتحقيق الهدف من خلقه  من حقوق الإنسان على ربهّ للصعود به في مدارج
كالطفل الذي  متثال الأوامر الإلهية فقد أضرّ بنفسهافان لم يأت بها ولم يتحرك على مستوى 

ل، فكذلك الصلاة والصيام يأبى الارتضاع من ثدي امُّه، فكما أنّ اللبن يمثل غذاء لبدن الطف

                                 
 .145سورة آل عمران، الآية ـ  1

ـ انظر: السيد محمد باقر الصدر ـ دروس في علم الاصول  2

 ـ الحلقة الثالثة ـ مباحث القطع.

 .7سورة الطلاق، الآية ـ  3
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ذلك تعدّ غذاء معنويًا لروح الإنسان المتعطشة إلى الكمال الإلهي، وبالتالي  والزكاة وأمثال
والهزال النفسي وسوف يواجه هذا الواقع السلبي  سوف يصاب هذا الإنسان بالجفاف الروحي

ةعلى شكل عذاب شديد، لا الذي أقدم عليه باختياره ورفضه المنح والمواهب الإلهية يوم القيام
 أنّ الله تعالى هو الذي يأمر بعقابه وتعذيبه كما هوالمفهوم من التصوير الأول.

أنهّ  ومن هنا يمكن القول أنهّ حتى على فرض أنّ حق الحكم من حقوق الله تعالى، إلا
لناس من حقوق الإنسان، أي أنّ الله تعالى فوّض هذا الحق إلى ا بهذا التصوير الأخير يكون

بأنفسهم، وهذا هو ما يشهد به الوجدان من  ا الحاكم الصالح والقانون الصالحرو تكوينياً ليختا
أن تكون مفروضة  عنصر الاختيار والحرية لدى الإنسان في اختيار الحكومة التي يريدها إلا

 عليه بالقوة، هذا أولاً.
لإقامة للولاية التكوينية لا يكفي  إنّ مجرّد كون الولاية التشريعية لله تعالى تبعاً وثانياً: 

أنّ الحكومة في  نصب الحاكم أيضاً بيد الله تعالى، لأنّ من الواضح مع كون الحكومة العادلة إلا
بالشريعة في واقعه النفسي، لأمكنه التستر  الأزمنة القديمة تتقوم بالحاكم، فان كان غير ملتزم

صوت للحق من الجور باسم الدين و اسكات أي بالقوانين الشرعية في ممارسة أنواع الظلم و 
قبل المصلحين والمخلصين بذريعة الحفاظ على وحدة الامُة أو أنّ المنتقدين لحكمه يريدون 

الشغب والفوضى في صفوف الامُة والاخلال بالأمن وما شاكل ذلك، وبالتالي ينزل  إثارة
ته كما هو الحال مع حكومات بني على الصبغة الدينية لحكوم عليهم أشد العقاب مع المحافظة

بعد فتح باب الاستبداد الديني  امية وبني العباس، وحينئذٍ يكون من العسير إصلاح الحال
 على مصراعيه.

ولو قيل إنّ الإسلام عيّن الحاكم الإسلامي بذكر صفاته العامة من العدالة والشجاعة 
ر في كتابات أتباع الاسلام تشخيص المصداق كما يذك والعلم والفقه وترك إلى الناس

العدول عن  عليهم السلام، فهذا يعني السياسي، وخاصة بعد عصر الأئمّة المعصومين
مقتضيات الإدعاء المذكور والقول بأنّ حق الحكومة من حقوق الناس لا من حقوق الله 

شخيص ذكر بعض الصفات التي ينبغي توفرها في الحاكم الإسلامي وترك ت تعالى، لأنّ مجرّد
 :فهنا صورتان ،الحكم بيد الناس المصداق بيد الناس يعني أنّ مشروعية هذا

أن يكون بإمكانهم عزله فيما لو تخطى القانون وتجاوز المقررات المشروعة الصورة الاوُلى: 
يعني أن الحق في تعيين هذا الحاكم أو ذاك بيد الناس، وهذا معنى  له وانتخاب غيره، فهذا
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يتوافق عليها العقلاء في لزوم توفرها في  ي، إذ إنّ الصفات المذكورة هي مماالحكم الديمقراط
لمجرّد التأكيد  الحاكم الإسلامي، وهذا يعني أنّ ورود هذه الصفات في النصوص الدينية هو

والإرشاد وليس على سبيل التعبد، ولذا لو فرض ورود صفة لا تتمتع بالبعد العقلائي في تلكم 
لزوم أن يكون من قريش مثلاً، لأمكن تجاوز هذه الصفة وحذفها، وهذا من قبيل  النصوص

متروكة لحكم العقلاء يرون فيها رأيهم، ولذا لا يعقل أن  تعبدية بل تيعني أنّ هذه المسألة ليس
حاكماً على الناس، وعليه تكون  المجانين يقوم الوحي الإلهي يتنصيب أحد الأطفال أو أحد

 رات العقلاء في تعيين الحاكم وشكل الحكومة.المسألة خاضعة لاعتبا
عزّوجلّ الله ن ينزلأاز تعالى فلو ج للهوبعبارة اخُرى: أنهّ على القول بأنّ حق الحكومة 

لصفات لبشر بامن ا لصحّ ذلك الفرض، ولكن بمجرّد أن يعين واحداً  ويحكم البشرية بنفسه
من  في ما يرونه لعقلاءرات اخاضعة لاعتبا ةالعقلائية المذكورة، فهذا يعني أنّها مسألة عقلائي

 تبارات.تلك الاع سبحالمصلحة والمفسدة، وبالتالي يكون بإمكانهم تعيين الحاكم أو عزله 
ها من الله شروعيتوحي مأن يقال بعدم إمكانهم عزله لأنّ حكومته تستوالصورة الثانية: 

م من ني أنهّ معصو لا يع دلاً ن الحاكم عاوالظلم، لأنّ مجرّد أن يكو  تعالى، فهذا يعني الاستبداد
ه ييا في عينلو الدنما تح وخاصة بعد عمرهسيبقى عادلًا إلى آخر  هالزيغ والخطأ، ولا يعني أن

للمحافظة على  ترياالعدالة ويصادر الحقوق والح ويروق له هذا المنصب، فقد يتخطى مقوّمات
ها عدل في أجوائوام الية لدية الضمانات الكافالحكومة الإسلامهذا الموقع لنفسه، وحينئذٍ تفقد 

 .والاجتماعية السياسية
أوه من سيرة و ما ر ة هوالظاهر أن السبب الذي دفع البعض إلى الاعتقاد بالحكومة الإلهي

جتماعي، اقع الاوى الو بين مقام النبوة ومقام الحكومة على مست في جمعه )ص( النبي الأكرم
عالى لمقام تالله  منصوب من قبل)ص(  إلهيان، أي كما أنّ النبي فتصوروا بأنّ كلا المقامين

بين  لفصلايمكن  ، ولاتعالى أيضاً لمقام الحكومة اللهالنبوة، فكذلك هو المنصوب من قبل 
ل لًا من التأمنّ قليال أالسلطة الدينية والسلطة السياسية على مستوى المنشأ والمصدر، والح

ريخية اتفالشواهد ال الحقيقة، وكشفلمقامين كفيل بايضاح الصورة هذين ا والدقّة في مضمون
متع بل الهجرة يتلة ما قلم يكن في مرح صلى الله عليه وآله الكثيرة تدّل على أنّ الرسول الأكرم

 الى:بسمات الحاكم على المسلمين في مكة، بل كان نبيّاً بمقتضى قوله تع
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 ٌاَ أنَْتَ مُذكَِّر  .1لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمسَُيْطِرٍ  فَذكَِّرْ إِنمه
 آله في تبليغو عليه  صلى الله وأمثالها من الآيات الشريفة التي تحصر مهمّة النبي الأكرم

ار د بيعة الأنصلكن بعنام، و والأخلاق ونبذ عبادة الأص اللهالرسالة السماوية ودعوة الناس إلى 
مجمل  نوعية في قلةنحدثت  دينة عليه وآله إلى المصلى الله له في العقبة الُاولى والثانية وهجرته

سلامي قام إمجتمع ومة و صلى الله عليه وآله بتشكيل نواة حك الدعوة الإسلامية، وبدأ النبي
صلى  للنبي سياسيةة العلى أساس الشريعةالإسلامية، وهذا يعني أنّ مقام الحكومة أو السلط

 هن والأنصار للمهاجريالناس وبيعة ا صل بل بانتخابنصيب إلهي في الأبتالله عليه وآله لم يكن 
ري بالضبط ما يج ة تعنيلبيعلم يكن هناك معنى للبيعة من الأساس، فا صلى الله عليه وآله، وإلا

لسلطة من فويض اتملية عصرنا الحاضر من عملية الانتخاب في الدول الديمقراطية، وبعد ع في
قرآنية تنحو يات الت الآصلى الله عليه وآله، بدأ لأكرمقبل المهاجرين والأنصارإلى النبي ا

ن كانت أسي بعد اجتماعي وسيا منحى جديداً في عملية الإرشاد والتوجيه الديني ومن موقع
واخراج  لمرحلةابات مقصورة على الجانب الفردي والمعنوي للمسلمين، وذلك استجابة لمتطل

 ول مجتمع مدنيأتشكيل ية و لية الاجتماعية والسياسالمسلم من أجواء الفردية إلى أجواء المسؤو 
مستوحاة من  جديدة اسُس القبائل العربية المتناحرة يتولى تنظيم حياة الإنسان على من تلكم

 الدين والشريعة الإلهية.
هذا المنصب  يد كونيؤ  وعلى أية حال، لا نجد في النصوص القرآنية والروايات النبوية ما

نى  ؤكد هذا المعتن آية مأكثر  منصباً إلهياً بالأصل، بل هناك الله عليه وآله صلى الدنيوي للنبي
ون لمسلما أو إذا أراد ،أراه الله كقضية شرطية، أي إذا أراد النبي أن يحكم فعليه أن يحكم بما

 الى:وله تعقبيل قالبيعة فعليهم الالتزام  بأحكام الشريعة الخاصة بأمر الحكومة من 
النهبِ  إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُـبَايعِْنَكَ عَلَى أنَْ لَا يُشْركِْنَ بِالله شَيْئاً وَلَا يَسْرقِْنَ وَلَا  يَا أيَ ـهَا

 يَأتِْيَن ببُِـهْتَانٍ يَـفْتَريِنَهُ بَـيْنَ أيَْدِيهِنه وَأرَْجُلِهِنه وَلَا يَـعْصِينَكَ فِي  وَلا دَهُنّ لايَـزْنِيَن وَلَا يَـقْتُـلْنَ أوَْ 
 .2مَعْرُوفٍ فَـبَايعِْهُنه وَاسْتـَغْفِرْ لَهنُه الله إِنه الله غَفُورٌرَحِيمٌ 

 َنـَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنه الله يحُِب  الْمُقْسِطِين  .3وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بَـيـْ
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ؤونهم دارة شإلى وفي الوقت نفسه يمكن للمسلمين أن يختاروا حاكماً غير النبي يتو 
ول مهام آله يزاو صلى الله عليه  الأساس، فيبقى النبي الأكرم ويبايعونه على هذاالسياسية 

 فقط كما حكى لإرشادغ واالدعوة إلى الله تعالى من موقع كونه مرسلًا من الله تعالى للتبلي
مر ألى من يتولى شدهم إن ير القرآن الكريم عن بني اسرائيل عندما جاؤوا لنبي لهم وطلبوا منه أ

 والحكومة عليهم: السلطة
 ًلَهمُْ ابْ عَثْ لنََا مَلمكا ٍّ نْ بَ عْدم مُوسَى إمذْ قاَلُوا لمنَبِم نْ بَنيم إمسْرَائميلَ مم مِ مم أَلََْ تَ رَ إملَى الْمَلَا

هُمْ إمنَّ الله قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ  وَقاَلَ  نُ قَاتملْ فيم سَبميلم الله...  لَهمُْ نبَمي ُّ
 .1مَلمكاً...
ك النبي كون ذلن يا النص القرآني يدل من جهة على أنّ مقام النبوة لا يستدعي أفهذ

لهم ملك  ن يكونئيل ألما كان هناك وجه لطلب بني اسرا وإلا هوالملك والحاكم على الناس،
 نولا يعتبر م ناس،من حقوق ال غير ذلك النبي، ومن جهة اخُرى يدل على أنّ هذا الحق هو

 لهذا صالحاً  ن يراهمختار طلب الناس له وتفويضهم هذا الحق إلى النبي ليبعد  ظائف النبي إلا
 المنصب.

*      *      * 

 الدليل الثاني:

تها من الله، مشروعي ستمدتإنّ العقل يحكم بضرورة الحكومة العادلة، فان لم تكن الحكومة 

ع الإنسان ا ينفبمغيره  عرف منطاغوت، لأنّ الله تعالى أفهي حكومة  اللهشريعة  وتسترفد قوانينها من
إذن فالعقل  دنياه،ينه و ما يصلح الإنسان في امور د ويضرّه، وقد أنزل شريعة كاملة فيها كل

ن المتولي أن يكو و ية، الإسلام يقول بوجوب أن تستمد الحكومة إسلامية قوانينها من الشريعة
و وه اهة تامة،لة ونز عدايقها بلهذا الأمر هو أعرف الناس بالشريعة من جهة، وأقدرهم على تطب

 فقيه:ية الفي كتاب ولا ((جوادي الآملي))، وفي ذلك يقول الشيخ ((العادل هالفقي))
إنّ كل عاقل يدرك جيداً أنّ وجود القانون ضروري للمجتمع البشري لتنظيم امُور الناس ))

ولابدّ أن يكون هذا ساد الهرج والمرج والفوضى في المجتمع،  أحد وإلا حتى لا يعتدى أحد على

                                 
 .247و  246سورة البقرة، الآية ـ  1
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الحياة الكريمة ولا يتحقق النظم بدون قانون، ولا  القانون عادلًا حتى يستطيع أفراد المجتمع من
الإنسان في حياته المادية  يكون القانون صحيحاً وكاملًا ألّا إذا أخذ بنظر الاعتبار جميع أبعاد

 له روح إلهية وفطرة توحيديةوالمعنوية، فكما أنّ للإنسان بدنًا له حاجات معينة فكذلك 
العقائدية مضافاً إلى و ونفس ملهمة فلابدّ أن يراعي هذا القانون أبعاد الإنسان الأخلاقية 

تكن لهذا القانون القابلية على ايصال الإنسان إلى السعادة  لم البعد الطبيعي المادي، وإلا
نسان الذي يدرك عمق الرابطة الإ خالق المنشودة، ولا يستطيع أن يشرع مثل هذا القانون إلا

الحكم إن))بين الإنسان من جهة، وبين عالم الطبيعة من جهة اخُرى، ولذا قال القرآن الكريم 
، أي إنّ جعل الحكم والقانون الذي يقود الإنسان إلى السعادة هو من شؤون الله ((لله إلا

 .1((أحد غيره على ذلك خاصة حيث لا يستطيع
، فهو  تمع البشريفي المج لهيقانون، أمّا من يتولى تنفيذ هذا القانون الإهذا بالنسبة إلى ال

، يقول ولء العدلفقهاوالإطلاع الوافي على هذا القانون، وهم ا كل من له الخبرة الكافية
 :((الحكومة الاسلامية))الامام الخميني في كتابه 

تمع ما كان يليه النبي واذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عادل، فانه يلي امور المج))
يقول الشيخ جوادي الآملي في  2(()ص( منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا

 الكتاب المذكور:
هو أنّ ولاية ( البرهان العقلي المحض) إنّ مقتضى الدليل الأول على ضرورة ولاية الفقيه))

بما أنّ الأئمة المعصومين هم عليهم السلام و  الفقيه هي استمرارلإمامة الأئمّة المعصومين
للشرائط منصوب من قبل الله والأئمة  منصوبون من الله تعالى لأمر الولاية، فانّ الفقيه الجامع

مؤثراً بدون من  المعصومين أيضاً للولاية على المجتمع الإسلامي.. لأنّ القانون الإلهي لا يكون
فقهاء الجامعين للشرائط بعنوان النائب يقوم بتنفيذه، ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية نصب ال

عليه السلام  للولاية على المجتمع الإسلامي في عصر الغيبة،  الإمام صاحب الزمان العام عن
عليهم السلام لم تكن بتوكيل من  المعصومين صلى الله عليه وآله والأئمّة وكما أنّ حاكمية النبي

                                 
ـ  50ـ  54عبدالله جوادي الآملي: ولاية الفقيه ـ ص ـ  1

 بتلخيص.
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المعصومون حاكماً  يقوم مقامهم ومن جعله الأئمّةالناس، بل بايعوا لهم بالولاية، فكذلك من 
 .1((على المجتمع في عصر الغيبة يجب على الناس مدّ يد البيعة والولاء له

 المناقشة:

ون هو القان كونأمّا ما ذكر من حكم العقل بضرورة الحكومة العادلة، وضرورة أن ي
 ه:ية، فيرد عليالمعنو و ية ان المادأعرف من غيره بحاجات الإنسالقانون الإلهي لأنّ الله تعالى

إنّ الشريعة السماوية لابدّ وأن تكون متطابقة مع مقتضيات العدالة الفطرية ولا أولًا: 
يمكن أن تكون مخالفة لمايحكم به العقل العملي من أحكام أخلاقية، أي أن الأحكام 

القانونية، لأنّ الغاية من الشرعية الأخلاقية الفطرية تمثل انساقاً تحتية تبتني عليها الأحكام
النهاسُ  ... ليِـَقُومَ ))الدين في دائرة الأحكام الشرعية هي الأخذ بيد الإنسان للقيام بالقسط 

فالدعوة إلى العدل والقسط والنهي عن الظلم والجور تمثل المعالم الرئيسية للشريعة  2((بِالْقِسْطِ 
الكليات باستثناء بعض الموارد الجزئية بعنوان يرد في النصوص الدينية غير هذه  السماوية، ولم

الكليات لم ترد في الشريعة ولا يمكن أن يرد فيها لأنّها  القضية الخارجية، فالمصاديق لهذه
الاجتماعية والمتغيرات الثقافية،  لامتناهية ومختلفة باختلاف الزمان والمكان والظروف

على موارد قليلة  جتماعية، وعليه لا يمكن الجمودفالمصاديق متغيرة بتغير الحاجات الفردية والا
جدّاً مما ورد في صدر الإسلام بعنوان مصاديق لتلكم الحاجات الساذجة للمجتمع الإسلامي 

وأمّا الكليات فهي وجدانية كما قلنا ولا يمكن أن تكون مخالفة للوجدان، وحينئذٍ يمكن  الأول،
 بعقله العملي لا ما يرد في الشريعة المقدسة. القول بأنّ الأصل فيها هو مايدركه الإنسان

أنّ  ((من جهة))أمّا أنّ الله تعالى أعرف من غيره بحاجات خلقه المادية والمعنوية، فيرد عليه 
مسوغاً لأن يجمد الإنسان عقله بانتظار ما يرد في القانون الإلهي،  ذلك لا يصحّ أن يكون

ن لايمارس الله تعالى سلطة تشريعية عليه ولا ينزل ولعل من الأفضل في عملية تربية الإنسان أ
الواقع، بل يمنحه حرية  عليه قوانين جاهزة تقضي على فاعلية العقل البشري في اكتشاف

دينية  التفكير لاحياء القدرات التنظيرية للعقل الفقهي لمعالجة حاجاته المادية والمعنوية بأدوات
ل والتوفيق بين مستلزمات الواقع ومتطلبات الإيمان، وأخلاقية وسنّ القوانين وإيجاد الحلو 
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الشارع المقدس بعض الُاصول الكلية والأحكام الإرشادية بين يدي البشر  فيكفي أن يضع
القوانين، من قبيل لزوم الأخذ بنظر الاعتبار الحياة  ليتحركوا على ضوئها في عملية سنّ 

اء تلك الحياة لاهذه الحياة الفانية، أو الانتباه الُاخرى وكون الإنسان مخلوقاً لأجلها ولغرض بن
وأمثال  لعوامل الانحراف والزيغ في واقع الإنسان ومحتواه الداخلي وضرورة تهذيب النفس

 لذلك.
لمعنوية، انسان الإ ومن جهة اخُرى: إنّ المطلوب من القانون ليس هو التدخل في جوانب

ومهمّة  وأمثال ذلك، المعادو بدأ المفاهيم الدينية عن المالأخلاق والعرفان و  فهذا مماّ يتكفّله علم
قوق لق بالحيتع افيمالإنسان والمجتمع البشري القانون لا تتجاوز الجانب الظاهري من

نون قانون حتى القاأي   أنوالواجبات وشؤون العلاقة بين أفراد المجتمع، لأنّ من الواضح جدّاً 
ي لكمال المعنو اتجاه بايكه م الأخلاقية على الإنسان وتحر الإلهي لا يستطيع فرض الإيمان والقي

ما تصرح  هذا هوو لحر، امن موقع الاختيار  مالم يتحرك الفرد بنفسه في خط التقوى والإيمان
 به الآية الشريفة:

 .1((إِكْراَهَ في الدِّينِ... لا))
كن أن يملإنسانية لا االمثل و ية فالدين بمعنى الإيمان القلبي والالتزام الوجداني بالقيم المساو 

ين في عصر لمنافقاثرة ة في خلقها في واقع الإنسان، ولذلك نجد كويامالسيتدخل القانون في
رآن لمتمثل بالقلهي االإ ونالمجتمع الإسلامي الأول، فالقاننزول القرآن ووجود الحاكم الإلهي في

لب غرس التقوى في ق لىرا عآله لم يقدصلى الله عليه و  والحاكم الإلهي المتمثل بالرسول الأكرم
 ول الأكرمه الرسحقق الإنسان ما لم يتحرك الإنسان بنفسه في هذا الاتجاه، والنجاح الذي

 اسياً، بل منماً سيوزعي هداية الناس لم ينطلق من موقع كونه حاكماً  صلى الله عليه وآله في
ن بعاد الإنسامعاً لأون جاورة كون القانضر  موقع النبوة والوحي، وعليه فما قيل في الدليل من

حصر بالجانب انون تنالقة ملحاجاته المادية والمعنوية، بعيد عن الصواب، فمهالمختلفة وناظراً 
 كما تقدم.  الدين ائرةللإنسان والحقوق يدركها الإنسان بعقله العملي ومن خارج د الحقوقي

قية وتوجيه معقول في العصر الأول إنّ هذا الكلام يمكن أن يحظى بمبررات منطثانياً: 
الجاهلي حيث كان الإنسان العربي من جهة بحاجة إلى أبسط  للإسلام وفي الوسط العربي

من تلك الأجواء المتخلفة والظلمات  ء الحقوقية والقانونية لانتزاعهالقيم الأخلاقية والمبادى
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للمجتمع الإنساني  بما يحقق الحالكة، ومن جهة اخُرى وجود عنصر الوحي والاتصال بالسماء
طموحه في قانون صالح يكفل له ترشيد مساره التكاملي ومعالجة التحديات المفروضة عليه 

صورة، أمّا بعد انقضاء عصر النبوة وانقطاع الوحي وابتعادنا عن تلك الأجواء الإلهية  بأفضل
ة من متغيرات ومستجدات وما حملت هذه المدة المديد بأكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان

الذي تعامل مع واقع بشري  على جميع الأصعد والأبعاد، فهل يعقل أن يكون ذلك القانون
 ساذج ومتخلف ومحدود، أن يكون هو القانون الذي بإمكانه التعامل مع المجتمع البشري

خرى إلى المعاصر بكل ما يحفل به من متغيرات وتعقيدات وتحديات صعبة دون أن يحتاج مرّة اُ 
 ودون حاجة لحاكم معصوم مؤيد بالوحي ومسدد بعناية ربانية خاصة؟ الاتصال بالسماء

 جواب الفقهاء:

 وقد أجاب الفقهاء عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة:

 الجواب الأول: استيعاب الشريعة لكافة مناحي الحياة

ت الكثيرة التي إنّ الشريعة الإسلامية غير قاصرة عن استيعاب المتغيرات والمستجدا
والمتطور للمجتمعات البشرية، وذلك لوجود قواعد كلية في الفقه  يفرضها الواقع المتحرك

أرض الواقع العملي، من قبيل قاعدة  الإسلامي تتولى حلّ كل هذه التعقيدات القانونية على
رورات تبيح الض))أو قاعدة ((لا حرج))وقاعدة  ((الأهم والمهم))وقاعدة  ((لا ضرر ولا ضرار))

ومعلوم أن هذه القواعد حاكمة على جميع أبواب الفقه، فكلما واجه الفقه  ((المحظورات
مستوى تطبيق النصوص في ضوء متطلبات الواقع أمكنه التمسك بهذه القواعد  مشكلة على

من الازمة، وفي ذلك يقول الشيخ مكارم الشيرازي في  الفقهية الحاكمة على النصوص للخروج
 بعد أن يطرح الإشكال المذكور: ((ار الفقاهةأنو ))

يقع السؤال: أنهّ كيف ينطبق ذلك الأمر المتغيّر دائماً على هذه القوانين الثابتة دائما؟ً ))
الإسلام اُصولًا كلية وقوانين جامعة، لها شمول كثير ودوائر واسعة  والسرّ في ذلك أنّ في

 ((اوفوا بالعقود))مصاديقها وتبقى ذواتها، مثل  وخطوط عريضة تزدهر زمانًا بعد زمان وتتغيّر 
 من أشباهها. وغيرها ((ما حكم به العقل حكم به الشرع))و ((المؤمنون عند شروطهم))و

 ((قاعدة لا ضرر))أضف إلى ذلك القواعد الكثيرة المشتملة على العناوين الثانوية مثل 
قاعدة الأهم والمهم ))و ((حفظ النظام لزوم ما يتوقف عليه))و ((الضرورة))و ((قاعدة لا حرج))و
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 .1وأشبهاهها ((عند تزاحم المصالح
و من يتولى لي، وهلعقاأمّا بالنسبة إلى الشق الثاني في مضمون هذه الصياغة من الدليل 

 تعالى اللهن قبل صوب مفيرى هؤلاء الفقهاء أنّ الفقيه العادل من تنفيذ الأحكام الشرعية،
من تأييد  لًا لاعاد هايمن كونه فق مام المعصوم ويكتسب مشروعيةوبالنيابة العامة عن الإ

 ذكور:الم الناس وانتخابهم له، وفي ذلك يقول مكارم الشيرازي أيضاً في كتابه
 أمره لناس فياكة إن قلت: إن الولي الفقيه لا يقدر على إعمال الولاية بدون مشار ))

المراد  هوذلك، و تهم لنما هو لجلب مساعدنصرته، فالانتخاب إ وتأييدهم له وبذل أنفسهم في
 بالانتخاب. من أنّ ولاية الفقيه لا تكون ألاّ اقتضائياً، وفعليتها

قلت: هذا استدلال عجيب، فانّ عدم قدرة الفقيه على إعمال الولاية بدون مساعدة 
لدار  فعليتها بدونه كما في سائر الحقوق مثل من كان مالكاً  الناس لا يكون دليلًا على عدم

مساعدة الناس، وأين هذا من كون  وغصبه منه غاصب لا يقدر على أخذ حقّه منه بدون
المنوط هو  مالكيته شأنياً لا فعلياً، وبالجملة اصل الولاية غير منوط بمساعدة الناس، وإنّما

 .2((إعمال الولاية، وفرق واضح بين إعمال الولاية وأصل ثبوتها

 ونلاحظ عليه:

ى صعيد التشريع وقوله بوجود قواعد كلية في الشريعة تكفي لسدّ الفراغ أمّا عل :أولاً 
والتقنين في الحكومة الإسلامية، فمن الواضح أنّ جميع ما ذكره من  القانوني في عملية التشريع

وعقلائية متوفرة لدى جميع دوائر التشريع والتقنين  قواعد واُصول كلية هي قواعد واُصول عقلية
بأنّ الشريعة الإسلامية جاءت  البشرية، فليست هي إسلامية بالأصل حتى يقالفي المجتمعات 

فمن لا  بكل صغيرة وكبيرة في مجال التشريع ولا حاجة لأعمال الفكر والعقل في هذا المجال،
هي قاعدة يسير عليها جميع عقلاء العالم في جميع  ((اوفوا بالعقود))يعلم من العقلاء أنّ قاعدة 

البشرية من أول التاريخ البشري ولحد الآن، بل لا يمكن قيام مجتمع بشري ما لم  المجتمعات
للحيلولة دون انفراط المجتمع وسيادة الفوضى والهرج  يحترم أفراده العقود الجارية فيما بينهم

                                 
مكارم الشيرازي، انوار الفقاهة ـ كتاب البيع، ـ  1
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لما  ((العقلاء عند شروطهم))الأصل والتي هي في ((المؤمنون عند شروطهم))والمرج، وهكذا قاعدة 
وهذا لا يتجسد  من قيام دعائم المجتمع البشري على عنصر الثقة والإطمئنان بين الأفراد، تقدم

 في الواقع الاجتماعي ما لم يحترم كل فرد شروطه وعهوده في معاملاته وعقوده مع الآخرين.
فأوضح من أن تحتاج إلى بيان  ((ما حكم به العقل حكم به الشرع))وأمّا القاعدة الثالثة 

 حكم العقل في عملية التقنين. كيدها علىمن حيث تأ
هذا بالنسبة إلى القواعد والُاصول الأولية، أمّا ما ذكره من القواعد الثانوية فهي الُاخرى 

 ((الضرورات تبيح المحظورات))و ((لا حرج))و ((لا ضرر))قبيل قاعدة  عقلية وعقلائية كذلك، من
العناوين الثانوية فهي مهددة بالفناء والموت فكل دين أو شريعة لا تعترف بهذه الُاصول أو 

لتنظيم حياته الدنيوية  لإعراض الناس عنها، فالإنسان يريد شريعة سماوية من أجل العمل بها
 وتحصيل حال الأمن بالنجاة في الآخرة، وهذا الغرض لا يجتمع مع كون الأحكام الشرعية

يوية، فمن الطبيعي أنّ كل قانون أو تستلزم الاضرار والحرج الشديدين بحياة الإنسان الدن
بنظر الاعتبار هذه الاستثناءات والعناوين الثانوية ليضمن التزام  تشريع إلهي أو بشري يأخذ

 ((لزوم ما يتوقف عليه النظام))في  أتباعه على المدى الطويل بالعمل وفقه، وهكذا الحال
مع المهم؟!   يرحج الأهم عند تعارضه، فأي عاقل لا((قاعدة الأهم والمهم عند تزاحم المصالح))و

وأي نظام لا يلتزم بالتحرك وفق ما يتوقف عليه النظام من مخططات وقوانين ومصالح مهمّة 
 وحيوية؟!

والطريف أنّ جميع الفقهاء يتمسكون في مدرك هذه القواعد لإثبات حجيتها وشرعيتها 
 قد أمضى هذه السيرة!! بسيرة العقلاء وأنّ الشارع

ذكره من أنّ الولي الفقيه لا يحتاج إلى رأي الناس وانتخابهم له لتولي هذا ما أمّا اً: وثاني
منصوب من الله تعالى لهذا المقام، فهو مضافاً إلى عدم معقوليته في  المنصب الخطير وإنّما هو

الناس لتشخيص المصداق بعد انقطاع الوحي حال تعدد الفقهاء العدول ولزوم الرجوع إلى رأي
وتوصياته إلهية لا يحق  لابتعاد عن عصر النص، فانهّ يلزم أن تكون جميع أوامره وأحكامهوا

 لأحد من الناس الاعتراض عليها أو مناقشتها من موقع النقد والتخطئة، وهذا عين الاستبداد
والحكم الفردي الذي لا ينفك عن الظلم ومصادرة الحريّات والحقوق المشروعة للمواطنين باسم 

 ن.الدي
الفقيه العادل لا يعني عدم تأثره بالمؤثرات العاطفية وعامل المزاج وقصور النظر، كما أنّ 
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 ومع سعة الصلاحيات المقررة لهذا الفقيه بحيث يكون له ما كان للنبي العدالة لا تعني العصمة،
الذي يهدد مثل هذه  صلى الله عليه وآله ما عدا عنصر الوحي ندرك جيداً الخطر الأكيد

التجربة وعدم وجود ضمانات لتفادي هذا الخطر، فالمشورة والنصيحة وأمثالها لا يمكن أن 
 التاريخ الإسلامي. دون تحوّل الحاكم الإسلامي إلى مستبد طاغية كما حدث مراراً في تحول

 الصدر ومنطقة الفراغ:

الشريعة إنهّ ليس من الضروري وجود نصوص شرعية لكل واقعة، بل إنّ الجواب الثاني: 
للحاكم الشرعي باسم منطقة الفراغ، يعمل فيه برأيه ووفقاً للمصالح  ً بنفسها قد تركت مجالا

اخُرى أنّ الأحكام الإسلامية على ثلاثة أنحاء:  التي يراها في حركة الواقع الاجتماعي، وبكلمة
 :((أحكام حكومتية))و ((أحكام ثانوية))و ((أحكام أولية))

رة عن الأحكام الواردة في أصل الشريعة على مواضعها الأولية من عباالأحكام الأولية: 
الاباحة، فالخمر حرام بالعنوان الاولى، والغصب حرام بالعنوان الأولي   الوجوب أو الحرمة أو

 كذلك، والصلاة واجبة والحج واجب كذلك.
من  وهي الأحكام التي ترد على موضوعاتها في حالات خاصة فتغيّر الأحكام الثانوية: 

فلحم الخنزير حرام بالعنوان الأولي، ألّا  ((الضرورات تبيح المحظورات)) حكمها الأولي، من قبيل
أنهّ قد يكون مباحاً وربّما واجباً في حالةالضرورة والمجاعة، والصلاة الواجبة بالحكم الأولي قد 

ومثل هذه  كانقاذ غريق،  تنقلب إلى محرمة بالعنوان الثانوي، فيما لو زاحمها أمر أهم
النصوص  الاستثناءات بإمكانها أن تحل مشاكل كثيرة على مستوى التقنين وتجسير العلاقة بين

 الشرعية والحياة المعاصرة.
وهي نمط آخر من الأحكام الشرعية وليست من مفردات الأحكام الحكومتية: 

الحكم الأولى، بل البعض، فهي ليست حالة استثنائية في  ومصاديق الأحكام الثانوية كما توهم
قد تركت يد الحاكم مبسوطة  ليس لها حكم أولى من الأساس، وذلك أنّ الشريعة الإسلامية

 حيث يقول: ((منطقة الفراغ))رحمه الله اسم  في دائرة قانونية خاصة اطلق عليها الشهيد الصدر
ص وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الامر تضم في ضوء هذا الن))

الكريم )يا أيها الذين آمنو اطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم( كل فعل مباح تشريعاً 
بطبيعته، فأي نشاط وعمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه يسمح لولي الأمر 
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راماً باعطاه صفة ثانوية بالمنع عنه أو الأمر به، فاذا منع الامام عن فعل مباح بطبيعته أصبح ح
واذا أمر به أصبح واجباً. وأما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام كالربا مثلًا فليس 
من حق ولي الأمر الأمر بها، كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه كانفاق الزوج على 

تتعارض مع  زوجته لايمكن لولي الأمر المنع عنه لأن طاعة ولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا
 1((طاعة الله وأحكامه العامة

أمّا بالنسبة إلى الشق الثاني المتعلق بالوالي والحاكم الذي يأخذ على عهدته مهمّة تنفيذ 
الصدر أنهّ مضافاً إلى لزوم توفّر الصفات المطلوبة في المرجع الديني من  الشريعة، فيرى الشهيد

الإسلامية، أن يرشحه أكثرية أعضاء مجلس المرجعية،  الاجتهاد المطلق والعدالة والإيمان بالدولة
الدينية كعلماء وطلبة في الجوزة وأئمّة  ويؤيد الترشيح من قبل عدد كبير من العاملين في الحقوق

المتكافئة من ناحية  المساجد وخطباء ومؤلفين ومفكرين إسلاميين، وفي حالة تعدد المرجعيات
 .2التعيين من خلال استفتاء شعبي عامهذه الشروط يعود إلى الامُّة أمر 

 يقول الشهيد الصدر بالنسبة إلى حق الامُّة في تعيين الحاكم:
وهذا يعطي مفهوم الإسلام الأساسي عن الخلافة وهو أنّ الله سبحانه وتعالى أناب ))

م وقيادة الكون وإعماره اجتماعياً وطبيعياً، وعلى هذا الأساس تقو  الجماعة البشرية في الحكم
نظرية حكم الناس لأنفسهم وشرعية ممارسةالجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن 

شخصياً، وأمّا المرجع فهو  والنبي والإمام معينان من الله تعالى تعييناً ))ويضيف قائلًا  ((الله...
 التأكد منمتعين تعييناً نوعياً، أي أنّ الإسلام حدّد الشروط العامة للمرجع وترك أمر التعيين و 

 .3((انطباق الشروط إلى الامُّة نفسها
ترى فانّ هذه الرؤية لمشروعية الحكومة الإسلامية تختلف عن سابقتها في كلا  وكما

الُاولى، وهي رؤية الفقهاء التقليديين، أنّ الحكومة الإسلامية إلهية  شقيها، حيث رأينا في الرؤية
يتولى تنفيذ التشريع، بينما تنحو نظرية  كم الذيفي مقام التشريع، وإلهية في مقام نصب الحا 

الإسلام يتولى  الشهيد الصدر نحو الواقع أكثر حيث تعترف من جهة بوجود فراغ تشريعي في
الحاكم ملأه بما يراه صالحاً ومناسباً لحال الامُّة، وكذلك تعترف من جهة اخُرى بحق الامُّة في 

                                 
 دارالتعارف. ـ 684ص  ـاقتصادنا  ــ محمد باقر الصدر  1

 .22ر السابق، صالمصدـ  2

محمد باقر الصدر ـ خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ـ ـ  3

 .16و  14ص
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سابقاً من رأي علماء أهل  هعن الله تعالى، وهو ما رأيناالحاكم بما لها من حق الخلافة  تعيين
 السنة في هذا المجال.

 المناقشة:

من الرؤية  لدينيةاوص رغم أنّ هذه الرؤية الإسلامية أقرب إلى الواقع وإلى أجواء النص
 ها:قي، منلتطبيبعض الإشكاليات على المستوى النظري وا السابقة، ألاّ أنّها تواجه

 ية الحديثة لالإسلاماكومة شكلة الحقيقية التي تواجه عملية التشريع في الحإنّ المأولًا: 
لحاكم في ق يد اد اطلنصوص للوقائع المستجدة حتى يقال بأنّ الإسلام ق تكمن في عدم وجود

لواقع اءم مع تتلا نصوص وأحكام شرعية لا منطقة الفراغ في عملية التشريع، بل في وجود
 ولم يسمح للسلطة هصّ فينالشهيد الصدر يحصر منطقة الفراغ في ما لا الجديد، وقد رأينا أنّ 

 ديل في هذهوالتب غييرالتشريعية المساس بالنصوص الموجودة وممارسة عملية التشريع أو الت
تشريع بمعنى صدر الهي م ويقول الشهيد الصدر في هذا الصدد: إن الشريعة الاسلاميةالدائرة، 

ة الاسلامية مهوري الجفيتمد منه الدستور وتشرع على ضوئه القوانين أنها هي المصدر الذي يس
 وذلك على النحو التالي: 

ثالثاً: في حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو إِيجاب يكون للسلطة ))
التشريعية التي تمثل الامة أن تسن من القوانين ما تراه صالحاً على أن لا يتعارض مع الدستور 

ى مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ، وتشمل هذه المنطقة كل الحالات التي تركت وتسم
 1((الشريعة للمكلف اختيار اتخاذ الموقف..

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا كان الإسلام قد اطلق يد الحاكم الإسلامي في دائرة 
فيه؟ ولماذا لا تكون الأحكام الاصرار على تقييده بدائرة ما لا نصّ  منطقة الفراغ، فلماذا هذا

الأحكام المتغيرة التي مارسها النبي في منطقة  الإسلامية الموجودة في القضاء من جملة تلك
وجلد شارب الخمر وأمثال  الفراغ المقررة له من قبيل الرجم للزاني وقطع يد السارق وقتل المرتد

 ذلك؟

                                 
ـ محمد باقر الصدر، لمحة تمهيدية عن مشروع  1

 .19ـ 18ص  ـالجمهورية الاسلامية 
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ا العصر هي الجمود على أحكام شرعية  إنّ المشكلة التي تواجه الجمهورية الإسلامية في هذ
من الزمان وليس هناك مبرر منطقي للتمسك  قرناً  14مجتمع بدائي قبل  كانت متناسبة مع

المعاصرة مع كل ما تحفل به من متغيرات كثيرة  بتلك الأحكام والسعي لتنفيذها في المجتمعات
في العصر الإسلامي  البدائيومتطلبات جوهرية لا تشبه من قريب أو بعيد متطلبات المجتمع 

 الأول، فكيف يمكن الالتزام بالأحكام الشرعية والتي يتفق الفقهاء عليها بخصوص مسألة عدم
مساواة أهل الكتاب مع المسلمين في الحقوق الاجتماعية والسياسية وعدم اشتراكهم في 

اً في مجلس الشورى يتولى أحد منهم منصباً رسمياً أو يكون نائب الانتخابات وعدم جواز أن
ولزوم أخذ الجزية منهم، أو لزوم رجم الزانية على ملأمن الناس أو حجية علم القاضي بدون 

والفطري، بل بيّنة، أو عدم جواز استئناف الحكم في محكمة اخُرى، أو لزوم قتل المرتد الملّي
في الشريعة  لزوم قتل المنكر لضرورة من ضروريات الدين وغير ذلك مما ورد فيه نص قطعي

 المقدسة؟
ولو تقرر العمل بأحد هذه الأحكام كالحكم الأخير مثلًا للزم قتل ما لا يقل عن مليون 

اليسارية وكثير من المثقفين واساتذة الجامعات والكتّاب الوطنيين  شخص من أفراد الاحزاب
ضاء مماّ سنفرد له ومسائل الارث والدية والق ، وهذا مضافاً إلى ما ورد في حقوق المرأة1وغيرهم

                                 
ـ الغريب في موقف الاسلاميين من أنصار التيار الاصـولي  1

أنهم في الوقت الذي يؤكدون ضرورة تطبيـق الشــريعة و 

منها إعدام المرتد و كل من ينكر أو يشك بضـرورة مـن 

يسـتنكرون بشـدة  ـكما يقرر الفقهاء  ـضرورات الدين 

على قررات صدام حسين ديكتاتور العراق في إعدامه كـل 

بعثي ثبت انتماؤه إلى جهة اخرى غير حزب البعث!! على 

سبيل المثال أوردت مجلة )الفكر الجديد( الاسلامية فـي 

( قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 144بع )صعددها السا

 ( جاء فيه:145في القرار المرقم ) 20/11/1976

))يعاقب بالاعدام: جـ . كل مـن انتمـى أو ينتمــي 

إلى حزب البعث العربي الاشتراكي و يثبت انتماؤه بعـد 

انتهاء علاقته بالحزب إلى أي جهـة حزبيـة أو سياسـية 

 ا((.اخرى أو يعمل لحسابها أو لمصلحته

قرر مجلس  3/7/1978( الصادر بتاريخ 884و في القرار رقم )

 قيادة الثورة مايلي:

ـ يعاقب بالاعدام: العسكري و رجل الشـرطة مـن 1))

المتقاعد ين أو المتطوعين المتسرحين مـن الخدمـة أو 
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 بحثاً مستقلاً في حلقة اخُرى.
وهذا هو الذي دعا الإمام الخميني إلى تشكيل مجمع تشخيص المصلحة ليكون سلطة 

ليحل المشكلة التي تواجه مجلس  الشورى ومجلس صيانة الدستور تشريعية عليا فوق مجلس
لشريعة، فعندما كان مجلس الشرعية المقررة في ا الشورى بسبب وجود هذه النصوص والأحكام

صيانة الدستور بتجميد هذا  الشورى يقرر مثلًا رفع نظام الجزية عن أهل الكتاب، يقوم مجلس
 القانون وتعطيله بحجة وجود نص قرآني على لزوم أخذ الجزية من أهل الكتاب، وعندما

تغاضي عن تكررت هذه القضايا ولم تنفع توصيات الإمام الراحل لمجلس صيانة الدستور لل
تلكم النصوص وتجاوزهذه الأحكام الشرعية بما يحقق مصلحة النظام الإسلامي، أصدر الإمام 

فوق مجلس صيانة الدستور، وكان من جراء ذلك أمره بتشكيل مجمع تشخيص المصلحة ليكون
عنصر المصلحة يمثل  استقالة رئيس مجلس صيانة الدستور أية الله الصافي بحجّة أنّ إدخال

 ء الإسلام، ألّا أنّ الإمام الخميني الذي رأى بعقلهفة صريحة لأحكام الشريعة ومبادىمخال
وتدبيره السياسي ضرورة تجاوز هذه النصوص والعمل بالمصلحة أصرّ على رأيه في توكيل الأمر 

 المصلحة ليكون سلطة عليا فوق كل سلطة.إلى مجمع تشخيص
لأحكام الشرعية التي ورد فيها نص بعد قبولنا وعلى أية حال لا نجد مسوّغاً للالتزام با

في اصل الشريعة، وهذا المعنى يفضي بنا إلى القول بأنّ الآيات  بمقولة الأحكام الحكومتية
إنّما جاءت لتحل مشكلة اجتماعية  القرآنية والنصوص الحديثية التي تقرر مثل هذه الأحكام

                                                               
تمـوز اذا ثبـت  17المنتهية خدمتهم لأي سبب كان بعـد 

و جهة سياسـية انضمامه و عمله لحساب أو لمصلحة حزب أ

اخرى عدا حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي(( )المصـدر 

 نفسه(.

أقول: ما الفرق بين قرارات صدام حسين هذه 

وفتاوى الفقهاء بقتل كل مسلم ثبت أنه انتمى إلى دين 

آخر أو انكر إحدى الضروريات من الدين و صدام يعتبر 

أن البعث دين و شريعة للشعب العراقي؟! بل يمكن 

أن الفتوى بقتل المرتد أشنع بمراتب من قرار القول 

صدام حسين بقتل من يخرج من الحزب، ذلك أن خطورة 

أمثال هذه الفتاوى أنها تحاصر حرية الانسان باسم الله و 

الشريعة السماوية مما يكرس في واقع الانسان الشعور 

بالنفور و الكراهية للدين ولله، وبالتالي يعيش حالة 

ة مع القيم و الفضائل الاخلاقية و النفاق و العداو

يترتب على ذلك مسخ شخصية الانسان و موت إنسانيته، 

بينما يقتصر قرار صدام على إعدام الشخص نفسه و لا 

 يمتد إلى قتل انسانيته و كرامته.
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صلى الله عليه وآله بما هو حاكم  شرعي للنبيالعلى نحوالقضية الخارجية فقط، ولتقرير الحكم 
أن تكون هذه الأحكام ثابتة وخالدة بخلود الشريعة  لابما هو نبي، وعليه ليس من الضروري

الأحكام الثابتة التعبدية حتى يلتزم بها الحاكم الإسلامي في كل  الإسلامية، فليست هي من
الإلهية الواردة في القرآن الكريم على  يماتأنّ الأحكام الشرعية والتعل حال، وبعبارة اخُرى:

 نحوين:
: ما يقرر أحكاماً ثابتة في الدين وهي الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم إلى ((أحدهما))

النبي لتبليغها للناس بما هونبي، من قبيل الإيمان بالله واليوم الآخر، ونبذ عبادة الأوثان والتوكيد 
 وأمثال ذلك. عاة الحقوق الفطريةعلى القيم الأخلاقية ومرا

صلى الله عليه وآله بما هو حاكم  : ما يقرر أحكاماً شرعية للنبي الأكرم((ثانيهما))
ومسؤول عن تدبير امُور المجتمع الإسلامي لا بماهو نبي، ومعلوم أنّ مثل هذه الأحكام تدخل 

فيها رأيه كما في  لامي ليرىالتي جعلها الشارع للحاكم الإس ((منطقة الفراغ))ء في دائرة مل
 نظرية السيد الشهيد الصدر، ومجرّد ورودها في القرآن الكريم لا يعني أنّها من السنخ الأول من

الأحكام الثابتة، لأنّ القرآن الكريم كان يتولى مسؤولية التشريع وارفاد النبي بما يحتاجه من 
للمسلمين، ومن غير المعقول أن تكون  المستويات الفردية والاجتماعية  تشريعات على مختلف

صلى الله عليه وآله  المجال الأول من حيثيات النبي كل هذه الأحكام والتشريعات تصبّ في
 صلى الله عليه وآله بما هو حاكم، لأنّ  ولا شأن لها بالتشريعات الحكومية التي تصدر من النبي

ثلث القرآن كانت تعالج مسائل خارجية الكثير من الآيات القرآنية الكريمة ولعلها تتجاوز 
ومختصة بحوادث تاريخية جرت أحداثها على أرض الواقع  متعلقة بظروف ذلك المجتمع

بدر وأحد والأحزاب وحنين وأمثال  الاجتماعي المتحرك من قبيل ما ورد في القرآن عن غزوة
 ذلك.

روحة فقد رأينا أنّ هذه أمّا بالنسبة إلى اختيار الحاكم الإسلامي في هذه الاطثانياً: 
التمييز بين عصر النص أو عصر المعصومين، وبين عصر ما  الاطروحة تتحرك على مستوى

تعالى، بينما ينتقل هذا الحق للامُّة  بعد النص، فتقرر حق تعيين الحاكم في العصر الأول لله
طرية هي ما الف بعد عصر النص، وهذا الفصل في الحق عجيب وغريب في آن واحد، فالحقوق

يدركها الإنسان بعقله العملي وليست هي مماّ يقبل الاستثناء والتبدل، فلو قلنا بوجود حق 
الأبناء، فهذا الحق موجود في اصل الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا تبديل للوالدين على
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دائماً أو لا في زمان دون زمان، فإمّا نعترف به  لخلق الله، فلا معنى للأعتراف بهذا الحق
نعترف به دائماً، فان كان حق تعيين الحاكم للناس كما يقرره السيدالشهيد الصدر في عصر 
الغيبة بمقتضى عملية الاستخلاف الإلهي للإنسان، فهذا يعني أنّ هذا الحق موجود للبشرية 

 منذآدم ولحد الآن ولا معنى لأن يكون تارة لله واخُرى للإنسان.
ق هو من حقوق الناس كما أثبتناه بالتفصيل في الحلقة السابقة والصحيح أنّ هذا الح

وأمّا حكومة النبي، فقد تقدم أنّها لم تكن بنصب إلهي  ((النصبخلافة الإمام علي بالنص أم))
الاجتماعية التي رافقت الهجرة إلى المدينة  في هذا المقام بل جاءت بفعل المسلمين والأحداث

فمنذ  صلى الله عليه وآله وانتخابهم له ليتولى هذا المنصب الدنيوي، وبيعة المسلمين لرسول الله
صلى الله عليه وآله السلطة السياسية والدينية معاً، بينما   ذلك الوقت اجتمعت في النبي الأكرم

مقام النبوة والسلطة الدينية فقط، ومجرّد وجود  صلى الله عليه وآله يتولى في مكّة المكرمة كان
يَا ))قبيل قوله تعالى:  يات الشريفة التي تشير إلى النصب الإلهي في هذا المقام منبعض الآ

عَنْ  دَاوُودُ إِناه جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَـيْنَ النهاسِ بِالحَْقِّ وَلَا تَـتهبِعِ الْهوََى فَـيُضِلهكَ 
 .1((الله...سَبِيلِ 

د يستوعب قر، بل باشصب لابدّ وأن يكون بالجعل الإلهي المفلا يدلّ على أنّ هذا المن
في كثير من  والحالهكما   الجعل والنصب إلهياً بطريقة غير مباشرة هذا الخطاب ما لو كان هذا

ديد ل المطر والحل انزاقبي الله مباشرة منالخطابات القرآنية التي تنسب الأحداث والوقائع إلى
 هذه الامُور قد كلك، فالبحار والطير في الهواء وما إلى ذل وتحريك الرياح وحمل السفن في

 ا وعدمها،بيعية في حدوثهقوانين طل نسبت إلى الله تعالى مباشرة في القرآن الكريم، ونعلم أنّها خاضعة
صلى الله عليه  لأكرمالبعض الأنبياء كداود وسليمان والنبي فكذلك الحال في تقرير النصب الإلهي 

المجتمعات  في سائر السلاطينحال الملوك و و الدينية، ويتساوى حالهم في ذلك  الخلافة والزعامةم وآله في مقا
ل لطرق والوسائاخلال  مة منأن يتولوا أمر السلطة والحكو  البشرية الذين قررت المشيئة الإلهية

 المتعارفة في تلك الأزمنة.
ظارة الفقيه أوالمرجع على إنّ السيد الشهيد لم يوضح في نظريته هذه حدود نثالثاً: 

مؤسسات الدولة ومرافقهاالحيوية، ولماذا كان حق التعيين بيد الامُّة في حالات التعدد وعدم 
إذا كانت مقتبسة من الامُّة بحكم مقولة  منحها هذا الحق في موردالحصر؟ أي أن المشروعية

                                 
 .26سورة ص، الآية ـ  1
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المرجع واحداً  ذا كانالاستخلاف الإلهي للجماعة، ففي هذه الصورة يتساوى الحال بين ما إ
أو كانت مرجعية متعددة، وبين ما إذا كان الحاكم هو حاكم إسلامي أو غير إسلامي، بينما 

وخلافة الجماعة ))الشهيد يفرق بين هذا الحق في كل هذه الموارد، فهو يقول تارة: د نجد السي
تة مبدئياً من الناحية النظرية الذي يمارسه النبي باسم السماء ثاب البشرية في مرحلة التغيير الثوري

الكامل والنبي هو الخليفة الحقيقي من  ألّا أنّها من الناحية الفعلية ليست موجودة بالمعنى
 .1((الناحية الفعلية

 ويقول تارة اخُرى:
وأمّا خط الخلافة الذي كان يمارسه الشهيد المعصوم )النبي والإمام المعصوم( فما دامت ))

وت ومقصية عن حقها في الخلافة العامة فهذا الخط يمارسه المرجع، الامُة محكومةللطاغ
 .2((في شخص المرجع ـالخلافةوالشهادة  ـ ويندمج الخطان حينئذٍ 

ذا د أن يكون ه، ومجرّ رجعولانرى وجهاً معقولًا لمصادرة هذا الحق من الامُّة وإعطائه للم
ان لى المرجع، و دفعه إو ها ة اخُرى منلحكومات الجائرة لا يبرر غصبه مرّ ل االحق مغصوباً من قب

  ص آخر،بل شخقحقه حتى بعد غصبه من  هو ألّا كسائر الحقوق التي يبقى لصاحب الحق
ك المال ذل كيةل ملكما لو سرق شخص مالًا من مالكه أو غصب أرضاً له، فلا قائل بانتقا

و ألسارق ك الذأو تلك الأرض لشخص آخر لمجرّد أن المالك عاجز عن استرداد حقه من 
من الأمر  وظيفتهيام بيكون المرجع مسؤولًا عن  استرداد هذا الحق والق الغاصب، وأمّا أن

لخلافة، لم حقها في اة لتستلجائر للثورة على الحكومة ا بالمعروف والنهي عن المنكر أوقيادة الامُّة
 ء آخر غير ما يراد إثباته في هذه النظرية.فهو شي

 تعيينلافلماذا هذا  مة،مّة في الخلافة وتعيين الحاكم وشكل الحكو ثّم إذا كان الحق للاُ 
 يتمتع لمرجعاالدين؟ وماذا لو اختارت الامُّة شخصاً آخر غير  بشخص المرجع ورجل

تاجه من يحترفد ما نفس الوقت يس بالمؤهلات المطلوبة لإدارة امُور المجتمع الإسلامي وفي
للفقهاء  تاوىب الفوالاجتماعية من المرجع أو من كتأحكام فقهية في الدائرة السياسية 

 ومراجع التقليد؟
وأمّا مهمّة المرجع في الاشراف والرقابة على مسيرة جهاز الحكومة والمؤسسات التابعة لها 

                                 
محمد باقر الصدر ـ خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ـ ـ  1

 .41ص

 .50ابق، صالمصدر السـ  2
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 رحمه الله ضمن عدّ مسؤوليات المرجع: الصدر فيقول الشهيد
دخل لإعادة ته الرقابة عليه أن يثالثاً: أن يكون مشرفاً ورقيباً على الُامّة وتفرض هذ))

ء العامة لخلافة عن طريقها الصحيح إسلامياً وتزعزعت المبادي الامُور إلى نصابها إذا انحرفت
 .1((الإنسان على الأرض

 وأن ب لابدّ لشعفإذا علمنا أن الخط السياسي لتحرك المسؤولين والاحزاب وطبقات ا
للامُّة من  وضوعياس الم، ويكون اجتهاده هو المقيصلاحاً للامُّة يكون وفق ما يراه المرجع

لفردي لحكم اعاد اندرك جيداً أب الناحية الإسلامية كما يقول الشهيد الصدر، فحينئذٍ 
والاحزاب  ساتلمؤساوالاستبدادي الذي تصوغه لنا هذه النظرية الدينية حيث تتحول جميع 

ة واحدة لا جتهادياقهية معينة لرؤية فوالفئات السياسية إلى كيانات رسمية محنطة في قوالب 
اسبة محية حق انونتسمح للفكرأن يتحرك من موقع النقد والاعتراض، وليس لجهة أو فئة ق

 ء وهم يُسألون.عن شي المرجع ومراقبته ومؤاخذته، فلا يسأل
إن هذه الفرضية مخالفة لما عليه المشهور في الفقه من وجود حكم شرعي لكل رابعاً: 

و قد وردت في هذا المضمون روايات كثيرة تقرر بأن الشريعة كاملة وأنه ما من شي إلّا واقعة، 
إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان  ))وفيه كتاب أو سنّة، فعن الامام الصادق )ع( قال: 

كل شي حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد أن يقول لو كان 
 2((ذا أنزل في القرآن الاّ وقد أنزله اللهه

إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الامة الّا أنزله في كتابه ))وعن أبي جعفر)ع(: 
 3((وبيّنه لرسوله

قلت له: أكلّ شي في كتاب الله وسنّة ))وعن سماعة عن أبي الحسن موسى)ع( قال: 
 4((شي في كتاب الله وسنّة نبيّهأو تقولون فيه؟ قال: بل كل )ص( نبيّه

وهذا الاشكال قد نجد له حلًا على المبنى الاول للفقهاء، وهو أن القواعد الفقية 
والاصول العملية تكفلت بانتاج الاحكام الشرعية لكل واقعة، فلا منطقة فارغة في التشريع 

                                 
 .50المصدر السابق، صـ  1

باب الرد إلى  ـ 1اصول الكافي، ج  ــ الكليني  2

 دار الكتب الاسلامية. 59ص  ـالكتاب والسنة 

 .59ص  ـ 2ح  ــ المصدر نفسه  3

 .62ص  ـ 10ح  ــ المصدر نفسه  4
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خروج النظام  الاسلامي الّا وفيها حكم، وكذلك لا نواجه هذا الاشكال على نظريتنا في
السياسي والقوانين المدنية عن دائرة التشريع الاسلامي كلياً وحصر دائرة التشريع الاسلامي في 
غير هذه الدائرة، ولكن مع القول بأن الاسلام له نظرية خاصة في النظام السياسي وله قوانين 

لمعنى لا ومقررات خاصة في جميع مجالات الحياة، كما يرى ذلك الشهيد الصدر، فهذا ا
ينسجم مع وجود منطقة للفراغ في التشريع وخاصة بعد وجود مثل هذه النصوص التي ترفض 

 وجود خلأ في التشريع السماوي.

 الجواب الثالث: الإمام الخميني ومجمع تشخيص المصلحة

ث ه المطلقة حيالفقي يةوهو الجواب الذي قرره الإمام الخميني في نظريته السياسية من ولا
حاً راه صلايس ما عطاء صلاحيات مطلقة للفقيه الحاكم ليمار العقبة بإ اوز هذهحاول تج

مية الإسلا حكامالتشريع المخالف للنصوص والأ للامُة على جميع الصعد حتى على مستوى
ما كلنظام  اتشخيص مصلحة  الكتاب والسنة، ومن ذلك ما قام به من خلق مجمع الواردة في

  الوقت   ذلكفي هماً نصباً ممالذي كان يتولى  ـ أحد المسؤولينما ذكره أسلفنا، وقال ردّاً على 
وانين، قال كام وقوأح نّ الحاكم الإسلامي يجب أن يتقيد بما جاء في الشريعة من نصوصمن أ

 في جوابه:
لابدّ أن اعُبّر عن أسفي لما استنتجتموه من الأخبار والأحكام الإلهية، فحسب ما  ))

على الفقراء وباقي الامُور المذكورة، واليوم حيث وصلت  ف الزكاةكتبتموه، يقتصر صر 
في السبق والرماية خاص  ((الرهان)) مصاريفها إلى مئات الحالات لا طريق أمامنا، و)ذكرت( أن

الحروب بالسهام والأقواس وسباق الخيل وما إلى ذلك من الدواب التي كانت تستعمل في
ان على هذه الحالات، والانفال التي احُلّت للشيعة، تعني أن سابقاً، واليوم أيضاً يقتصر الره

اليوم بدون أي مانع ركوب أنواع السيارات والجرارات وتخريب الغابات وكل ما  يستطيع الشيعة
ملايين الناس للخطر، ولا يحق لأحد منعهم عن هذا،  يؤثر في حفظ البيئة وتعريض حياة

في تخطيط الشوارع وحلّ ( لازمة )اللازم تخربيهاأنّ المنازل والمساجد ال (و)ذكرت أيضا
 مشكلات المرور وحفظ حياة آلاف الناس، لا يجوز تخريبها وأمثال ذلك، وعموماً وفق

استنباطكم من الأخبار والروايات، يجب تهديم المدنية الجديدة بالكامل، وعلى الناس العودة 
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 .1((والحياة إلى الأبد في الصحارى للسكن في الأكواخ
باره ة واعتميوالحقيقة إن تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلا

ية لقوالب الفكر طر واسر الاالتقنين والتشريع يعتبر نقلة نوعية كبيرة لك مرجعية عليا في مجال
قادرة على  يناميةدمنحه عملية عقلنة النظام و  لمشروع الدولة الإسلامية، وأساساً مهماً في

الشريعة ومتطلبات  زماتة العقبات القانونية التي تفرضها حالة عدم التوافق بين مستلمواجه
ة، بل لحوزة العلمياية في لفقهالواقع المتحرك، ولم تأت هذه الخطوة المهمّة من أجواء الدراسات ا

غط ضوتحت  لاميةأجواء التجربة السياسية والاجتماعية التي عاشتها الحكومة الإس من
مي حيث لمس الإسلا لنظامالإمام الراحل في قيادته الحكيمة ل ت الكبيرة التي واجههاالتحديا

ديني في روث الالمو  الشرعية الواردة في من قريب عدم إمكانية التمسك بالنصوص والأحكام
لزوم التقيد  نمفقهاء ر العملية التقدم والنهوض بالامُّة، ومن قبل ذلك كان يرى ما يراه سائ

تاب ب في كث كتالإسلامية والسعي لتطبيق ما ورد فيها من أحكام إلهية حي بالشريعة
 الذي اصدره قبل الثورة يقول فيه: ((الحكومة الإسلامية))

الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، ويكمن الفرق بينها وبين الحكومات ))
لك هم الذين يقننون ويشرعون في الشعب أو ممثلي الم والجمهورية في أنّ ممثلي الدستورية منها

عزّوجلّ وليس لأحد أيا كان أن يشرعّ وليس لأحد أن يحكم  حين تنحصر سلطة التشريع بالله
الإسلام بالمجلس التشريعي مجلساً آخر  بما لم ينزّل الله به من سلطان ولهذا السبب فقد استبدل

 .2((جميع المجالاتقديم خدماتها فيللتخطيط يعمل على تنظيم سير الوزارات في أعمالها وفي ت

 المناقشة:

رأينا أنّ هذه المحاولة الأخيرة للإمام الخميني في عملية التنظير لمشروع الحكومة الإسلامية 
إلى الواقع العملي من أجل تحويل المشروع إلى واقع حيّ يستوعب جميع  هي أقرب ما تكون

مات الاستفهام التي تثار من هنا وهناك أمام جميع علا متطلبات المجتمع المعاصر، ويجيب على

                                 
الأعمال والخطابات والرسائل الكاملة ، صحيفة النورـ  1

نقلاً عن مجلة قضايا إسلامية  91ـ ص 21ج، للإمام الخميني

 .233ص ،13معاصرة، ج

نقلًا عن  41ـ  42الحكومة الإسلامية للإمام الخميني: صـ  2

 ، للشيخ السبحاني.271، ص 2ج ((مفاهيم القرآن))كتاب 



 الإسلام المدني  ................................................................................................ 254

 الإسلامية. التحديات النظرية والتطبيقية التي يواجهها مشروع الحكومة
 ولكن هذه المحاولة بدورها لا تخلو من إشكالات:

 تطابق الحكومة الدينية والحكومة العلمانيةالإشكال الأول: 
مة الإسلامية والحكومات المدنية من حق المسلم أن يتساءل: إذن ما الفرق بين الحكو 

أساس علماني وتقول بفصل الدين عن السياسة؟ وعندما نضع عنصر  الُاخرى التي تقوم على
والقرارات الحكومية حتى لو كانت مخالفة  المصلحة كمعيار أعلى في قائمة التشريعات

لا ) غيرها بأنّهاو ( إسلامية)للنصوص الدينية، فماذا يبقى لنا من وصف هذه الحكومة بأنّها
 والجميع يضعون مصلحة النظام على قائمة سلم الأولويات في عملية التشريع وإدارة (إسلامية
 المجتمع؟

الحكومات الغربية أو الحكومات الديمقراطية في البلدان الإسلامية مثل ماليزيا  تأليس
مجتمعاتهم ويصوغ مصلحة النظام السياسي والاجتماعي الذي يؤطر  واندنوسيا تتحرك في إطار

ومجتمعاتهم بعيداً عن قوانين الإسلام الواردة في الشريعة  قوانينها بما يتوافق مع مصالح دولهم
 المقدسة؟

وإذا كانت مصلحة النظام هي المرجع الأعلى في عملية التقنين والتحرك السياسي 
ليها في عملية ء يمكن الوقوف عليها ويطمأن إثمة مبادي للحكومة الإسلامية، فهل تبقى

الإسلامية من جهة، والمسلمين في الداخل  التفاعل الاجتماعي والموقف السياسي بين الحكومة
 والخارج من جهة اخُرى؟

والحقيقة أنّ هذا الإشكال لا يمثل واقعاً سلبياً للنظام الإسلامي ولا نقطة ضعف في 
 في تأسيسه لمجمع تشخيص السياسية، بل ما صنعه الإمام الخميني اطروحة الإمام الخميني

من الجمود على عتبة  النظام الإسلامي مصلحة النظام كان بمثابة خطوة عظيمة لحفظ
رغم أنّ ذلك  ةذالنصوص والفتاوى الفقهية التي تتعامل مع الواقع بلغة قديمة وأدوات مستنف

اء المدنية، أو يستلزم تحولًا خطيراً في مجال انتقال الحكومة من الأجواء الدينية إلى الأجو 
التقدّس في الحكومة الدينية إلى ماهية عرفية، وهذه هي حقيقة الحكومة في  استحالة ماهية

قبل أن تكون دينية، وعرفية قبل أن تكون  الأصل، فكل حكومة هي في الأصل مدنية
 لا الدين. مقدسة، لأنّ الذي يرسم خطوطها العريضة ويقرر تفاصيلها الدقيقة هو العقل

ومة حاجة بشرية طبيعية قبل أن تكون حاجة دينية وغيبية، ولذلك فمن الضروري فالحك
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في عملية الحكم وفق مستجدات الواقع، والعقل بدوره يقرر معيار  استخدام أدوات العقل
يعني أن ادخال عنصر العقل في عملية الحكم  المصلحة في كافة مجالات الحياة الدنيوية، وهذا

حكومة، ولازم ذلك  ياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أيةضروري جدّاً لدوام الح
الانتقال التدريجي من التقدس والتعبد بالنصوص إلى حيث التمدن والعلمانية، وكلما توغل 

أكثر في آفاق الغيب ابتعد عن أجواء العقل والمعقولية وكان مقدساً أكثر، وكلّما  الدين
والعقيدة والأحكام الشرعية، اقترب من الدنيوية  ينمن مفردات الد يءانكشف للعقل ش

الذي يرتفع عن   والنفعية أكثر وزالت عنه مسحة القداسة بنفس النسبة، لأنّ المقدس هو
 النقد لأنهّ يرتفع عن الإدراك العقلي.

القضايا الدينية من التوحيد والمعاد والوحي والملائكة واللوح المحفوظ والروح وغير ذلك من 
الغيبية جميعها تدخل في دائرة القداسة الدينية لخروجها عن دائرة الإدراك العقلي،   الدينقضايا

التعبدية كالصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك من أحكام  وهكذا بالنسبة إلى الأحكام
تشريعها، ولكن بالنسبة إلى المعاملات  وتكاليف شرعية لا يتدخل العقل في صياغتها ولا في

والمصلحة  ع والشراء والتجارة والوكالة والزواج والطلاق فتدخل في مسائل العرفمن البي
والمفسدة ولهذا قامت سيرة العقلاء على صياغتها وتقرير اُصولها وفروعها، فهي ليست دينية 

وإنّما جاء الدين ببعض الأحكام لتنظيمها وبيان بعض أبعادها المضرة التي تستلزم  في الأصل
هي من جملة هذه المسائل العقلائية التي لا يكاد يخلو  لطرف الآخر، والحكومةالظلم بحق ا

ليست مقدسة ودينية في الأصل   مجتمع بشري منها، قبل ورود الشريعة وبعدها، ولذلك فهي
 كما هو واضح.

 دور العقل في مدنية الحكومة الدينية:

دنيوية المعقولة في دائرة الذهن هناك حركة تواصل بين العناصر الغيبية المقدسة والعناصر ال
بعض المفردات والاشياء الدنيوية إلى دائرة القداسة لتصبح مفردة دينية،   والمعتقد، فقد تدخل

المقدسة لدى المسلمين، وبالعكس قد تخرج  كالصليب لدى المسيحيين والكعبة أو المراقد
ظاهرة الخسوف والكسوف   مثلبعض المفردات من دائرة القداسة لمجرّد إدراك العقل لها عملياً 

الإلهية  أو النجوم والأفلاك أو البراكين والأعاصير الشديدة وغير ذلك مما كان يعُدّ من الآيات
لدى الإنسان القديم الذي يجد في نفسه شيئاً من تقديس هذه الظواهر الطبيعية لجهله 
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ة حتى تزول عن نفسه مسحة يدرك الإنسان حقيقة هذه الظواهر الكوني بماهيتها، ولكن ما أن
ثابتة يستحيل على العقل دخول خدرها  التقديس لها، وبما أنّ الدين يحوي عناصر غيبية

التحرك باتجاه كشف وإدراك محتوياتها، فالتقديس يلازم الدين دائماً، ولكن العقل المفطور على
 ع، بل يسعىئوشراالمجهول لا يبقى جامداً حيال كل ما ورد في الدين من معتقدات وأحكام 

جاهداً إلى فك الرموز واخراج ما يتعلق بالأحكام على الأقل من دائرة الغيب إلى دائرة 
إنسان يجد في نفسه حاجة ماسة إلى إثبات معتقداته بأدوات  الضوء، ومن جهة اخُرى فكل

عية من متثاله للأحكام الشر االديني و  العقل لتكون مقبولة أكثر ويتحرك على مستوى التزامه
الاتّجاه، أي  موقع القناعة والرضا النفسي، ولهذا نرى جهود علماء الكلام كلها تصب في هذا

في صياغة مفردات العقيدة بقوالب عقلانية لتعميق الإيمان بها وإزالة ما يخلّ ويربك هذا 
 عناصر الشك والشبهة.الإيمان من

ما نسمعه من الفقهاء هي  وهكذا الحال على مستوى الفقه والأحكام الشرعية، فأول
والتي هي مورد اتفاق الفقهاء من الشيعة وأهل  ((للمصالح والمفاسد الأحكام تابعة))قاعدة أنّ 

وهو أنّ الإسلام جاء لاعمار الدنيا  السنة، وهذه القاعدة مبتنية على أصل إسلامي آخر
الفكر  ف ما كان عليهوالآخرة وأنهّ لا تقاطع بين الدينا والآخرة في الدين الإسلامي بخلا

المسيحي في العصر الأول من عداء شديد للدنيا وكل ما فيها والتوجّه نحو الآخرة واعتبارهما 
إلى انتشار الفلسفة الرواقية وظاهرة الرهبنة والتقشف الشديد في صفوف  متناقضين مماّ أدّى

لدى أرباب  ارهاصات التحول الفكري والفلسفي اتباع الدين المسيحي إلى أن ظهرت
استطاع تحويل الفكر المسيحي  القرن الرابع عشر الذي في ((توماس الاكويني))الكنيسة على يد 

بالتحرك من  من الافلاطونية إلى الارسطية المبتنية على العقل والمنطق، وحينئذٍ بدأت المسيحية
رجال الإصلاح موقع التعقل والاستدلال المنطقي شيئاً فشيئاً حتى جاء لوثر وكالوين من 

نهضة البروتستانت العقلائية وتحرك العقل المسيحي باتجاه الدنيا واكتشاف رموز  الديني وأحدثا
 الطبيعة وأسرار الخلقة.

وعلى أية حال، فعلماء الدين الإسلامي وبتبع التوصيات القرآنية الأكيدة على تحريك 
عة ين الالتزام العقلي بالدين والشر عنصر العقل في دائرةالمعتقد والتشريع سعوا في تقوية أركا

 وساعد على ذلك أصلان آخران، وهما:
 .((خاتمية الرسالة)) ـ 1
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 .((ابتعادنا عن عصر النص)) ـ 2
فالأصل الأول يفضي إلى تجميد ما ورد من أحكام وشرائع في دائرة النصوص الموجودة 

لاستخراج قواعد الكلية من  يدعو العلماء والفقهاء إلى عنصر الاجتهاد فقط، والأصل الثاني
على أرض الواقع الاجتماعي والسياسي  تلكم النصوص لمواجهة المستجدات الكثيرة

تابعة للمصالح  الأحكام)والاقتصادي للمجتمعات الإسلامية، فكل هذه الُاصول الأربعة 
بتعادنا والمفاسد، والإسلام يستوعب حاجات الإنسان الدنيوية والُاخروية، خاتمية الرسالة، ا

ساهمت بشكل فعال في عقلنة المسيرة الدينية سواء على مستوى الاعتقادات  (عن عصرالنص
 أو التشريعات.

ومن هذا المنطلق بدأ التحرك الفقهي على مستوى استكشاف علل الأحكام، فكان  
 الصدوق نموذجاً حيّاً على سعي العلماء للخوض في هذا المجال، للشيخ ((علل الشرايع))كتاب 

وتحركاً في هذا السبيل وخاصة في القرن  ومن الطبيعي أن يكون علماء أهل السنة أكثر نشاطاً 
كاُصول فقهية وعقلية   الثاني والثالث للهجرة، فكان القياس والاستحسان والمصالح والمرسلة

عليهم  للكشف عن الحكم الشرعي بينما كان الشيعة يلتزمون بالنص الوارد عن أهل البيت
 يجدوا ضرورة وحاجة جدية لتحريك العقل في هذا الاطار. فلم السلام

كل هذه الامُور كانت تجري في دائرة المعاملات أو شبه المعاملات كالنكاح والطلاق 
الحاكم والأحكام السلطانية وغير ذلك، وقلّما كان العقل يتدخل في  ومسائل الُاسرة وطاعة

دعنصر التعبد فيها وكونها أحكاماً تأسيسية في مجال العبادات كالصلاة والصوم والحج لوجو 
الأصل، بخلاف ما يدور في مجال الأخلاق والحقوق والكسب والتجارةوالحكومة من أحكام 

 شرعية والتي هي عقلائية في الأصل.
وهكذا كانت عملية الجمع بين المصالح الدنيوية والُاخروية في فقه الحكومة والسلطنة 

لاب ماهية الحكومة الدينية إلى حكومة عرفية ومدنية وعلمانية قان عاملًا مهماً من عوامل
وزوال عنصر التقدس فيها، لأنّ عناصر التقدس لاتلتزم بالنفع والمصلحة بل بالتعبد المطلق 

الاتجاه لأنّ  وتكتسب مشروعيتها من دائرة الغيب، بينما لا يمكن أن تتحرك الحكومة بهذا
للناس والدفاع عنهم وعن حقوقهم ومصالحهم، ولهذا رأينا أن الغرض منها هو النفع الدنيوي 

في مسألة الحرب المفروضة وأنّ  ((أداء التكليف))الذي كان قد اطلق شعار  الإمام الخميني
 ((رفع الفتنة))الإسلام وأنّ الحرب مستمره إلى زمن  الصلح مع صدام هو خيانة لرسول الله ودفن
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نَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ وَقاَ))تطبيقاً لقوله تعالى:  ، يعود ليقبل الصلح بعد 1((لله تلُِوهُمْ حَتىه لَا تَكُونَ فِتـْ
 الصلح. أن قرر مجمع تشحيص المصلحة والقادة السياسيون أنّ مصلحة النظام تكمن في

مفيد في  ما هو بينومن هنا تبدأ نقطة الافتراق في حياة الإنسان بين ما هو مقدس، و 
 وعلى .لمانيةلى العنية إالتحول التدريجي في مفاصل الحكومة الدي تبدأ عمليةدائرة الدين، و 

ة دينية في ول دولأسيس تأكان له الفخر في  هذا الأساس يمكن القول أنّ الإمام الخميني الذي
إلى العلمانية  تحولالعصر الحديث كان له الفخر أيضاً في أن يكون أول من يدق مسمار ال

لنظام التالي انقاذ ة، وباطلقرية الإسلامية من خلال نظريته في ولاية الفقيه المفي تابوت الجمهو 
ع نهّ وسّ أ، أي المسلم من عواقب الجمود على النص والتحنط على عتبة التراث والشعب

ما لا نص و باحات الم في نظرية الشهيد الصدرالتي كانت مقصورة على دائرة ((منطقة الفراغ))
 أيضاً. الشريعة حيث شملت الواجبات والمحرمات فيه إلى جميع مفاصل

ية، ومن لإسلامة اوبهذا فتح الإمام الخميني أبواب التمدن الجديد في وجه الجمهوري
م من خلال العظي لسياسيإلى هذا المستوى من الوعي ا الله لم يصل ةرحم الطبيعي أنّ الإمام

كن أن يمذا الفقه لا أنّ ه أينار فقد   الحوزوي،المباني الفقهية والُاصولية السائدة في نمط التفكير
متسارعة في  تتحولا م منريعة في المجتمع  البشري المعاصر وما يستلز سيجاري حركة التطور ال

ي من خلال عتقادان باكمنظومة القيم والثقافة والآداب والسياسة وما إلى ذلك، بل كل ذلك  
 تثوير لدين فينصر اعمجتمع، حيث استفاد من وإخلاصه البالغ لله وللدين ولل عقله الكبير

 اع عن النظاما للدفهاتهالطاقات البشرية الهائلة بكافة توجّ  الناس ضد حكومة الشاه، وتحشيد
لى لانتصار م الاو لأعوااالإسلامية في  الجديد أمام التحديات الصعبة التي واجهت الجمهورية

اللاحقة لتفادي  املاعو م على مصراعيه في االثورة، وفي نفس الوقت فتح الباب لعقلنة النظا
 الوقوع في أية مشكلة سياسية أو أزمة تشريعية.

 الإشكال الثاني: حصر الولاية بالفقيه

رأينا أنّ الإشكال الأول كان يستهدف الشق الأول من اطروحة الحكومة الدينية، وهو ما 
 النظام حسب رأي الإمام الخمينيالذي ينبغي أن يتطابق مع مصلحة  يتعلق بالتشريع والتقنين

النظرية لأنهّ لا ملازمة بين أن يكون  الله، ورأينا أنّ هذا الإشكال غير وارد على هذه ةرحم
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لمقطع زمني  نظام الحكم إسلامياً وبين تقييد الحكم الإسلامي بالتشريعات الإسلامية الواردة
لفقيه مبتنية على هذا الأساس، أي خاص بها، ولكن الإشكال المهم هنا هو أنّ فكرة ولاية ا

الأحكام الإسلامية الواردة في الشريعة المقدسة والقانون الإلهي الوارد في القرآن  على أساس
استخراج واستكشاف هذا القانون الإلهي الصالح لكل  الكريم حيث تنحصر مهمّة الفقيه في
 زمان ومكان وتطبيقه على موضوعاته.

 مرحلة ام الخميني فيم الإممنهو ع الفقهاء الذين قالوا بالولاية للفقيه وبعبارة اخُرى: إنّ جمي
ر لامية باعتباة الإسلشريعيرون لزوم تطبيق القانون الإلهي الوارد في ا ما قبل الثورة كانوا

 :(ة الفقيهولاي) ني فيومكان، يقول الإمام الخمي صلاحية هذا القانون للتطبيق في كل زمان
ع تتضمن قوانين ومقررات متنوعة يبتني عليها النظام الاجتماعي الكلي، إنّ أحكام الشر ))

الحقوقي يوجد كل ما يحتاجه البشر من قبيل: نمط المعاشرة مع الجيران والاولاد  وفي هذا النظام
المواطنين وكذلك الحياة الزوجية الخصوصية للإنسان، وإلى المقررات  والعشيرة والأقرباء وسائر

والقوانين الجزائية، إلى حقوق التجارة والصناعة  رب والصلح والعلاقات الدوليةالمتعلقة بالح
نطفته وكيف ينبغي أن يكون  والزراعة، وحتى أنّ الشريعة ناظرة إلى حالة الإنسان قبل انعقاد

 النكاح وماذا ينبغي للأب أن يتناول من الغذاء قبل انعقاد النطفة، وماذا ينبغي للوالدين
 .1((مرحلة الرضاع، وكيف السبيل إلى تربية الطفل وما إلى ذلك... مراعاته في

والسؤال الذي يطرح نفسه هو أنهّ إذا قلنا بمعيار مصلحة النظام وأنّ ولاية الفقيه مطلقة 
في النصوص وعدم التزامها، وأنّ مهمّة سنّ القوانين هي بعهدة  من حيث التزامها بما ورد

والاجتماع والسياسة والحرب، فحينئذٍ لا  علوم الاقتصاد المسؤولين من ذوي الاختصاص في
الإدارية الكافية لإدارة  يبقى مبرر لحصر الولاية بالفقيه بل يمكن للشعب اختيار من له اللياقة

شؤون الدولة من حيث العقل والعلم والتدبير والسياسة وما إلى ذلك، وليس هناك ملازمة 
والنجاسة والحيض والنفاس وصلاة الميت وتعيين القبلة علم الفقه ومسائله من الطهارة بين

إدارة امُور البلاد وتدبير الحكومة والسعي الجاد لحلّ المشاكل  وأحكام الزواج والطلاق، وبين
والانحرافات الأخلاقية والتخلف الثقافي  السياسية والاقتصادية والاجتماعية من البطالة والفقر

الإنسان، بخلاف مما يرتبط بالابعاد العملية وجانب الإرادة في والعلاقات الدوليه وأمثال ذلك
الفقه الذي يتعلق بالجانب النظري لشخص الفقيه، فيمكن للإنسان أن يصل إلى أعلى 
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أنهّ لا يستطيع إدارة شركة صغيرة، بل لا يستطيع إدارة  لاّ الفقاهة والاجتهاد، إ مستويات
فلسفة  يرزيين من النفوذ إليه، يقول الإمام الخميني في تقر والانتها مكتبه الخاص ومنع المندسّين

 الحكومة:
إنّ الحكومة هي الفلسفة العملية لتعيين كيفية مواجهة الشرك والكفر والمعضلات ))

الدروس والبحوث الحوزوية في المدارس الدينية التي تقع في دائرة  الداخلية والخارجية، وأمّا
بل تقود إلى طريق مسدود يؤدّي إلى الوقوع  ل مشكلة فحسب،الامُور النظرية، فليست لا تح

 .1((في نقض القانون الأساسي ظاهراً 
ية واردها المالمية ومسلاوعلى سبيل المثال إنّ جميع الفقهاء يرون أن اقتصاد الحكومة الإ

 دولة للمالاجة الحغطية والانفال والجزية، حيث تكفي هذه الموارد لت يتحدد بالخمس والزكاة
 ((اقتصادنا))ابه  كتفياللازم ولا حاجة لفرض ضرائب اخُرى، ومن هنانجد أنّ الشهيد الصدر 

الإشارة إلى  دون ة منيقرر هذا النظام المالي للحكومة الإسلامي ((الإسلام يقود الحياة))و
 :((قبل الثورة))الكمارك والضرائب، ويقول الإمام الخميني كذلك 

يكفي لجميع السادات والحوزات العلمية وجميع فقراء  إنّ خمس أرباح سوق بغداد))
طهران وسوق اسطانبول وسوق القاهرة وباقي الأسواق؟ إن تعيين  المسلمين، فكيف بسوق

 2((المقصود هو تشكيل الحكومة وإدارة الدولة ميزانية بهذه الضخامة في الشريعة يدل على أنّ 
 ويقول أيضاً:

 .3((بواسطة الخمسإنّ الحكومة الإسلامية تدار ))
 لواقع، فيقولافرضها يتي وأمّا تقريره الآخر وبعد مواجهة الحكومة الإسلامية للتحديات ال

 :الإمام الخميني
يكتب البعض أنهّ لا ينبغي دفع الضرائب، أنتم ترون إلى أي حدّ يصل عدم الخبرة ))

احد، فهل يمكن تغطية هذه هذه الحرب عدّة ملايين في اليوم الو بالامُور، نحن اليوم ننفق في
بالقوة من الناس؟ إنّ سهم الإمام  النفقات من سهم الإمام؟ وهل يمكن أخذ سهم الإمام

فكيف  يكفي الآن لإدارة الحوزات العلمية لا أكثر وإذا زاد عن هذا المقدار يعطى إلى الدولة،
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 1((اهظة للدولة؟يمكن القول بعدم لزوم دفع الضرائب إلى الدولة مع كل هذه النفقات الب
لية هي من ة المادولوخلاصة الكلام، إنّ مثل هذه الموارد المهمّة في تعيين مصادر ال

قيه، اص الفاختص وخبراء الدولة في الشؤون المالية وليست من اختصاص علماء الاقتصاد
ي والحالة قتصادع الاهي تحسين الوضونعلم أنّ مهمّة الحكومات المعاصرة بالدرجة الُاولى

والصلاة  الصوم سائلم، واين هذا من وتوفير الأمن وما إلى ذلك المعيشية لأفراد المجتمع
 والغسل؟ والوضوء

لمطلقة لا فقيه اال وهناك إشكالات اخُرى فقهية تارة وفلسفية اخُرى على نظرية ولاية
م وحق الحك كلها لاختصاص هذا البحث في مسألة مشروعية  يسمح المجال لاستعراضها

 ة فقط.الحكوم
 

*      *      * 

 الدليل الثالث: النصوص

الاستدلال  عملية في تقدم أنّ هذه المسألة هي كلامية بالدرجة الُاولى وينبغي التحرك
ا أوردوه من بعض م  نقلفيأنهّ لا ضير  لاّ دائرة الدين لا من داخله، إ على المطلوب من خارج

وق الناس، من حق ، لاهومن حقوق الله تعالىأدلة نقلية ونصوص دينية لإثبات أنّ هذا الحق 
في  س لهم الخيرةلبشرليأن او يُستدل بالآيات القرآنية التي تقرر هذا الحق لله تعالى،  ((فتارة))

مّة، ام قيادة الاُ في مق عالىذلك بل هم مأمورون باطاعة الأنبياء والمرسلين الذين نصبهم الله ت
 قبيل قوله تعالى: من

 ُألاّ لله...إِنْ الحُْكْم 2. 
 إِنّيِ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِيٌن  ِفاَتهـقُوا الله وَأطَِيعُون3. 
 مْرِ مِنْكُم...الْأ يَا أيَ ـهَا الهذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا الله وَأطَِيعُوا الرهسُولَ وَأوُْلي4 
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)ع( ام علياً مه الإنصيبصلى الله عليه وآله في ت يستدل بفعل النبي الأكرم ((وتارة اخرى))
 صلى الله عليه وآله:  يوم الغدير حيث قال

 .((من كنت مولاه فهذا علي مولاه))
 ناس.من ال رضابوهو يدل على أنّ له حق تفويض السلطة إلى غيره بالحق الإلهي لا 

لعادل،  الفقيه لومة عليهم السلام في تفويض أمر الحك بما ورد عن أهل البيت ((ثالثة))و
عليه  اث قالو مير السؤال عن متخاصمين في دين أ قبولة عمر بن حنظلة بعدكما ورد في م

 السلام:
ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا ))

 .1((عليكم حاكماً  به حكماً فانّي قد جعلته
 م:وأيضاً ما ورد في التوقيع الشريف عن الإمام المنتظرعليه السلا

 ((الله م، وأنا حجّة عليكجّتيح وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم))

 المناقشة:

وص في ل بالنصــء مـن الضــروري الإشــارة إلى حقيقــة مهمّـة في مجــال الاســتدلاقبـل كــل شــي
لخفـــي، ا طن الـــدورأنّ الغالـــب في عمليـــة الاســـتدلال هـــذه أنّهـــا تســـتب مثـــل هـــذه المســـائل، وهـــي
ســب مــا حمســبوقات فكريــة لــدى الباحــث  لا يمكــن أن يكــون بــدون حيــث إنّ فهــم النصــوص

لباحــث إثبــات ا ا أرادأو علــم قــراءة النصــوص وتفســيرها، فــاذ ((الهرمنيوطيقــا))هــو المقــرر في علــم 
 قي، ولـيس هــذارمنيـوطيهـذه المسـبوقات بهـذه النصـوص لـزم )الـدور(، وهــو المعـبّر عنـه بالـدور اله

دى أصـــحاب لـــ الغالـــب والكـــلام عنـــه، وإنّمـــا أردنا الإشـــارة إلى هـــذا المعـــنى وهـــو أنّ  بحثـــهمجـــال 
 للهحـق الحكـم ))ة  المسـألمسبوقاتهم الفكرية الـتي تقـرر أنّ  النظرية الُاولى استنطاق النصوص وفق

 عمليـــة إلى تحيـــز الباحـــث في نهـــا وجـــداناً، وهـــذا بـــدوره يفضـــيمقضـــية مســـلّمة ومفـــروغ  ((تعــالى
تهمــيش و ر لاشــعو تنطاق النصــوص لــدعم تلــك المســبوقات الفكريــة حــتى الداخلــة في دائــرة الاســ

 ديني.وإقصاء ما يتقاطع مع رؤيته المسبقة من النصوص الواردة في الموروث ال
إِنْ ))وعلى سبيل المثال ما ورد في الآية الُاولى من الآيات محل البحث، وهي قوله تعالى: 

                                 
من صفات القاضي ـ  الباب 18العاملي ـ الوسائل ـ جـ  1

 .9ح
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في هذه الآية، مقولة  ((الحكم))حيث فهم انصار النظرية الُاولى من كلمة  ، 1((الحُْكْمُ ألّا لله...
، فلا يحق لأحد وضع قانون 2مختص بالله تعالى وجعل الحكم والقانون وأنّ ذلك ((الحكومة))

ما يوحي  ((منها))عدة معان، غير الله تعالى، في حين وردت هذه الكلمة في الآيات القرآنية في
 الآية  كوينية لله تعالى على الكون والمخلوقات، من قبيل ما ورد في سياق هذهبالحكومة الت

 َإن الُحكمُ ألاّ لله عَلَيْهِ تَـوكَهلْتُ وَعَلَيْهِ فَـلْيـَتـَوكَهلْ الْمُتـَوكَِّلُون3. 
جود وبيده لم الو عا وبديهي أنّ التوكل يتناغم مع كون الله تعالى حاكماً مطلقاً على

 هذا من مقولة التشريع؟!قات كافة، واينمقدرات المخلو 
 ونجد هذا المعنى واضحاً في غير واحدة من آيات القرآن الكريم من قبيل:

 ْءٍ هَالِكٌ ألاّ وَجْهَهُ لَهُ الحُْكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ كُل  شَي4. 
 َأَلَا لَهُ الحُْكْمُ وَهُوَ أَسْرعَُ الْحاَسِبِين5. 
 ُونهِِ مِنْ وَلِىٍّ وَلَا يُشْركُِ في حُكْمِهِ أَحَداً مَا لَهمُْ مِنْ د6. 

شريع اس التأس ومنها: ما يدلّ على الحكم الأخلاقي الذي يدُرك بالوجدان لا على
 :بالعقل العملي، من قبيل قوله تعالى والتقنين، أي ما يدركه الإنسان

 ِهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنه أَكْثَـرَ النهاسِ لَا إِنْ الحُْكْمُ ألّا لله أمََرَ أَلاه تَـعْبُدُوا ألّا إ ياه
 .7يَـعْلَمُونَ 
 ًنَاهُ الْحكُْمَ صَبِيّا  .8يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوهةٍ وَآتَـيـْ
 ِفاَصْبرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحوُت9. 

، بل ما يدركه الإنسان بوجدانه من لزوم عبادة الله ومعلوم أن الحكم هنا لا يراد به القانون
والأمر وإمضائه كما في الآية  ،والنبوة أو الحكمة كما في الآية الثانية وحده في الآية الُاولى،

                                 
 .57سورة الانعام، الآية ـ  1

 .53انظر، ولاية الفقيه، للشيخ جوادي الآملي، صـ  2

 .67سورة يوسف، الآية ـ  3

 .88سورة القصص، الآية ـ  4

 .62سورة الأنعام، الآية ـ  5

 .26سورة الكهف، الآية ـ  6

 .40سورة يوسف، الآية ـ  7

 .12سورة مريم، الآية ـ  8

 .48سورة القلم، الآية ـ  9
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 الثالثة.
 التكوين أو فيو لقة الخ ومنها: ما يدلّ على معنى القضاء والفصل بين المتخاصمين في عالم

 ه تعالى:قول يوم القيامة من قبيل
 ٌنَكُمْ وَالله عَلِيمٌ حَكِيم  .1ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَـيـْ
 ُنـَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْعَلِيم  .إِنه رَبهكَ يَـقْضِي بَـيـْ
 َرُ الْحاَكِمِين نـَنَا وَهُوَ خَيـْ  3فاَصْبروُا حَتىه يَحْكُمَ الله بَـيـْ

لله تعالى لحق باصر احأي التشريع والتقنين ولكن من دون ومنها: ما يدلّ على المطلوب، 
 من قبيل قوله تعالى:

...وكََيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التـهوْراَةُ فِيهَا حُكْمُ الله4. 
م ائيل في شؤونهنو إسر ا بفهذه الآية الشريفة تقرر أنّ الله تعالى أنزل التوراة ليحكم به

 ليس له الحق لإنساناأنّ و نها لاتدلّ على حصر التشريع بالله تعالى القضائية والحقوقية، ولك
دراً آخر في كون مصن يلأفي تشريع ما يراه صلاحاً لامُوره الدنيوية ولا أنّ العقل لايصلح 

التكويني كما  كمنها الحهم معملية سنّ القوانين، والآيات التي تحصر هذا الحقّ بالله تعالى يف
 ولى من الآيات الشريفة.مرّ في الطائفة الاُ 

وة الأنبياء قرر دعتلتي من الآيات التي استدل بها على المطلوب وا ((الآية الثانية))أمّا 
راد أن يكون الم ا إمّافالطاعة هن ((فاتقو الله واطيعون))وطاعة النبي  لأقوامهم بلزوم تقوى الله

 عدوان وأمثاللم والالظ وثان وتركعبادة الأ منها هي طاعة النبي في دعوته إلى التوحيد ونبذ
إنسان بالعقل  لككها  ذلك، وبديهي أنّ هذه الامُور من جملة القضايا الوجدانية التي يدر 

على  ومة، ولكن لاا الحكمنه الفطري أوالعلمي ولا ربط لها بأمر الحكومة، وإمّا أن يكون المراد
قتضى كونه يهم بماً عل ليكون واليالتعيين الإلهي، بل على أساس انتخاب الناس للنبي أساس

كومة، وأين مر الحلأنبي تيارهم للخوسياسة، فالطاعة مترتبة على ا أعدل الناس وأفضلهم خلقاً 
 هذا من النصب الإلهي والتعيين السماوي؟

وعلى أية حال فمثل هذه الآيات لا تدلّ من قريب أو بعيد على النصب الإلهي للنبي 

                                 
 .10سورة الممتحنة، الآيةـ  1

 .78سورة النمل، الآية ـ  2

 .87سورة الاعراف، الآية ـ  3

 .43سورة المائدة، الآية ـ  4
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 المعنيين. ى كلالأمر السلطة الدنيوية عل
فرغم أنّ علماء الشيعة يتمسكون بها لإثبات ولاية علي بن أبي  ((الآية الثالثة))أمّا 

أنّ الظاهر منها هو أنّ الله تعالى  لاصلى الله عليه وآله، إ النبي عليه السلام وخلافته بعدطالب
الحكومة في عملية  لأراد من المسلمين الالتزام بالقانون واطاعة المقررات الصادرة من رجا

تأسيس مجتمع مدني وحكومة ذات سيادة لتكون نواة لنهضة حضارية عالمية، ومعلوم أنّ 
القبلي والعشائري لدى عرب الجاهلية كان بعيداً كل البعد عن معالم الحضارة ويرفض  العرف

لدى  لسلطة عليا فوق سلطة القبيلة، وهذا الموقف السلبي بشدّة حالة الانصياع والطاعة
حضاري ونهضة اجتماعية وسياسية  العرب من الحكومة يشكل حجر عثرة أمام أي تحرك

والرقي والمجتمع  تتولى اخراج المسلمين من أجواء التشتت والفرقة والعداوة إلى أجواء الحضارة
المدني، فلا يبعد أن يكون غرض القرآن الكريم في هذه الآية وأمثالها هو شدّ المؤمنين تحت 

حّدة متمثلة بالنبي ومعاونيه من الامُراء والصحابة والكبار ومن يعينهم لتولي أمر من و م ةقياد
السابقة من التعصب للقبيلة وللاعراف الجاهلية، فيكون المراد من  امُور الحكومة وتجاوز الحالة

الحكومة في  أمر من امُور صلى الله عليه وآله في هنا هم الذين يعيّنهم رسول الله ((اولى الأمر))
 لا معنى لأن تكون الاطاعة في موردين لاحياته لا بعد مماته كما يشهد بذلك سياق الآية، وإ

وفي الأخيرة مؤجّلة إلى ما بعد وفاة النبي!! وهكذا يستمر مدلول  ((اطاعة الله والرسول))فعلية 
لمسلمين لأحد الصحابة صلى الله عليه وآله وانتخاب ا بعد وفاة الرسول الآية في الفاعلية حتى

ء الإسلام عالمية تقوم على مبادي لأمر الخلافة، فالقرآن الكريم يريد تشكيل امُة وحضارة
والإنسانية، ولذلك فالمسلمون مأمورون بطاعة الولاة واولى الأمر حتى من غيرالمعصومين، وهذا 

 ين، فلا طاعة للمخلوق فيلا يعني طاعتهم في جميع الأوامر والنواهي حتى المخالفة لتعاليم الد
معصية الخالق، والشاهد على ذلك أنّ المسؤولين في الجمهورية الإسلامية كثيراً ما يذكرون هذه 

 ((الولي الفقيه))الكتب الدراسية والملصقات الجدارية ويقصدون منها  الآية في خطبهم وفي
اولى ))ن إلى حصر كلمة الشيعة قاطبة يذهبو  بعنوان مصداق أولى الأمر بعد أن كان علماء

 السلام. معليه عليه السلام والأئمّة المعصومين الواردة في الآية الشريفة بالإمام علي ((الأمر
طاعة الرسول واوُلى الأمر لا يدل بالضرورة على وكيف كان، فالأمر الإلهي للمسلمين بإ

ى أساس من بيعة المسلمين واوُلى الأمر لهذا المنصب الدنيوي، بل عل التعيين الإلهي للرسول
الدنيوية، فجاءت هذه الآيات  صلى الله عليه وآله لتولي مقام الحكومة والسلطة للنبي الأكرم
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تقوم على  لتؤكد ضرورة طاعة الرعية للحكّام العدول لغرض بناء مجتمع إنساني وحضارة بشرية
 أساس العدل والقيم الإنسانية السامية.

لاستدلال بالسنّة الشريفة في واقعة الغدير ونصب النبي وبهذا يتّضح الجواب على ا
خليفة له بعد وفاته كما يقول علماء  عليه السلام صلى الله عليه وآله الإمام علياً الأكرم

بالنص  خلاقة الإمام علي))الشيعة، وقد أثبتنا في حلقة سابقة من هذه الدراسات الإسلامية 
ك بأنّ واقعة الغدير لم تكن ألّا لإثبات الإمامة وتنصيب بما لا يدع مجالًا للش ((أم بالنصب
على الدين والتعاليم السماوية لا لأمر الخلافة الدنيوية التي هي  عليه السلام إماماً  الإمام علي

 عيرونه أقدر من غيره على الاضطلا من حق الناس يضعونها حيث شاؤوا ويختارون لها من
هو محقق   كما  اً لأفضل والأعلم من الجميع قاطبة أو معصومبمسؤوليتها ولا يشترط أن يكون ا

 في محلّه.
عليه  نعم، يمكن أن يفهم من نصّ الغدير وبعض الروايات الواردة في فضائل الإمام علي

هذا المنصب الدنيوي مضافاً إلى منصب إمامته في الدين،  أصلح من غيره لتولي هالسلام أنّ 
لهذا المنصب لا تعيينه،  عليه السلام ابة ترشيح الإمام عليفتكون هذه النصوص النبوية بمث

عليه السلام فهو خير الدنيا والآخرة، وإن  وعلى المسلمين أن يختاروا، فان اختاروا الإمام علياً 
غيره فقد عملوا بما هو حق لهم ولم يرتكبوا في ذلك معصية أو إثماً، وبوفاة النبي يعود  اختاروا

صلى الله عليه وآله ولا يحق للوكيل أن  بيعتهم للنبي الأكرم الحاكم وتنتهي للامُّة حق انتخاب
 الفقه. يعطي حق الوكالة لغيره بعد وفاته والموكّل موجود كما هو المقرر في كتب

وبذلك يتّضح أيضاً الجواب على الدليل الثالث، أي الروايات التي تشير إلى نصب الإمام 
والياً على المسلمين في عصر الغيبة، فان الإمام المعصوم لا يعطي ما  المعصوم للفقيه حاكماً أو

 وليس للإمام، فكيف يعطي هذا الحق للفقيه؟! لا يملك، فاذا كان حق الحكومة أساساً للناس
ويتبيّن أن الاستدلال بالروايات على الولاية للفقيه العادل باطل من أساسه، فلا تصل 

ناقشة في الدلالة، مضافاً إلى أنّ هذه الروايات )ولا يوجد سوى الم النوبة للبحث في السند أو
 الحكم بين المتخاصمين وواردة في مورد القضاء كما روايتين أو ثلاث بهذا المضمون( ظاهرة في

 لاالحكومة والولاية على الناس إ هو اتفاق الفقهاء، فلا معنى لتوسيع دائرة الدلالة لتشمل أمر
 بتعسّف واضح.
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 القول المختار

وهكذا رأينا أن القول الأول، وهو أحقية الله تعالى في الحكومة على الناس يفتقد إلى 
به السلاطين والملوك لتبرير استبدادهم وظلمهم للناس، ولذلك  الإثبات المنطقي وقد تمسك

وحق تعيين الحاكم وصياغة القانون إنما  بدّ من المصير إلى الرأي الثاني، وهو أنّ حق الحكومةلا
خلافة ))مفهوم  هو من حق الناس، سواء قلنا بتفويض من الله تعالى تكويناً كما هو مدلول

الذي ذهب إليه الشهيد الصدر وهو قول عامة علماء أهل السنة، أو قلنا أنّ هذا  ((الإنسان
 بالأصل كما هو الحال في المفهوم الغربي لهذا الحق. لحق للناسا

 :وأمّا ما يمكن الاستدلال عليه لإثبات المدّعى فيتلخص بالوجوه التالية
 

*      *      * 

 ((الوجدان))الأول: دليل الدليل 

 نّ كل إنسان عندما يراجع نفسه يرى أنهّ حرّ في اختيار نمط الحكومة والدين والمسكنإ
والعمل وما إلى ذلك من امُور المعيشة والحياة الدنيوية، وأنّ مشروعية هذه الامُور تنبع من 

واختياره لهذه الامُور، وأي اجبار له على الاذعان وقبول أحد هذه  داخل ذاته ومن قبوله
 الشخص المجبر. الامُور سوف لا يحقق الشرعية لها في نفس هذا

من الخارج أو اختيار  نسان بين حكومة مفروضة عليهرى: أنهّ لو خير الإخوبكلمة اُ 
واختيار الحاكم الذي تتوفر فيه الصفات الذي يعتقد بها هو، لاختار  إرادته ضحكومة بمح

 الثاني على الأول.
وببيان ثالث: أنهّ بما أنّ الحكومة تستلزم التصرف بأموال الناس وتقييد حرياتهم وتحديد 
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الناس مسلطون على ))و ((لا ولاية لأحد على أحد))هذه المسألة أنّ في  حقوقهم فالأصل الاولى
كما ورد في القواعد الفقهية، فلاحكومة لأحد على أحد ألّا برضا نفسه وطيب   ((أموالهم

  لتكون مشروعة. همفقتخاطره، وهو معنى أن الحكومة يجب أن تكون برضا الناس وموا
ع نظرية الحق الإلهي أشكالاً على هذا الدليل، وهو وربما يثير أنصار الإسلام الأصولي وأتبا 

أن الله تعالى قد خصص في كتابه الكريم هذا الأصل الفطري بقوله تعالى: )النبي أولى بالمؤمنين 
، وهذا يعني أن قاعدة )الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم( لا يمكن العمل 1 من أنفسهم(

  من الله تعالى والياً على المسلمين.بها بعد ورود الأمر التشريعي بنصب النبي
 مع تعارضاً مون نقول: أن من أوليات مشروعية كل قانون وسلامة كل تشريع أن لا يك

ينية لإرادة التكو ع مع اتقاطتالحقوق الفطرية في الإنسان، أي أن الإرادة التشريعية لا يمكن أن 
ة، مثلاً ية التكوينية الإلهرادتعكس الإ الإلهية، فكل تشريع إلهي جاء لتوكيد الحقوق الفطرية التي

ق الفطرية الحقو  ض معلا يمكن أن يأتي حكم تشريعي إلهي بجواز وأد البنات لأن ذلك يتناق
نعلم أن  لدينيةوص افي حق الإنسان في الحياة، فإذا جاء مثل هذا الحكم الشرعي في النص

منين نقول نبي على المؤ ية لللولاتي تقرر االمراد منه شيء آخر، فبالنسبة للآية الشريفة المذكورة ال
ا الولاية لى الله، فإمسلوك إ الفيأن المراد منها إما الولاية في أمر الحكومة أو الولاية المعنوية 

ي ع الحق الفطر متنافى يلا  بالمعنى الأول وهي ولاية النبي بما هو حاكم على المسلمين فإن ذلك
عد لياً عليهم بكون وابي ليالمسلمين هم الذين اختاروا النالذي تقرره القاعدة المذكورة، لأن 

ع ؤمنين من موقلى المول عهجرته إلى المدينة وبايعوه، فبمقتضى هذه البيعة تتحقق ولاية الرس
و الولاية، وه اني منالث العقد الاجتماعي لا الفرض الإلهي على الناس. وأما بالنسبة المعنى

رين في مؤمنين السائدوة للة وق تعالى قد نصب النبي هاديًا للأمالولاية المعنوية، فيعني أن الله
لأن  عدة المذكورةع القامافى خط الإيمان والعبودية والكمال المعنوي، وهذا المعنى بدوره لا يتن

ى أموالهم( طون علمسل مثل هذا النصب الإلهي لا يمثل استثناءً أو تخصيصاً لقاعدة )الناس
طريق  به في قتدين على الكفر يجد في رسول الله أسوة حسنة ليفكل مؤمن يختار الإيما

ن للقائد ه ويذعموالالكمال لا أن الله يجبر الإنسان على التخلي من سلطته على نفسه وأ
 المعنوي من موقع الإكراه والإجبار.

                                 
 .6ـ الأحزاب  1
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 الاستدلال بالقرآن

 قبيل: ء الإسلامية، منديلمباالثاني: إنّ هذا القول هو الأوفق بالمفاهيم القرآنية واالدليل 
 رحمه الله:ر للإنسان كما يقول الشهيد الصد ((مفهوم الخلافة)) ـ 1

وهذا يعطي مفهوم الإسلام الأساسي عن الخلافة وهو أنّ الله سبحانه وتعالى أناب ))
وقيادة الكون وإعماره اجتماعياً وطبيعياً، وعلى هذا الأساس تقوم  الجماعة البشرية في الحكم

الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن  حكم الناس لأنفسهم وشرعية ممارسة نظرية
 .1((الله

 تعالى:  قولهما فيكما تقدم من طلب بني اسرائيل من نبي لهم أن يجعل لهم ملكاً   ـ 2
 ٍّ نْ بَ عْدم مُوسَى إمذْ قاَلُوا لمنَبِم نْ بَنيم إمسْرَائميلَ مم مِ مم مَلمكاً  لَهمُْ ابْ عَثْ لنََا أَلََْ تَ رَ إملَى الْمَلَا

هُمْ إمنَّ الله قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ طاَلُوتَ مَلمكاً...وَقَالَ   نُ قَاتملْ فيم سَبميلم الله...  .2لَهمُْ نبَمي ُّ
ب  ما لم يطلمن الله يينوقد تقدم وجه الاستدلال بهذه الآية على أنّ الحاكم لا يكون بتع

لى النبي، ليهم إعلملك بني اسرائيل ذلك وتفويضهم تعيين ا فلولا طلب الناس ذلك باختيارهم
 لما كان يحق للنبي فرض طالوت عليهم.

هذا مماّ لا جيش، ف لللم يكن هو الملك الحقيقي بل كان قائداً  ((طالوت))وما يقال من أنّ 
ت الآيا في أجواء ((ملك))هذه الكلمة في الآيات، فالمفهوم من كلمة  تساعد عليه استعمالات

 يش، ومن ذلكائد الجليس قاستعمالات اللغويين و  الكريمة هو ما يفهم منه عرفاً والمتداول في
 قوله تعالى على لسان سليمان.

 ًرْ لّم وَهَبْ لّم مُلْكا ابُ  لاَ قَالَ رَبمّ اغْفم ي إمنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّ نْ بَ عْدم َحَدٍ مم بَغمي لام  .3يَ ن ْ
 َاَنٍ...وَقاَلَ الْمَلمكُ إمنّيم أ  .4رَى سَبْعَ بَ قَرَاتٍ سِم
 ًوكََانَ وَراَءَهُمْ مَلمكٌ يََْخُذُ كُلَّ سَفمينَةٍ غَصْبا5. 

 فة وقال:الشري لآيةهذا المعنى أيضاً من هذه ا ((التفسير الأمثل))ولهذا استظهر صاحب 

                                 
محمد باقر الصدر ـ خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ـ ـ  1

 .14ص

 .247و  246سورة البقرة، الآية ـ  2

 .35سورة ص، الآية ـ  3

 .43سورة يوسف، ـ  4

 .79سورة الكهف، الآية ـ  5
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أنّ طالوت لم يكن قائداً للجيش فحسب، بل كان  (ملكاً )فكذلك يظهر من كلمة ))
 1(( على ذلك المجتمعملكاً 

منين في و المؤ أناس وكذلك ما ورد في الآيات الكريمة من توجيه الخطاب الإلهي لل ـ 3
 النبي من قبيل قوله تعالى: ممارسة الحكومة لا إلى

 لْبَ يمّنَاتم وَأَنزَلْنا مَعَهُم الكمتابَ وَالمميزانَ لميَ قُومَ النَّاسُ بام  .2لْقمسْطم لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بام
...يَ هُمَا ارمقَةُ فاَقْطَعُوا أَيْدم ارمقُ وَالسَّ  3وَالسَّ
...ٍائةََ جَلْدَة هُمَا مم ن ْ دٍ مم  4لزَّانميَةُ وَالزَّانيم فاَجْلمدُوا كُلَّ وَاحم
، ولم يكن الكهف في سورة ((ذي القرنين))ومن ذلك أيضاً أنّ القرآن أثنى كثيراً على  ـ 4

لهي كما هو صب الإبالن ملوك الأرض ولم يكن منصوبًا لهذا المقام لكاً منذو القرنين سوى م
ام بالعدل و القيقدس همطلب الشارع الم السائد في انظمة الحكم الملكي، وهذا يدل على أنّ 

قبله ليكون  نمبًا والقسط ونفي الظلم والجور في عملية الحكم لا أن يكون الحاكم منصو 
 مشروعاً.
ية نى أنّ مسؤولب، بمعفحس يات الكثيرة على أنّ وظيفة النبي إنّما هي البلاغدلالة الآ ـ 5

 تدخل في صميم بعث الأنبياء كما يتوهّم البعض: الحكومة والسلطة لا
 ُمَا عَلَى الرهسُولِ ألاّ الْبَلَاغ5. 
 ٌاَ أنَْتَ مُذكَِّر  .6لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمسَُيْطِرٍ  فَذكَِّرْ إِنمه
 أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبهارٍ فَذكَِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخاَفُ وَعِيدِ وَمَا7. 

، على أن ولّي على 8النهبِ  أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَْـفُسِهِمْ أمّا الاستدلال بقوله تعالى: 
لا يبقى مجال السياسية وأنّ الله تعالى جعله ولياً وحاكماً على المسلمين ف المؤمنين في الدائرة

                                 
في  2ط  220ـ ص 2مكارم الشيرازي ـ التفسير الأمل ـ جـ  1

 تفسير ذيل الآية المذكورة.

 .25سورة الحديد، الآية ـ  2

 .38سورة المائدة، الآية ـ  3

 .2سورة النور، الآية ـ  4

 .99المائدة: ـ  5

 .22و  21الغاشية: ـ  6

 .45سورة ق: ـ  7

 .6 الاحزاب:ـ  8



 273  .......................................................................................  حق الحكومة لمن ...؟

فهو خلط بين مقالم  ـ 1يقول السيد كاظم الحائري كما   لنفوذ رأي الأكثرية عليه في الامُور 
الشريفة مدنية والآيات السابقة  النبوة الإلهية ومقام الحكومة البشرية، ومعلوم أنّ هذه الآية

أنفسهم إنّما  منين منمكيّة، والآيات المدنية الدالة على وجوب اطاعة الرسول وأنهّ أولى بالمؤ 
تقرر حقيقة وجوب الطاعة على الرعية للحاكم لتحقيق النظم في الحياة الاجتماعية لا أنهّ 

صلى الله  من قبل الله تعالى من أول الأمر، فبعد أن بايع الانصار النبي الأكرم معيّن ومنصوب
يد وجب على المسلمين اطاعة الإسلامي الجد عليه وآله ودعوه إلى المدنية وتّم تشكيل المجتمع

الامُور الدينية  صلى الله عليه وآله في الامُور الاجتماعية والسياسية والعسكرية مضافاً إلى النبي
 بمقتضى بيعتهم وتفويضهم أمر الحكومة لا بمقتضى النصب الإلهي.

 ، ناظرة إلى تقرير مفهوم((فُسِهِمْ ن ـْأَ مِنْ  ينَ النهبِ  أوَْلَى بِالْمُؤْمِنِ ))وعلى أية حال فالآية الشريفة 
 اللههل أنّها من و ولاية ذه الهالنبي على المؤمنين، ولكنّها لا تشير إلى مصدر  الولاية السياسية

ان يّة لكية مكالجهة، نعم لو كانت هذه الآ أو من الناس؟ أي أنّها حيادية من هذه
 للاستدلال بها وجه وجيه.

 الاستدلال بالروايات

س في الأصل و للناق إنما هعلى أنّ هذا الحتدل الروايات الكثيرة فدلالة : ثالثالدليل ال
لإمام ال قول ن قبيمحق الخلافة بدون اختيارهم ورضاهم،  وليس نصباً إلهياً، وليس لأحد

 (:91عليه السلام في نهج البلاغة )الخطبة علي
بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى دعوني والتمسوا غيري... واعلموا أنّي إن أجبتكم ركبت )) ـ 1

العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلّي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه  قول القائل وعتب
 .2((أمركم، وأنا لكم وزير خيراً من أمير

يف يجوز له ام، فكلمقعليه السلام منصوبًا من الله تعالى في هذا افلو كان الإمام علي
أن يرفض  للنبي ل يحقرفضه بعد أن عرض عليه؟! وه يف يجوز لهالتنازل عنه إلى غيره، بل ك

 العمل بمتطلبات النبوة بعد أن عينه الله تعالى لهذا المقام؟

                                 
آية الله السيد كاظم الحائري ـ المرجعية والقيادة ـ ـ  1

 .231ص 

 ومثله ورد في تاريخ الطبري والكامل لابن الأثير.ـ  2
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ن عفان ثمان بعقتل عليه السلام من تسلم مقام الخلافة بعد م إنّ امتناع الإمام علي
تي يحق لاجتماعية العقود ات والوبشرية وأنّها من قبيل المعاملا يدلّ على أنّ هذه المسألة دنيوية

 لهذا الأمر. له قبولها ورفضها وأنّ الناس يحق لهم أن يختاروا غيره
 عليه السلام: ل الإمام عليو فق

ولعليّ ))له: م، وقو ليكعوإن تركتموني فأنا كأحدكم بمعنى ليست لي خاصيّة إلهية مفروضة ))
حقّ اختيار  الناس(ائهم )عليه غبار في إعط، واضح ليس ((لمن وليّّتموه أمركم أسمعكم وأطوعكم

فسه ون ظالماً لنه فيكار غير تعالى فكيف يجيز لهم اختي الخليفة غيره، فلو كان منصوبًا من الله
، واضح كذلك ((ن أميريراً مزيرخوأنا لكم و ))لتركه العمل بما أراده الله وعيّنه للقيام به، وقوله: 

 في الدلالة على المقصود.
  تاريخ الطبري عن محمد بن الحنفية قال:ما في ـ 2

صلى الله  كنت مع أبي حين قتل عثمان، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله))
للناس من إمام ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا  عليه وآله فقالوا: إنّ هذا الرجل قد قتل، ولابدّ 

 لا تفعلوا،))الله عليه وآله، فقال:  صلى الأمر منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله
فانّي أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً، فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال، 

 .1((ففي المسجد، فانّ بيعتي لاتكون خفية ولا تكون ألاّ عن رضا المسلمين
ؤمنين ميرالملأصحاب لابن الأثير بعد ذكر ما تقدم من مكالمة الأ ((الكامل))ما في  ـ 3
 (ه السلامعلي)ليجاء عو وهو يوم الجمعة حضر الناس المسجد،  ـ ولما أصبح يوم البيعة))قال: 

 فصعد المنبر وقال:
نا تم وقد افترقن أمّر م لاإحق  هإنّها أمركم ليس لأحد في ـمن ملاء واذن  ـيا أيهّا الناس ))

 ألا وإنهّ ـ عليكم ميراً أ ـأن أكون عليكم  كارهاً لأمركم، فأبيتم إلا بالأمس على أمر، وكنت
 .((درهماً دونكم لاّ مفاتيح ما لكم، وليس لي أن آخذإليس لي دونكم 

 إلى معاوية: (عليه السلام)من كتاب له (نهج البلاغة)ما في  ـ 4
إنهّ بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن ))

أن يرّد، وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار، فأن اجتمعوا على  أن يختار، ولا للغائبللشاهد 
خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما  رجلٍ وسّموه إماماً كان ذلك لله رضا، فان خرج عن أمرهم

                                 
 .3066، ص6تاريخ الطبري، جـ  1
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 ((خرج منه، فان أبى قاتلوه على اتباع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولّى...

 إلى معاوية: (عليه السلام)ب الحسن بن عليما في كتا ـ 5
في  ي. فدع التمادبعد.. مرلماّ مضى لسبيله... ولاني المسلمون الأ (عليه السلام)إنّ علياً ))

 .((نكلأمر مذا االباطل، وادخل فيمادخل فيه الناس من بيعتي فانّك تعلم أني أحق به
 مع معاوية: (عليه السلام)ما في كتاب صلح الحسن ـ 6

وسنة  ب اللهكتابصالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيهم ))
ن يعهد إلى فيان أسن أبي بالصالحين، وليس لمعاوية  صلى الله عليه وآله وسيرة الخلفاء رسوله

 .((أحد من بعده، بل الأمر من بعده شورى بين المسلمين
 : ـصلى الله عليه واله  ـما عن رسول الله  ـ 7

 ما تى يرجعوا إلىحفالًا ب سلم يزل أمرهم يذه ما ولّت امُّة قطّ رجلًا وفيهم أعلم منه إلا))
 .((تركوا

  : ـليه وآله الله ع صلى ـ باسناده إلى النبي ـعليه السلام  ـما في عيون أخبار الرضا  ـ 8
 ((ة فاقتلوهر  مشو غير من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الامُّة أمرها ويتولى من))
 :قال ـعليه السلام  ـما في كتاب )سُلَيمْ( عن أمير المؤمنين  ـ 9

قتل أن يهم أو ماموالواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إ))
ء قبل أن يختاروا وا بشيأيبد لا يعملوا عملًا ولا يحدثواحدثاً، ولا يقدموا يداً ولا رجلًا ولا

 .((مرهميجمع أ ماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنةلأنفسهم إما
 عليه السلام إلى شيعته: ما في كتاب أميرالمؤمنين ـ 10

بن أبي طالب لك ولاء ا صلى الله عليه وآله عهد إلّي عهداً فقال: يا وقد كان رسول الله))
 .1((دعهم وما هم فيهفوإن اختلفوا بالرضا فقم بأمرهم  امُتي، فان ولّوك في عافية واجمعوا عليك

 ه قال:ه أنّ صلى الله عليه وآل ما في شرح ابن أبي الحديد عن رسول الله ـ 11
 .2((إن تولّوها علياً تجدوه هادياً مهدياً ))
 

*      *      * 

                                 
 .180كشف المحجة لابن طاووس ـ ص ـ  1
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 : اشكالية الثابت والمتغير:  رابعالدليل ال

جتماعية ات الاقفالعلا  ،صلحةانه من مقولة ثبات الشريعة وتغير الميوهو ما تقدم ب
 نصر الصيرورةعستبطن ة وتية والسياسية كلها متغير دوالثقافات البشرية ونمط الروابط الاقتصا

الفنية. كل و علمية ت الوالتحوّل في حركة التكامل البشري في جميع المجالات وخاصة المجالا
سعة في حركة ت الواولاوالتح ذلك يستدعي نظاماً سياسياً منسجماً مع هذه التغيرات الكبيرة

اوة لقبيلة والبدقافة ايش ثالحياة والواقع. فلايعقل ان يكون النظام السياسي لمجتمع بدائي يع
 ينة مع ثقافةة متباقافيثبنفسه صالحاً للمجتمعات المتحضرة المبتنية على اسس فلسفية ومبان 

ت ال المعاملاة في مجميعة الاسلاالمجتمع البدوي الساذج. أي ان التشريعات الواردة في الشري
يها انها فلغالب ال ان بلك الزمان  ذوالحدود والقضاء والحكومة ناضرة إلى حال المسلمين في 

 ،ضاها واقرّهام واملاسلااحكام امضائية كانت موجودة في المجتمع العربي قبل الاسلام وجاء ا
لاجواء اع تلك مقة ائي ومتوافوهذا يعني انها كانت منسجمة تماماً مع ذلك المجتمع البد

 الثقافية والروابط الاجتماعية.
ين نالقوايير إلا ان منظري الاسلام السياسي لا يوافقون من حيث المبدأ على تغ

ل ب، لناسلحة امصحساب والتشريعات الواردة في النصوص الدينية حتى لو كان ذلك على 
. ةوالفردي تماعيةالاج مجالات الحياةيصرون على تنفيذ جميع التشريعات الاسلامية في جميع 

 صه:ما هذا ن ((الحكم الاسلامي› يقول السيد محمد باقر الحكيم في كتابه 
وهذه الاحكام الشرعية تشمل كافة الجوانب والنواحي التي ترتبط بحياة الانسان وعلاقاته ))

بحيث تمثل هذه المختلفة مع الطبيعة والكون أو مع اخيه الانسان أو مع المجتمعات الاخرى 
الاحكام عنصر الثبات في المسيرة الانسانية باتجاه تلك الاهداف وتعالج الحاجات الاساسية 

ن تتدخل في تغيير هذه الاحكام أو اهمالها أالثابتة في الانسان ولا يحق لكل انسان اوجماعة 
اكم ومصالحه أو ا كان يمثل وجهة نظر الحإذحتى لو كان التغيير يمثل رغبة الجماعة فضلًا عمّا 

مصالح فئة معينة من الناس لأن هذا التغيير سوف يكون على حساب مصلحة الجماعة 
 .1 والانسان حتماً بحسب العلم الالهي الشامل(

خرها ما آينا ان الاجوبة المقترحة من قبل الفقهاء على هذا الدليل غير مقنعة وكان أوقد ر 

                                 
ـ محمد باقر الحكيم ـ الحكـم الاسـلامي بـين النظريـة  1

 ـ مؤسسة المنار. 1ـ ط 169لتطبيق ـ صوا
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في عملية سن القوانين  ام(ظلحة )أي مصلحة النقرره الامام الخميني من تقرير معيار المص
وقد تقدم ان هذه الاطروحة وان كانت سليمة من  ،والتشريعات للمجتمع الاسلامي المعاصر

حيث انسجامها مع متطلبات المجتمع الحديث إلا انها علمانية في واقع الامر وإن استظلت 
من هذا المعنى في عملية فصل الدين  والعلمانيون لا يقولون بأكثر ،تحت عناوين دينية وشرعية

 عن الدولة. 
نظرية شيعة كء الالتي ذهب اليها بعض فقها ((ولاية الفقيه))وكمثال على ذلك اطروحة 

رة ث الشيعي ناظالترا عماقاسلامية للنظام السياسي في الاسلام  فهذه الاطروحة المتوغلة في ا
ل البدي كانتف ظمة سياسية ظالمة سلمون من حكومات جائرة وانإلى ما كان يعيشه الم

الشريعة  ن قيودملات الشرعي لمثل هذه الحكومات القائمة على الفردية والاستبداد والانف
موي أو يد الان يز وكل عاقل منصف يسلّم بأن الفقيه العادل خير م ،والاخلاق والعدالة

قاصد الدين اعاته لمومر ف قتضيات العدالة والانصابمالمنصور العباسي لالتزام الفقيه العادل 
ة لتمثيل  صالحوغير ولكن هذه الاطروحة بالذات اصبحت قديمة  .الالهي والقيم الاخلاقية

اق المعرفية ر الافتطو  المجتمعات الاسلامية المعاصرة وما شهدته وتشهده هذه المجتمعات من
طة والنظام السل قاً فين له حأففي السابق لم يكن الفرد يدعي ، والحقوقية للانسان المعاصر

ن النظام يراً مكث  والتي تقترب ىما يراه اهل الحل والعقد في عملية الشور  ىالسياسي سو 
  ،ونافلاط ظريةالارستقراطي وحكومة الاشراف والنبلاء أو الحكماء والفلاسفة حسب ن

م لقت مفاهيختأخرة الم ولكن المتغيرات الكثيرة التي عاشتها المجتمعات البشرية في العصور
بعة حكام تاالا نأوبما  ،مستحدثة ومصالح اجتماعية لم تكن في السابق اً جديدة وحقوق

ضية سوف عات ماتمفالاحكام التي كانت صالحة لمج ،كما يقول الفقهاء  ،للمصالح والمفاسد
 وهذا يعني ،تتمعاه المجلتغير المصالح والمفاسد في هذ لا تكون كذلك لمجتمعات لاحقة نظراً 

 ت الاحكام وبالتالي يستدعي تبدل الاحكام نفسها.تبدل موضوعا
حماية اسرته من  حيث كان الرجل في المجتمع العربي القبلي يتولى (( القوامة ))ومثال آخر

له حق   ن يكونأفكان من الطبيعي  .خطر العدوان ويتكفل امر النفقة والمعاش وما إلى ذلك
ية لتقرر هذا المعنى في قوله تعالى : ] الرجال ولهذا عندما جاءت الا .على الزوجة ((القوامة ))

فإنها لم تقرر   1قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم [

                                 
 .34ـ النساء :  1
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شيئاً غريباً على ثقافة ذلك المجتمع بل كان هذا الحكم ينسجم تماماً مع اجواء الذهنية العربية 
ه بعض الاشكاليات الحقوقية التي تتواصل مع ولكن هذا الحكم نفسه بدأ يواج ،آنذاك

المتغيرات الحضارية في المجتمعات المتحضرة حيث يشترك كل من الرجل والمرأة في نفقات 
ن خرجت المرأة للعمل خارج البيت وفقد الرجل امتياز القوة البدنية لحماية الاسرة أالاسرة بعد 

نظر في لفكان لا بد من اعادة ان تكفلت الحكومات المدنية بهذا الامر دونه أبعد 
 وبما ينسجم مع هذه المتغيرات الاجتماعية. ةوفق معطيات القيم الجديد ((القوامة))حق

وتنصيف الدية  ،كدية العاقلة)) ىويسري هذا الكلام إلى صياغات حقوقية وجزائية اخر 
السلطة  وكذلك تنصيف الإرث والرجم وقتل المرتد وحق الطلاق وحق ،بالنسبة إلى المرأة

 . ((كثيرة  ىومسائل اخر 

 العدالة في القضاء الاسلامي، نموذجاً:

 إن موضوع العدل في القضاء الإسلامي يمكن أن يبحث من زوايتين:
الادوات التي  ((ثانيهما))ما أذا كانت هناك أحكام قضائية تتقاطع مع العدالة، و ((أحدهما))

 بحث في المباديء، والثانية في المنهج. نستخدمها في تحقيق العدالة القضائية، فالُاولي
فقد يتصور البعض أن ذلك من قبيل التناقض في تقرير  ((المسألة الاولى))أما بالنسبة إلى 

موضوع البحث، لأننا بعد أن سلمنا في مرتبة سابقة بالعدل الالهي، وقلنا بأن هذا المبنى يتفرع 
، أي أنّ العدل في الفقه يتفرع على العدل عليه أن تكون الشرعية السماوية عادلة في أحكامها

في الكلام، إذن فما الحاجة إلى هذا البحث و دراسة الأحكام الشريعية على مستوي 
 التفاصيل لاستجلاء عنصر العدالة فيها؟

الحقيقة أنّ هذه البحث لا يوقعنا في دوامة التناقض المنطقي كما يتوهم بعض الفقهاء 
الحرفي بالنصوص من موقع إيمانهم بالعدالة الالهية في المرتبة السابقة، الذين يصرون على الالتزام 

لأنعدم وجود حكم شرعي قضائي يتنافي مع مقتضايات العدالة في الزمن السابق لا يعني لزوم 
البقاء على هذا الحكم في الازمنة اللاحقة حتى مع تغير الاحوال وتبدل القيم والثقافات وأنماط 

هنا في الحقيقة يقوم على أساس أن ما كان متطابقاً مع العدالة من الاحكام المعيشة، فالبحث 
الشرعية في عصر النص هل بقي وسيبقى كذلك، أم لابد من ممارسة اجتهاد فقهي في كل 

 زمان للتاكد من احتفاظ الاحكام الشرعيه بقيم العدالة الأخلاقية والقضائية؟
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لديني لتجد لفكر اع التي تفرض نفسها على واقهنا نكتفي بايراد بعض النماذج الفقهية ا
 لها الحل الشرعي في دائرة العدالة القضائية:

 حقّ المجتمع ـ 2  ضمان العاقلة ـ 1
 دية الكتابي ـ 4   حكم المرتد ـ 3

 ضمان العاقلة  ـ 1

كما هو معلوم أن حكم قتل الخطأ المحض هو وجوب دفع الدية لكن لا على الجاني بل 
أي الأعمام وأبناء  ((عصبة الأب))، وهي أقرباء الشخص من الأب وتسمي ((لةالعاق))على 

الأعمام، والمسألة محل البحث أن القاعدة الأصلية في القضاء المتسالمة عند جميع أفراد البشر 
، وفي هذه المسألة نواجه حكماً شرعياً يفرض على بعض  1((وَلا تزر وازرة وزر اخری ))هي: 

ار من المال بعنوان دية إلى ورثة المقتول دون أن يكون لهم دخل في الحادث، الأفراد دفع مقد
ولو نظرنا إلى الواقع الاجتماعي في زمان النص وزمان صدور هذا الحكم الشرعي لرأينا أن هذا 
الحكم منسجم تماماً مع تلك الظروف والاجواء الاجتماعية ويستوحي مقوماته من ثقافة الحياة 

ان يعيشها العربي حينذاك، بل إن هذا الحكم كان قبل مجيء الاسلام ايضاً وقد القبلية التي ك
نجده ساري المفعول لدى القبائل العربية في مجتمعاتنا الإسلامية كمصر والعراق ومناطق اخرى 
ما زالت تعيش أعراف القبيلة في بعض المناطق، والسر في ذلك أن الفرد في تلك الأزمنة لم 

مستقلة منفصلة عن عنوان القبيلة، فالقبيلة هي كل شيء بالنسبة للفرد  يكن يشعر بشخصية
حيث توفر له الحماية والامن والمسكن والشرف وما إلى ذلك، وهذا يعني أنّ أواصر العلاقة 
بين أفراد القبيلة كانت إلى درجة من قوة والتكاتف بحيث إن فعل الفرد يحسب من فعل 

سؤولة عن تصرفات أفرادها، ولذلك كان الحكم بفرض الدية الجماعة، والجماعة ترى نفسها م
على العاقلة لا يواجه أرباكاً في قيم العدالة الإسلامية، ولكن في هذا الزمان حيث لا وجود 
للقبيلة في أكثر المجتمعات المتمدنة يعدّ فرض الدية على ابن العم الذي ربّما لا يكون ربّما قد 

عرف حتى إسمه، اجحافاً وظلماً بحق الأبرياء، وقد يكون مثار رأي الجانى طيلة حياته ولا ي
السخرية والتهكم لدى المخالفين الذين يتحركون من موقع ايجاد ثغرة في صرح العدالة 

 الإسلامية.

                                 
 .164ـ سورة الانعام، الاية  1
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كام ع الأحاضيوعلى أية حال فانّ هذه المسألة تخضع للمستحدثات الطارئة على مو 
ى حاله بعد رعي علالش رف، فلا يصح أن يبقى الحكمالشرعية بفعل تغير الزمان والمكان والع

وضوع  نّ المعي لأتغير الموضوع كما يقول الفقهاء )والصحيح تغير المصداق للحكم الشر 
اقه فبعد أن  ير مصديتغ كلعب الشطرنج أو شرب الخمر لا يتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما

بعاً تلشرعي كم اولذلك يتبدل الحكان الشطرنج مصداقاً للقمار أصبح مصداقاً للتسلية 
 لذلك(.

 ـ حق المجتمع2

من الاشكاليات المهمة المطروحة في الفقه هو عدم تجاوب الفقه السائد مع حاجات 
المجتمع البشري المعاصر وقصور أدواته في استيعاب المستجدات في عالم الثقافة الاجتماعية، 

د في اطار حاجات الفرد من التكاليف الدينية أي أنّ الفقهاء ما زالوا يمارسون عملية الاجتها
والأحكام الشرعية وقلما توجهوا إلى دراسة الأحكام الشرعية التي تخص الامُة والمجتمع، وفي 

إنّ أخذ المجال الفردي للتطبيق بعين الاعتبار فقط، نجم عن ))ذلك يقول الشهيد الصدر: 
تهاد يركز باستمرار على الجوانب الفقهية انكماش الفقه من الناحية الموضوعية، فقد أخذ الاج

الأكثر اتصالًا بالمجال التطبيقي الفردي، واهملت الموضيع التي تمهد للمجال التطبيقي 
الاجتماعي نتيجه لانكماش هدفه واتجاه ذهن الفقيه حين الاستنباط غالباً إلى الفرد المسلم 

 .1((تها إلى تقويم حياتها الاجتماعيةوحاجاته إلى التوجيه بدلاً عن الجماعة المسلمة وحاجا
وهذا المعنى كما أنه يلقي بظلاله على الأخلاق والاقتصاد والسياسة والحكومة، فكذلك 
يؤثر بصورة مباشرة على أحكام القضاء في الفقه الأسلامي حيث نرى عدم وجود احكام 

انتهاك حق شرعية تتكفل ضمان حقوق المجتمع أو عقوبات على موارد جنائية قصد بها 
المجتمع أو الامة، فمن يتعرض إلى رئيس الجمهورية أو المرجع الديني الأعلى بالاهانة فقد أهان 
جميع أفراد المجتمع، ومن أهان العلم الرسمي أو شعار الدروسه فقد تعرض لذلك المجتمع 

ت مقررة لهذا بالإهانة، الّا اننا لا نجد في مطاوي الأحكام الشرعية في باب القضاء أثراً لعقوبا
النوع من الجنايات، وكذلك رأي الفقهاء في القاتل الذي عفي عنه ولي الدم، أو الأب الذي 

                                 
ـ محمد باقر الصدر، من كتاب الاجتهاد والحياة، بيروت  1
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يقتل ابنه وليس هناك ولي للدم غيره، ومن يقتل زوجته ويرضي ابنه الذي هو ولي الدم، فمثل 
ولا سجن هذه الموارد يعيش القاتل بين أفراد المجتمع وكأنه انسان بريء فلا قصاص ولادية 

حتى ليوم واحد، والحال أنّ المقتول يمكن أن يكون عنصراً مهمّاً في المجتمع كأن يكون طبيباً 
حاذقاً أو اخصائياً في علوم العصر، أو استاذاً قديراً في الجامعة، فيما يعني أنّ هذا لقاتل قد 

ل المرتبة العلمية والمنصب ألحق ضرراً كبيراً بالمجتمع الذي هيأ للفرد المقتول الوسائل المتاحة لني
الاجتماعي والسياسي، فلا معنى لأن يكون حال القاتل حال البريء لمجرّد عفو ولي الدم عنه، 
ولطالما وقعت حوادث قتل من هذا القبيل ويذهب دم المقتول هدراً وخاصة إذا كان القاتل 

خلص من تبعات هو الزوج أو الأب أو الابن بعد القيام بتنسيق مسبق مع ولي الدم للت
 الجريمة.

 ـ حكم المرتد: 3

لاخذ بنظر ء مع اقهاالنموذج الآخر الذى نرى انهّ بحاجة إلى دراسة واعية من قبل الف
ديدة هو المدنية الج الحياةو يعة الاعتبار تحديات الثقافة المعاصرة وضرورة تجسير العلاقة بين الشر 

ثناء، أو دن استقتل بسواء كان فطريًا فيحيث يرى الفقهاء أنّ حكمه القتل  ((حكم المرتد))
كم  اده، وهذا الحن ارتدتب ميمليّاً )وهو من كان غير مسلم سابقاً ثم أسلم( فيقتل فيما إذا لم 

اب فكري لى ارهضي إكما هو واضح يمثل تعدّيًا صارخاً على حرية المعتقد والدين حيث يف
تواه ه من محيفرغسانية واسعة و وسياسي يجهض كل محاولة للخروج بالإسلام إلى آفاق ان

طلاقاً اذه المسالة تعرض لهيلا  الإنساني والأخلاقي، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ القرآن الكريم
في و اذف وغيرهم، ق والقلسار مع أنهّ بيّن حكم ما هو دونها في الخطورة والأهمية كحد الزاني وا

ل قوله الدين من قبيو عتقد  المد حرية الإنسان فيالمقابل نقرأ العديد من الآيات الكريمة التي تؤك
 تعالى:

  1 ]فذكر إنما انت مُذكر* لست عليهم بمسيطرِ[
  2 ] لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي[ 
  1 ] وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريؤون مما أعمل وأنا برئ مما تعملون[ 

                                 
 .22ـ  21ـ الغاشية:  1

 .256ـ البقرة:  2
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لم جيداً أن ما ورد في القليل النادر من قتل المرتد في وغير ذلك من النصوص القرانية، نع
صدر الاسلام لا يمثل مصاديق كافية لاسباغ المشروعية الفقهية على هذا الحكم، ولا يصلح  
كدليل على جواز قتل المرتد في الحالات العادية، بل هناك الكثير من القرائن والشواهد التي 

في ذلك المورد ليكون قضية خارجية لا يصح إلغاء  تحف بالخبر تصرفه عن الشمولية وتحبسه
 الخصوصية فيها.

والمصيبة الاعظم أن الفقهاء لم يكتفوا بفتوى قتل المرتد حتى ضموا اليه كل من ينكر 
ضرورة من ضرورات الدين!! ونعلم كم لهذا العنوان من مطاطية وضبابية واهتزاز في دائرة 

 ية الله العظمي الشيخ فاضل اللنكراني: المصاديق والافراد... ومن ذلك يقول آ
: لي صديق يشكك في وجوب الخمس ولا يدفع ما عليه من الحقوق الشرعية، وقد 1س))

 يستشم منه رائحة الإنكار، لطفاً بينوا لنا حكم هذه المسألة؟ 
ج: اصل وجوب الخمس في الجملة  من ضروريات الاسلام، ومنكره كافر، والخلاصة ان 

والروايات المستفيضة، وقد ورد التأكيد  4فرائض الالهية الواردة في القرآن الكريمالخمس احد ال
عليه، وهو محل اتفاق جميع الشيعة بل عموم المسلمين، وان كان اختلاف فهو في بعض 
الخصوصيات من حيث المورد والمصرف، فإذا منع الشخص درهماً واحداً منه كان من زمرة 

ريته والغاصبين لحقهم، بل ان كل من ينكر وجوبه فهو من الظالمين لرسول الله)ص( وذ
الكافرين، وعلى أية حال فما لم يثبت إنكار الشخص لاصل وجوب الخمس لا يمكن الحكم 

 .((بكفره، وتترتب عليه احكام الاسلام ويكون طاهراً 
بل يسري هذا الحكم إلى كل من تعرض للمقدسات بإهانة أو هتك، )وعنوان المقدسات 

ه عنوان ضبابي وشمولي(، وإلى كل من تعرض لاهل البيت)ع( بالسب والشتم كما نقرأ في بدور 
 هذه الفتوى التي تكاد تكون اتفاقية بين فقهاء الشيعة:    

 : شخص اهان الرسول )ص( فما حكم هذا الشخص؟2س))
ج: بشكل عام من شتم النبي أو احد الأئمة المصومين فيجب على كل من سمعه أن 

إلا إذا كان يخاف على نفسه أو ماله أو عرضه، أو يخاف على مسلم آخر، ففي هذه  يقتله،
 !! ((الصورة لا تكليف عليه

                                                               
 .41ـ يونس:  1
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مع العلم أن الروايات المستفيضة تؤكد أن الذي يسب الامام المعصوم في وجهه لم يلاق 
من الامام سوى العفو والاخلاق الكريمة إلى درجة أن الطرف الاخر ينقلب على نفسه 

تتلاشى كل عناصر الحقد والكراهية في قلبه ليتحول من دائرة الظلمة والضلالة إلى دائرة الحق و 
والنور، ثم يأتي هؤلاء العلماء ليدونوا هذه المواقف الاخلاقية في كتبهم كشواهد تاريخية على 
سمو الروح والاخلاق لدى الأئمة الاطهار)ع( ولكنهم مع ذلك يفتون في فتاواهم بوجوب 

الساب )لاحظ وجوب القتل لا جوازه(!! ولكن الامام المعصوم نفسه يمنع من أرادوا  قتل
 تأديب الساب عن التعرض له بسوء!!

وهكذا نجد قيمة الانسان تتلاشي عند هؤلاء الفقهاء حتى يكون قتله وإراقة دمه أهون 
حابة من قتل ذبابة!! ويتحرك الطرف الآخر المخالف ليفتي كذلك بكفر كل من سب الص

ووجوب قتله وسفك دمه، بل وجوب قتل كل شيعي يرى جواز سب الصحابة ولعنهم، 
والنتيجة هي سقوط مئات الضحايا في العراق ومساجد الباكستان على أيدي جيش 

 الصحابة، لا لشئ إلا لأنهم من الشيعة!

 ـ دية الكتابي:  4

 1000الرجل المسلم) ( درهماً، بينما دية800حيث يقرر الفقهاء أن ديته لا تتجاوز)
دينار ذهباً( مع ان هذا الحكم يتقاطع تماماً مع الاجواء الثقافية والسياسية الحاكمة على العالم 
المعاصر، فإذا قلنا بأن هذا الحكم الشرعي هو من قبيل الاحكام الحكومية كالجزية مثلًا والتي 

تجدات، وأن غير المسلمين يمكن للحاكم الشرعي أن يتصرف بمقدارها بملاحظة الظروف والمس
يشتركون مع المسلمين بحقوق متساوية في البلد الاسلامي، كما هو حال الاقليات المسلمة في 
البلدان غير الاسلامية، فلا تبقى مشكلة في البين، اما لو قلنا بمقولة الفقه التقليدي الذي 

نية والمكانية يتحرك من موقع التمسك بأهداب النصوص دون ملاحظة المتغيرات الزما
فسنواجه إشكالية التوفيق بين المباديء الاسلامية العالمية، التي تشمل كل تطلعات الانسانية 
وطموحاتها، وبين هذه الأطر الضيقة التي تخاطب الاخرين بمنطق آيديولوجي مغلق يسعي إلى 

ة والانسانية إلغاء الآخر لا الانفتاح معه في عملية صياغة مفاهيم جديدة عن العدالة والحري
 والقيم الاخلاقية.

اما بالنسبة إلى )المنهج( فكذلك نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على ما ورد في 
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 الموروث الفقهي.
، لبينة واليمينعلى ا قومعلى سبيل المثال يؤكد الفقه تبعاً للنصوص الشريفة بأن القضاء ي

الواضح أنّ  ر، ومنأنك ليمين على منأي أنّ البيّنة على من ادّعى )وهي شاهدان عادلان( وا
 لك المجتمعاتة في تعدالالقضاء بهذه البساطة في الُاسلوب كان موافقاً تماماً لمقتضيات ال
 الذين كانوا أكاسرةو صرة البسيطة التركيب، في مقابل تعسف الحكومات الجائرة من فراعنة وقيا

حد من أ يكن ولم ظ لهم عروشهميحكمون بما تملي عليهم أهواهم وبما يحقق مصالحهم ويحف
ضل من مات أفلخصو الناس يتصور أنّ بالأمكان ايجاد وسائل وآليات لأثبات الحكم وحل ا
انها تحقيق ء بإمكلقضاذلك. إلّا أنه بعد تطور المجتمع البشري وابتكار مناهج جديدة في ا

ز لاستئناف وفر كمة ام ومحالعدالة بصورة أفضل من قبيل المحامي وهيئة المحلفين والمدعي العا
لك، فلا ذوغير  نفس أنواع الجرائم ووضع مقدار العقوبة على أيدي خبراء متخصصين وعلماء

 به بحال ...ز تخطّ يجو  داعي للتمسك بالمنهج القديم بحجة أنهّ من الدين وأنه حكم إلهي لا
و تحقيق وبعبارة اخُرى: ينبغي علينا أن نتحرك باتجاه الهدف من الشريعة وأحكامها، وه

العدالة، ولا نتجمد على الوسائل والآليات، لأن لكل مجتمع ولكل زمان وسائله الخاصة 
المنسجمة مع ثقافته وتاريخه في مسألة القضاء والحكومة، ولا يعقل أن يتعبدنا الشارع 
بالأهداف والوسائل معاً، أي حتى لو وجد المسلمون وسائل أفضل لتحقيق النصر على أعداء 

لنشر الأسلام في العالم فلا يعقل أن يتعبدنا الشارع باستخدام الوسائل القديمة من  الدين أو
السيف والرمح وبناء الخنادق وأمثال ذلك، فالهدف هو المقصود، واختيار الوسيلة متروك 
للإنسان والمجتمع وثقافته وظروفه الخاصة، ولما كنا نعلم أنّ الغاية من ارسال الرسل هي: )ليِقومَ 

كما يقول القرآن الكريم، فالمفروض الأخذ بكل وسيلة لتحقيق هذا   1س بالقسط...(النا
الهدف وعلى رأسها الاستفادة من الخبرات البشرية والطرق المجربة والإمكانات التي يوفرها 
التطور العلمي في المجتمعات المتقدمة، دون الانغلاق على الذات والتراث ورفض كل جديد 

ري ومستورد من بلاد الكفر ولا ينبغي للمسلم استخدام هذه المناهج بحجة أنه قانون بش
البشرية في تطبيق العدالة، فتكون النتيجة تخلف المجتمع الإسلامي حضاريًا وثقافياً واقتصادياً 
عن المجتمعات البشرية الُاخري، وهذا يعني تكريس التبعية وكبت الطاقات وايقاف عملية 

شيد السياسي لافراد الامة، ومعلوم أنّ المجتمعات في عالمنا الجديد التنمية الاجتماعية والتر 
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تعيش في حالة من الصعود والتقدم العلمي والحضاري على جميع المستويات، ولا يمكن لشعب 
من الشعوب أن يعيش في معزل عن العالم ويوصد أبوابه ونوافذه بوجه الثقافة الجديدة وخاصة 

 قوى وأفضل من الآخرين كما ندعي نحن المسلمون ذلك.إذا إدّعي أنه يمتلك ثقافة أ
وكنموذج لضرورة التغيير في المناهج المتداولة في القضاء مسأله الشهادة وعدد الشهود 
وأنها لابد وأن يكون رجلين أو اربع نساء أو اليمين في حال انعدام الشهود، فنحن نعلم أنّ 

صور الغابرة،أي أفضل من أخذ الناس بالظنة هذه هي الوسيلة الفضلى لإثبات المطلوب في الع
والتهمة في جريمة من الجرائم كالقتل، ولا تمثل غرضاً بحد ذاته وليس لها موضوعية غير التوصل 
بها إلى كشف القاتل، ولكن في النظم العلمية الحديثة وبسبب تطور الوسائل والأدوات 

استطاع أن يخطو خطوات كبيرة في هذا والتجارب العلمية فانّ علم الجريمة والقضاء الجنائي 
المجال مما يقلل الخطأ في عملية الكشف عن المجرم إلى الحدّ الأدنى، من بصمات الأصابع إلى 
أجهزة الكشف عن الكذب إلى استنطاق كل من له علاقة بالحدث وكذلك دور المحامي 

د هذا نبقى نستخدم والمدعي العام والمعاونين وخبراء الطب العدلي إلى غير ذلك، فهل بع
 تلك الوسائل القديمة التي لا تورث القاضي في أحسن الاحوال سوى الظن؟

وإذا كان الهدف هو العثور على القاتل فلماذا اشتراط الإسلام في الشاهد، رجلين أو 
أربع نسوة؟ وعلى فرض أن الجريمة وقعت في مكان يقطنه غير المسلمين وشهد الواقعة عشرة 

 شهد الحدث سوى إمراة واحدة أو امرأتين فهل يذهب دم المقتول هدرا؟ًمنهم. أو لم ت
إن القضاء الجنائي الحديث يستخدم المنهج الاستقرائي وتجميع القرائن للوصول إلى 
النتيجة وهي علم القاضي بصدور الجريمة من المتهم وعليه فامراة واحدة أو حتى طفل صغير 

دة، وقد يدلي الفاسق بشهدته ويكون صادقاً، وقد يدلي يشكل قرينة تضاف إلى القرائن الموجو 
 العادل بشهادته ويكون كاذباً أو يكون قد اختلط عليه الحال.

ويقول السيد الموسوي الاردبيلي الذي كان يرأس مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية 
: ((نقد ونظر))سنوات )وهو الآن أحد مراجع الدين في قم( في حديثه لمجلة  8الإسلامية لمدة 

إنني طيلة هذه المدة ورغم كثرة المراجعات في حوادث القتل والجرائم المهمة من قبل المحاكم 
الفرعية إلّا أنني لم أعثر على مورد واحد منها تمت من خلال المنهج الفقهي القديم، أي 

 استخدام شاهدين عدلين أو يمين. 
حدثات القضاء الغربي الجديد يقول وبالنسبة إلى محكمة الاستئناف التي تعدّ من مست
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 ( أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى في ايران:مهرپور)
 فقه الإسلامياني المب كان هدفنا هو أسلمة القوانين القضائية والجزائية في ايران وفق))

منظمة على  قوانينن الواخراج الفقه وقوانينه من العزلة، فعملنا لعدّة سنوات على أن تكو 
واجهنا  يذ، إلّا أناالتنف قيد نين الإسلامية وتم الانتهاء من قانون المجازات ووضعناهأساس القوا

قهاء حكمها الشرعي فقرة ذكر الف 15 ـ 10مشكلة، وهي أنّ الموجود في الفقه لا يتجاوز 
سابق  القانون الودة إلىالع وبقيت الكثير من الموارد لم يذكر لها حكماً شرعياً، فاضطررنا إلى

 قال:و بيل ... ثم ذكر عدة موارد من هذا الق((مان الشاه( للعمل على طبقه)في ز 
ـ تجديد النظر ـ حيث يصرح  ((محاكم الاستئناف))النموذج الواضح جداً لذلك هو مسألة ))

الفقهاء بان حكم القاضي الأول نافذ المفعول ولا يجوز لأي قاضٍ آخر الحكم بخلافه فلا 
لنظر في حكم القاضي الاول، وكانت هذه المحاكم على الُاصول معنى لإجراء محاكمة ثانية ل

مخالفة للشرع ولذلك تقرر أن تلغى محاكم الاستئناف وأن يكون حكم القاضي قطعياً بدون 
حاجة إلى محكمة تجديد النظر، وتم العمل على طبق هذا القانون في محالكم الثورة والمحاكم 

ل القضائية من جهة، إلّا أننا واجهنا مشكلة بدأت المدنية، وكان في ذلك تسريع في الأعما
تتضخم يوماً بعد آخر وأدركنا أن المجلس القضائي الأعلى قد تسرع في إلغاء محاكم الاستئناف 
والاكتفاء بالمحاكمة الُاولى.. ولما تكاثرت المشكلات رأينا ضرورة الرجوع إلى القانون الذي  

تطرح أولًا على المحاكمة الابتدائية فيرى القاضي رأيه  كان يعمل به في السابق، أي أنّ القضية
فيها ثم ترفع إلى المجلس القضائي الأعلى لتجديد النظر فيها، ورأينا أنّ الفقهاء القدماء كانوا 
يمارسون عملية الاستنباط بما يتناسب مع ذلك الزمان ولم يكونوا يأخذون بنظر الاعتبار 

هذا الزمان نجد ضرورة لاجتهاد جديد يأخذ بنظر الاعتبار  متغيرات الزمان والمكان، ولكن في
تغير الزمان والمكان وحتى أن مجلس صيانة الدستور اضطر أخيراً إلى تغيير نظرته السابقة 

 .1((واضطررنا إلى وضع مجلس أعلى منه هو مجلس تشخيص المصلحة
الأحكام الصادرة هذا وقد استغرق هذا التحول سنتين أو ثلاثاً، فاذا علمنا أنّ نصف 

بالاعدام عندما ترفع إلى مجلس القضاء الأعلى يتم إلغاؤها واستبدالها بالسجن لعدّة سنوات 
)كما رأينا في حكم الشيخ اليوسفي والسيد هاشم آغاجري من رجال تيار الإصلاح في 

                                 
مجلة ))نقد ونظر(( الصادرة عن مكتب التبليغ في قم  ـ 1
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 ايران( لعلمنا كم من الأشخاص تم اعدامهم في تلك السنوات وهم لا يستحقوق الأعدام!!
نّ كون القاضي عادلًا لا يعني بالضرورة عدم وقوعه في الخطاً والاشتباه، وهكذا حال إ

الشاهدين، ولا سيما أن أكثر المعدومين في محاكم الثورة من المخالفين السياسيين، أي لا 
لجريمة قتل اقترفوها ليحكم عليهم السياسيون، بالقصاص، ومعلوم أنّ هذا العنوان )عدو الثورة( 

ضبابي تختلف فيه النظريات والآراء، فقد يكون الشخص قد قال كلمة ضد ولاية الفقيه عنوان 
فيحسبه القاضي )ضد الانقلاب( أو ينتقد الإمام الخميني، فيحكم عليه بالاعدام وهو من 
المخلصين للإسلام والثورة، وقد رأينا وسمعنا أن الكثير من القضاة تم فصلهم عن جهاز 

 ئة من هذا القبيل ذهب ضحيتها ناس أبرياء!!          القضاء لممارسات خاط
 

*      *      * 

 : آيديولوجية الدولة الدينيةالخامسالدليل 

إن )الايديولوجية( تعتبر عاملاً مهماً في تشويه الرؤية الصحيحة للواقع حيث تسدل ستاراً 
المعروف منكراً والمنكر  على العقل والبصيرة وتقوم بدور كبير في قلب الحقائق  فيرى الانسان

لأن الآيديولوجيا بوصفها منظومة من المعتقدات والتصورات عن الحق والواقع تتسم  ،معروفاً 
بالثبات والديمومة وتتخذ صفة الهوية للانسان بحيث يجعلها معياراً للحق والباطل ولا يرى الحق 

ن الانسان الآيديولوجي شار إلى خطر الآيديولوجيا وأأول من أو  .والباطل إلا من خلالها
ن الانسان أحيث ذهب إلى  ((كارل ماركس))يعيش حالة من الغربة عن الذات الاصيلة هو 

إلا أنه وعي زائف ومن قبيل الجهل  ،قد يعيش حياة كاذبة ويتوهم انه يدرك حقائق الامور
جيا التي فهذه هي الايديولو  .لا يعلم بأنه لا يعلم ويتصور انه يعلم الشخص نأالمركب وهو 

تجعل الانسان يعيش بافكار موهومة مترابطة فيما بينها وتدفع الشخص إلى المسير باتجاه معين  
وهذا حال الدولة الدينية فمضافاً إلى انها  .كما يريده اصحاب المطامع والفئات السلطوية

ع تتحرك ضمن منظومة من الافكار الماضوية ومدفوعة بدوافع آيديولوجية معينة فإنها تدف
الناس ايضاً بهذا الاتجاه وتعمل على تعمية الواقع وتشويه الحقائق من اجل حفظ مكانتها في 
قلوب الناس وحفظ الامتيازات السياسية التي اكتسبتها من خلال الضرب على وتر الدين 

من الانفصال  ةونتيجة هذه الحال .والمقدسات والتهويل من خطر الغرب وأفكاره الشيطانية
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والتمويه على الحقائق هي السقوط في حصار الآيديولوجية والرؤية الضيقة عن الواقع 
فتختفي التعددية والحوار  ،للاحداث والارهاب الفكري الذي لا يطيق النظر إلى الرأي الآخر

وهي الرؤية  ،له رؤية ثابتة ومحددة ن الاسلامأوالانفتاح على النظريات الجديدة على اعتبار 
وكل ذلك يصب في دائرة تكريس التعصب  ،ين واصحاب السلطة الدينيةالتي يراها رجال الد

الدينية تتحرك  ةبل ان الحكوم ،المذهبي والتحرك بعيداً عن مصلحة الناس والرقي الحضاري
إشعال إلى  ىفمثلًا تسع .تغيير القيم الاخلاقية والانسانية بما يحفظ لها ديمومتها ىعلى مستو 

اء وهميين في عملية تمويه واسعة على حقائق الدين وهذا ما رأيناه الحرب والقتال وخلق اعدنار 
في مواجهة الامام الخميني لقضية الحرب مع العراق حيث قرر ادامة الحرب لعدة سنوات لأن 

لنظر عن مصلحة بغضّ ا 1وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله[ ] القرآن يقول:
في موقف الطالبان وابن لادن من  أو ما رأيناه .اة الآمنةالشعب الايراني في الصلح والحي

وبذلك حفروا قبورهم  ،التحرش بأمريكا والهجوم الارهابي على مركز التجارة العالمية في نيويورك
بأيديهم وأهلكوا الحرث والنسل حيث اعطوا ذريعة قوية بيد الامريكان للهجوم على 

 ني من جذوره.افغانستان والعراق واجتثاث الارهاب الدي
عيداً عن بي محض لوجوبما ان الدولة الدينية تتحرك في مواجهة الاحداث من موقع آيديو 

التقدم و ه الاقتصادي الرفا قيقالتفكير الواقعي والالتزام الواعي بمسؤوليتها في خدمة المجتمع وتح
م لديني والاعلااتبليغ ة الالحضاري فإنها تقوم بإنفاق ثروات الشعب المادية والفكرية في عملي

التوجس  الة منلى حالسياسي لاثارة الاحاسيس المذهبية وتحويل الموقف في عقول الناس إ
هو الرفاه  سي ليسلسيااوالخوف الدائم على الدين والمقدسات لأن المهم لدى اتباع الاسلام 

 كان على   لودين حتىوال والتقدم العلمي والحياة الكريمة للمواطنين بل الدعوة إلى الاسلام
اهد ذلك نشول .حساب الاخلاق والقيم الانسانية والتطور الحضاري للمجتمع الاسلامي

دين وبدوافع باس اللتدي موجة الارهاب والقتل الفجيع في العراق بعد سقوط النظام البعثي تر 
ل النصوص ما تقو كتهم  لأن الامريكيين كفار تجب محارب لدينية  تارة بحجة مقاومة الاحتلا

 !!ابد الوهوعب ابن تيمية ىن الشيعة مشركون يجب قتلهم بفتو أبحجة  ىواخر  !!نيةالدي
 

                                 
 .193ـ البقرة:  1
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*      *      * 

 دينية: استبداد الحكومة السادسالدليل ال

م )دين الاسلا نأ لا نجد حاجة إلى القول بأن اتباع الاسلام السياسي الذين يزعمون
ية ولاية ر نظ وأة( لسنّ ااهل  ى)لد ىشور ركون في نظريتهم الساسية باتجاه نظرية الحودولة( يت

في  اف بحق الناسالاعتر و ية اطر الشيعة( وكلتا النظريتين تتحركان بعيداً عن الديمق ىالفقيه )لد
 تقرير مصيرهم وانتخاب ما يريدون من حكومة وتشريع مدني .

السلطان  حرمة الخروج على   تبعاً لما ورد في مصادرهم الحديثية  أما أهل السنّة فيقررون 
مهما كان ظالماً وفاسقاً وأن كل من ملك بالقهر والقوة فهو من أولي الامر الذين اوجب الله 

  1طاعتهم في قوله تعالى : ]وأطيعوا الله والرسول وأولي الامر منكم [
من كره من أمير شيئاً فليصبر فإن من خرج على السلطان شبراً ))وجاء في مروياتهم : 

 2((ليةفمات مات ميتة جاه
للسلطان وتسويغ الخنوع والاستبداد هو ما قرره احمد بن  ةا المفهوم من الطاعة المطلقذوه

حد منين لا يحل لأؤ من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرالم)) حنبل في فتواه أيضاً :
  3((منينؤ لميبيت ولا يراه إماماً عليه براً كان أو فاجراً فهو أمير ا نأيؤمن بالله واليوم الاخر 

على النظام الديمقراطي الحديث  ىهذا وقد ذهب بعض الاسلاميين إلى قياس الشور 
ولكن من الواضح  أنه  .وزعموا بأن الاسلام قد جاء بنظام ديمقراطي في نظريته السياسية

  فيه النخبة أو  ي تتولىذأقرب ما تكون إلى النظام الارستقراطي ال ىفالشور  ،قياس مع الفارق
مسألة انتخاب الحاكم أو الخليفة دون ان يكون لسائر المسلمين الحق   الحل والعقد أهل 

مضافاً إلى ان النظام الديمقراطي يقرر حق  .للادلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية الاقتراع
أما في الحكومة  ،ولزوم العمل بالقانون المدني يالتشريع للناس من خلال نواب المجلس التشريع

صل في مشروعيتها هو العمل بالقانون الإلهي والاحكام الفقهية الواردة في مية فالأالاسلا

                                 
 .59ـ النساء:  1

 .7555ـ  7054ـ البخاري، كتاب الفتن ـ  2

الاحكــام  ــ أبــو يعلــى محمــد بــن الحســن العــزاء  3

 .20السلطانية، ص 
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 ةالشريعة الاسلامية وهذا هو الاصل والاساس لكي تكون الدولة إسلامية كما يظهر من ادل
منين العدول لانه ؤ غيره من المبلفقيه لا منوطة باالقائلين بولاية الفقيه وأن السلطة والحكومة 

 كام الشريعة وكيفية تطبيقها في الواقع الاجتماعي للمسلمين . أعرف بأح
هذه  ون علىسبغالفكر السياسي الشيعي فالقائلون بولاية الفقيه ي ىأما على مستو 

ته طاعة لى الله وطاعلراد عه كاالولاية مسحة القداسة وأن الفقيه إنما يحكم بحكم الله فالراد علي
 محمد باقر الحكيم:الله تعالى  وفي ذلك يقول السيد 

هذه  ،ومن هنا تصبح العلاقة بهذا الحاكم هي علاقة الطاعة المطلقة في الاطار الشرعي))
الطاعة التي تمثل حكماً شرعياً وعلاقة ومسؤولية في عنق ابناء الامة وليست مجرد علاقة توكيل 

يقية الموضوعية أو اختيار يمكن للانسان ان يتخلي عنها بإرادته بل هي علاقة استكشاف الحق
وعند معرفة هذا الحاكم لا  ،والبحث عن الولٌي والحاكم الواقعي المتصف بالمواصفات الموضوعية

 . 1((بد من طاعته والالتزام بأوامره
مصدر ه و ويقول احد منظري الاسلام السياسي في صدد  بيان حدود سلطة الفقي

 مشروعيتها:
لا تستمد من الامة  ىصر الغيبة فهي الاخر أما سلطة نائب المعصوم وولٌي الامر في ع))

إنما سلطته سلطة إلهية بحيث ان الراد عليه راد على الامام المعصوم والراد عليه كالراد على الله 
ن الامة هي التي أورغم . متعالى وهو على حد الشرك بالله كما ورد في حديث شريف متقدّ 

الاختيار سيأخذ موقعه وإمامته باعتباره نائباً تساهم في عملية اختيار الامام إلا انه بعد هذا 
إدارة شؤون الامة مما يعني ان سلطته ستكون مستمدة من في للامام المعصوم ووكيلًا عنه 

 .2((سلطة الله تعالى الذي هو مصدر كل السلطات
وهكذا نرى ان مقولة الحق الالهي في الحكم لا تعترف بأي حق سياسي في الاختيار 

فأبناء الامة لايمنحون السلطة للفقيه بل إن سلطته مستمدة  ،اكم أو نظام الحكمالانساني للح
من سلطة الله )النص الثاني( وعليه يكون الفقيه مسؤولًا امام الله فحسب لا امام الناس 
وكذلك اختيارهم للفقيه لا يعني تعيينهم له أو توكيلهم له في تولّي السلطة بل هي علاقة 

                                 
ــ 179ص  ـالحكم الاسلامي  ــ السيد محمد باقر الحكيم  1

 .2ط  ـمؤسسة المنار 

 ـالمذهب السياسي في الاسلام  ـ القبانچىـ صدر الدين  2

 .2ط  ـ 369ص 
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مة في تعيين الحاكم لأنه معين من لموضوعية )النص الاول( فلا دخل للأاستكشاف الحقيقة ا
ودور الامة إنما ينحصر في اكتشاف هذا التعيين الالهي في الواقع  ،قبل الله تعالى مسبقاً 

  !!الاجتماعي
د لمعرفة ابعا لنظريةاذه هواذا اردنا الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي من 

ه التي وردت الفقي لوليالسياسي فيها فلا بأس بإلقاء نظرة سريعة على صلاحيات ا الاستبداد
 ا يلي:م( 110) في القانون الاساسي للجمهورية الاسلامية حيث جاء في المادة

 : تعيين فقهاء مجلس المحافظة على الدستور.1
  : نصب اعلى مسؤول قضائي في الدولة.  2
 حة بالطريقه التالية: : القيادة العامة للقوات المسل3

 أ: نصب وعزل رئيس اركان الجيش .
 ات حرس الثورة الاسلامية .و ب: نصب وعزل القائد العام لق

 هم: مناصب يةاعضاء التال ةج: تشكيل مجلس الدفاع الوطني الاعلى مؤلفاً من سبع
 قائد .لاعينهما ي  ران عضوان مستشا  القائد العام للقوات المسلحة   )رئيس الجمهورية 

 .ىد: تعيين قادة القوات الثلاث باقتراح مجلس الدفاع الوطني الاعل
حية صلا  ب لشع: التوقيع على نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية بعد انتخابات ا4

يجب ان و فيهم  دستورالشروط المعينة في هذا الر المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توف
 .ةتأييد القيادب لاولىورة االدستور( قبل الانتخابات وفي الدبتأييد )مجلس المحافظة على  ظىتح

: العفو أو التخفيف من احكام المحكومين في إطار الموازين الاسلامية بعد اقتراح 5
 .1المحكمة العليا

والعنصر الخفي في هذه الصياغة الدستورية الذي يكرس الاستبداد السيلسي هو ما 
ن القائد هو الذي يعين فقهاء مجلس المحافظة على أيسمي بالدور القانوني حيث نلاحظ 

( ومن جملة مسؤوليات هؤلاء الفقهاء الإشراف على انتخاب الدستور)كما في المادة الاولى
ن فقهاء مجلس صيانة الدستور الذين يتم أوبديهي  .مجلس الخبراء الذي يتولي تعيين القائد

يستشم منه رائحة عدم قبوله بولاية  تعيينهم من قبل القائد سوف لا يسمحون بترشيح من

                                 
 ــ من كتاب )الحكم الاسلامي( للسيد محمد باقر الحكيم  1

 .195ـ  194ص 



 الإسلام المدني  ...................................................................................................................................................................... 292

وبهذا يتم حذف كل  ء.الفقيه أو الاختلاف مع افكار القائد لمنصب العضوية في مجلس الخبرا
من يتجرأ على إظهار رأيه المخالف لولاية الفقيه من قائمة المرشحين لهذا المجلس فلا يجد 

وهؤلاء بدورهم  ،رية ولاية الفقيهالطريق اليه إلا من يطمأن إلى موافقته التامة للقائد ولنظ
 وهلم جراّ. ،ينتخبون القائد من جديد
ث مي حيسلاالا ىإلى رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الشور  ةوهكذا الحال بالنسب

للازمة الشروط فر ايشرف فقهاء مجلس صيانة الدستور على انتخابهم بعد الاطمئنان من تو 
 .يهفيهم واهمها الاعتقاد التام بولاية الفق

وعند البحث في هذه المسألة من جذورها التصورية نرى أن عنصر الاستبداد كامن في 
جذور النظرية وفي تصور دعاة الحق الالهي في السلطة حيث يقررون حقيقة أن ولاية الفقيه 

 ىليست من نوع الوكالة أو النيابة عن الامة أو عن المعصوم، بل هي من نوع ولاية العقلاء عل
ولاية الفقيه أمر ))الصغار!! يقول الامام الخميني:  ى، أو ولاية الكبير والقيّم علالمحجورين

شعب بأسره  ىالصغار، فالقيّم عل ىاعتباري جعله الشارع كما يعتبر الشرع واحداً منا قيمّا عل
 1((الصغار الاّ من ناحية الكمية ىلا تختلف مهمته عن القيم عل

اس ليس لهم حق نصب وعزل الولي الفقيه اطلاقاً، كما أن وهذا المعنى يستلزم قهراً أن الن
أن الولي الفقيه لا  شؤونه. مضافاً الى ىوليه والقيّم عل الصغير ليس له هذا الحق بالنسبة الى

إحراز رأي الناس ونظرهم كما يراعي الوكيل نظر موكله، بل  يحتاج في إصدار أو امره الى
أطفاله الصغار وعلى الناس تطبيق أعمالهم  يتصرف كما يتصرف الأب في تدبير أمور

وسلوكياتهم مع تعليمات وإرشادات الفقيه، والأمر الآخر أن مثل هذه الولاية الشرعية للفقهاء 
الناس من جهة اخرى، فلا الفقهاء لهم حق الاختيار في  ىالفقيه من جهة، وعل ىمفروضة عل

ماع الشروط المعتبرة، ولا الناس لهم التصدي أو عدم التصدي للامور السياسة للناس مع اجت
حق الرفض، بل يجب عليهم البيعة مع هذا الفقيه ونصرته وبذل الطاعة له، ولا تتحدد بيعتهم 

نهاية العمر الّامع زوال عنصر الفقاهة أو العدالة  له بزمان معين بل ولايته عليهم دائمية الى

                                 
ونقرأ هذا  ـص  ـالحكومة الاسلامية  ــ الامام الخميني  1

كاظم الحائري )الامامة  المضمون في كتابات السيد

( 135ـ وأساس الحكومة الاسلامية ص 213وقيادة المجتمع ص 

( والشيخ 177وحي ورهبري ص  پيرامونوالشيخ جوادي )

 جمهوري اسلامي( وآخرين.پيرامون المطهري )
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اً في دائرة الواقع والممارسة، لأن كل منه، وطبيعي أن زوال هذين الوصفين يكاد يكون ممتنع
تصرف وسلوك معين يمكن إدخاله تحت عنوان شرعي ويجد له مبرراته الفقهية الّا ما كان 
مخالفاً لضرورات الفقه كترك الصلاة وشرب الخمر، ومعلوم أن الانسان المتدين لا يرتكب مثل 

   لزعامة الدينية والدنيوية!!هذه المنكرات في الحالات العادية فكيف في مقام الولاية وا
ولاً امام الناس ؤ فالحاكم أو رئيس الجمهورية يكون مس ((بنظرية الحق المدني)) ما على القولأ

في تصرفاته لأنه وكيلهم في التصرف في شؤون الولاية العامة ولذلك يحق لهم محاسبته وجره إلى 
ولكن من يتجرأ )والعياذ بالله(   اطيةر القضاء بل وعزله كما نرى في حكومات البلدان الديمق

وجميع الامور تنتهي اليه وهو الذي يعين  ،على نقد القائد الفقيه على اخطائه وسوء تدبيره
  ؟!منه رئيس القضاء الادنى
 ((النضام الديمقراطي))في مبانيها الفلسفية واصولها المطروحة  ((الحق المدني))وتتضمن نظرية 

لانسان وحريته في تقرير مصيره وعقلانيته في تدبير اموره وسنّ بتاكيدها على منح الاصالة ل
تمثل الأسس الفلسفية للديمقراطية، بينما  ((الحرية والفردية والعقلانية))قوانينه، وهذه الامور من 

على نظرية الحق الالهي فالانسان قاصر بالذات عن ادراك ماينفعه ويضره من تشريعات 
ويرعاه بالنيابة عن الله، وهو الفقيه العادل الذي يتولى أمر وبحاجة إلى من يتولى شؤونه 

الحكومة على الناس كما في الولاية على الصغار والمحجورين، ومعلوم أن نمط الحكومة 
الديمقراطية ينسجم اكثر مع انسانية الانسان بخلاف الحكم الاستبدادي الذي يتناغم مع 

اخرى: إن النظام الاستبدادي فيما يستخدمه من الحكومة على الحيوانات والاطفال، وبعبارة 
ادوات القهر والقوة ينسجم اكثر مع التعامل مع الحيوان الذي لا يمتلك عنصر العقلانية 
لتسيير اموره في عملية التفاهم المشترك مع الانسان، أما الانسان الذي يتميز عن الحيوان 

 في رسم معالم مسيرته السياسية بالتصرف العقلاني فان النظام الديمقراطي هو المتعين
والاجتماعية، لأن الديمقراطية عبارة اخرى عن العقلانية في السلطة والتشريع مما يحقق للانسان 

 والمجتمع البشري مزيداً من الدينامية والحركة التكاملية والانفتاح على القيم والمثل الانسانية.
مع المجتمع الانساني من النظام أما كيف كان النظام الديمقراطي اكثر انسجاماً 

الاستبدادي وأقرب إلى العقلانية منه؟ فالجواب أن المباني الفلسفية للنظام الديمقراطي فيما تمثله 
من اعتراف بكرامة الانسان وحريته وحقه في تقرير مصيره، تدعو الانسان إلى استخدام ادوات 

نه لتحقيق حياة أفضل، بينما تعيش العقل في صباغة نظامه السياسي وسنّ تشريعاته وقواني
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الشعوب حالة الخنوع العاطفي والجمود الفكري في الانظمة المستبدة التي تستغل الدين والحق 
الالهي لتكريس سلطتها على الناس، وبالتالي اختفاء العقلانية والحرية والكرامة لصالح اصحاب 

ثل حقاً مفتوحاً لجميع أفراد المجتمع القدرة الساسية والدينية على اساس أن هذه الامور لا تم
 بل مساحة مغلقة من صلاحيات ولي الأمر وأهل الحل والعقد!!

وهنا قد يقال إن النظام الاستبدادي لا يمثل إفرازاً خاصاً لنظرية الحق الالهي والحكومة 
اكيات الدينية، فالكثير من الحكومات العلمانية والالحادية كالنظام الشيوعي والنازي والاشتر 

العربية هي نظم استبدادية من دون اضفاء طابع القداسة الدينية عليها، وعليه فالاستبداد لا 
 يختص بنظرية الحق الالهي.

وهذا الكلام صحيح تماماً، فمثل هذه الانظمة لا تذعن لحق الشعب في تقرير مصيره 
ينية في الموقف السلبي وحقه في التعبير عن رأيه في النظام السياسي، وتشترك مع الحكومة الد

من حق الناس في الحكومة والغاء دورهم في صياغة القرار السياسي من باب قصورهم الفكري 
ولزوم تولي من يقوم بأمرهم، سواء من موقع الحق الالهي، أو من موقع القوة والهيمنة، وأين هذا 

ترام والاصالة والاعتماد التي تتعامل مع أفراد الشعب من موقع الاح ((الحق المدني))من مقولة 
 على العقل وحقوق الانسان؟

تلازم الديمقراطية، وهذه الاخيرة تعتمد بالاساس  ((الحق المدني))فتبين مما تقدم أن مقولة 
في واقع الانسان، والنتيجة أن القول بأن  ((العقلانية))و ((الكرامة))و ((الحرية))الفلسفي على: 

اف بالحرية والكرامة والعقلانيه لأفراد المجتمع الانساني، الحكومة من حق الناس يعني الاعتر 
بينما تصادر نظرية الحق الالهي هذه الحقوق الفطرية الثلاثة للانسان وتمنحها للحاكم وولي 
الأمر وفق اطار لاهوتي يعمل على شلّ حركة العقل في رسم معالم المسيرة البشرية في حركة 

 جواء التخبط واللامبالاة والايديولوجية في أبعادها التخريبية.الحياة، وبالتالي يعيش الانسان أ
   ولا حاجة إلى القول بأن المقصود من الحرية هنا هي الحرية الانسانية لا الحرية الحيوانية 

فطالما سمعنا وقرأنا    كما يشيعه اصحاب الاطروحة الدينية عن الغرب ونظامه الديمقراطي 
وقفهم السلبي من الرية والديمقراطية على أساس أن مثل هذه كتابات الاسلاميين في بيان م

الحرية تعني الانفلات من القيم واشاعة التحلل الاخلاقي وتثوير الغرائز الحيوانية في واقع 
الانسان ومحيطه الاجتماعي!! والحال أن الحرية التي يبتني عليها النظام الديمقراطي هي الحرية 

قه في انتخاب نواب المجلس التشريعي ورئيس الجمهورية وتشكيل السياسية التي تكفل للفرد ح
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الاحزاب والمساهمة في تعديل القرار السياسي وأمثال ذلك، وأين هذه الحرية من مقولة التحرر 
 في البعد الحيواني للانسان؟!

وبعبارة اخرى: إن الحرية في مقولة الديمقراطية تعني أن لا يخضع الفرد في نظامه السياسي 
سلوكه الاجتماعي إلى أي قوة وسلطة من خارجه سوى سلطة العقل والدوافع العقلانية فيه، و 

وبالتالي سلطة القانون الذي يختاره الانسان بنفسة، بينما تمثل الحرية الحيوانية انفلاتًا من 
 قية.القانون )الاخلاقي والمدني( والتوغل في اشباع الغرائز بعيداً عن آفاق العقل والقيم الاخلا

الواقــــع أن الانســــان الحــــر هــــو الشــــخص الــــذي يتحــــرك في ســــلوكه الاجتمــــاعي والسياســــي 
بالاســتفادة مــن العقــل والقــانون الــذي يرتضــيه عقلــه، بخــلاف الطفــل أو الحيــوان الــذي يتصــرف 
بوحي غرائزه ودوافعه البدنية، فلايمكن القول بأن مثل هذا التصـرف صـادر مـن ملكـة الحريـة في 

نــه يمثــل قيمــة للانســان علــى غــيره مــن الحيــوانات ولا حقــاً مــن حقوقــه المشــروعة، الانســان، ولا أ
والحريــــة مــــورد البحــــث هــــي الــــتي تســــتوحي وجودهــــا مــــن كرامــــة الانســــان ومســــيرته العقلانيــــة، 
ومصادرة هذه الحريـة مـن الانسـان يعـني مسـخ شخصـيته وأفراغـه مـن مضـمونه الانسـاني، وكثـيراً 

ن الانسـان مـع منحـه الحريـة المطلقـة في المجـال الحيـواني، كمـا هــو مـا تجتمـع مصـادرة هـذا الحـق مـ
 الحال في النظم الديكتاتورية الماركسية.

 
*      *      * 

 ة: الدولة الثيوقراطية ودواعي النزاع والفرقسابعالدليل ال

والتنازع بين النخبة من رجال الدين  ة)الحق الالهي( في الحكم تستبطن الفرق ةن مقولإ
هذا  ن الله تعالى لا ينزل من عليائه ليحكم بين الناس بنفسه وانما يتولىأفمعلوم  ،اعهمواتب
ن أواذا تنزلنا إلى هذه المرتبة فلا بد من قبول فكرة  ،مر من يدعي النيابة عنه من البشرالأ

الدينية ليست حكومة الهية كما يدعي اتباع التيار الاصولي وانما حكومة بشرية بكل  ةالحكوم
ن مشايخ الدين أومعلوم ايضاً  ،ا في البشر من نوازع ذاتية وميول شخصية واتجاهات دنيويةم

لو  لا ينحصرون بواحد عادةً فحتى ةلتولي منصب القياد ةوالاهلي ةالذين يرون لانفسهم اللياق
 إلاّ  ،ن حكم الفقيه المبسوط اليد جار على من سواه من الفقهاءأ ىقلنا على مستوي الفتو 

ن اختيار اهل الحل والعقد مشوب بالذاتيات أجدر منه ويرى أعلم و أ هنأيبه يرى ن رقأ
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فلذلك لا يعترف لهذا الفقيه بالتفويض الالهي ولا يرى نفسه مجبراً على الطاعة له  ،والاشتباه
فيظل ينتظر  ،ن يتولي بنفسه سدة الحكمأن تكليفه الشرعي أوالاذعان لحكومته لانه يرى 

الحبل والصراع الخفي على  للثورة على رقيبه ويتحول الموقف إلى حالة من شدّ الفرصة السانحة 
وتزداد حدة الخلافات حتى تصل إلى مرحلة النزاع المسلح على  ،السلطة في بداية الامر

ب وتيار اسلامي يدعي لنفسه ز السلطة كما رأينا هذه الحالة في افغانستان حيث كان كل ح
ينا هذه أوفي ايران ر  .من غيره في استلام مقاليد السلطة نه اولىيض الالهي في الحكم واو التف

 ،الحالة تتكرر في رموز المؤسسة الدينية حيث ثار الشيخ الخاقاني في المناطق العربية من ايران
ة لحكومة دّ اضمركات حوقام السيد شريعة مداري بت ،وثار الشيخ عزالدين في المناطق الكردية

 ىهذه الانتفاضات تم اخمادها بمنته وكل ،اطق التركية من شمال ايرانالامام الخميني في المن
 راً لما يتمتع به الامام الخميني من تأييد شعبي واسع وقيادة كارزماتية مع العلم بأن كلظالقوة ن
الثلاثة يرى نفسه مرجعاً للدين وله من الاتباع والمقلدين ما يعد  ءمن هؤلاء الفقها واحد

الذي عزله الامام الخميني عن منصب الخلافة  ،ية الله المنتظريآم هليإضممنا فإذا  ،بالملايين
وكذلك مراجع الدين المخالفين للحكومة الدينية الموجودة حالياً ، والسيد محمد الشيرازي بعده

ن ثورة إسسة الدينية بل ؤ وهم اكثرية الفقهاء في الم ،والصامتين عن البوح بما في مكنوناتهم تقية
يني لم تحظ بتأييد جميع مراجع الدين في قم والنجف ما عدا السيد الشهيد الصدر مالخ الامام

 ةفكانت هذه الثورة في الحقيقة ثور  ة،أي بعد انتصار الثور  ،الذي جاء تأييده للثورة متأخراً 
أقول: اذا لاحظنا كل هذه الامور وكثرة المتصدين  ،ج الاسلام وليست ثورة آيات اللهجح

لولاية الشرعية على الامة فهل يبقى النموذج الالهي للحكومة الدينية متعالياً عن والمدعين ل
 ؟النقد الموضوعي وسليماً من الخلل الفقهي في الذهنية المسلمة

التشريعات التي تقوم على جهة وأما من  ،هذا من جهة شخص الفقيه المتولي للسلطة
فلا تكاد  ،فون في فتاواهملاء كثيراً ما يختن الفقهأفمن المعلوم ايضاً  ،اساس فتاوى الفقهاء

  فكليتفي دائرة الما كان أصلًا  ىتجد مسألة واحدة يتفق جميع الفقهاء في الجواب عنها سو 
في وجوب اقامة الدولة الاسلامية أو لزوم اقامة  فحتى  ،كوجوب أصل الصلاة والصوم والحج

 ىن مجلس الشور أوبما  ،امظقهاء العللف ىتوافقاً في الفتو نجد الحدود في عصر الغيبة لا 
 ىقوانين وتشريعات اسلامية فسيواجه اشكالية التوفيق بين هذه الفتاو  ف بسنّ الاسلامي مكلّ 

ن يوكلا هذ ،و المصلحةأا على اساس معيار الاكثرية مّ إ ،المختلفة ولا بد له من اختيار احدها
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 تعالى في هذه المسألة وانما هي ظنون المختارة هي حكم الله ىالفتو كون المعيارين لا يستلزمان  
ر الاصولي إلى ا)تطبيق الشريعة( الذي ينادي به التي ىفتنقلب دعو   .واحتمالات لا أكثر

الفقهاء التي نحتمل إصابتها للواقع كما  ىتطبيق )ما يحتمل انه من الشريعة( أي تطبيق فتاو 
ا مشكلة حقوقية في دائرة وهذه المسألة قد تكون سهلة ولا تترتب عليه ،نحتمل خطأها

تستوعب في احكام العبادات بل لا تنحصر و النواب أ ىولكن مهمة مجلس الشور  ،العبادات
 ىمن هذه الفتاو  ىوهذا يعني ان العمل بكل فتو  ،المعاملات والحدود والديات وامثال ذلك

العمل  وليس من اليسير ،عراضهم ونفوسهمأالمختلفة يترتب عليه تصرف في اموال الناس و 
وعلى سبيل المثال )قتل المرتد( حيث يفتي غالبية الفقهاء بهذا  .بالاحتمال في مثل هذه الموارد

بخلاف  فتىأن بعض الفقهاء أفلو  ،الحكم ولا بد من العمل به وفقاً لمقولة تطبيق الشريعه
كما هو مذهب السيد المرتضي   ،ساس حرمة إجراء الحدود في عصر الغيبةأإما على  ،ذلك

ساس رؤية فقهية جديدة  أوإما على  ،خرينأوإبن إدريس وكذلك السيد الخوانساري من المت
فماذا  ،الشيخ شمس الدين والسيد الغروي الاصفهاني وآخرين ىكما نلاحظ ذلك في فتو 

سيكون موقف مجلس الشورى إذا ما مالت الاغلبية من النواب إلى هذا الرأي ؟ فإذا كان هذا 
فماذا  ،س انه حكم الله تعالى وتٌم وضع هذه الفتوى الاخيرة موضع التنفيذهو المتعين على اسا

سيكون موقف الحكومة الاسلامية من الذين تٌم إعدامهم لهذا السبب )أي بتهمة الارتداد( 
وهكذا الحال في رجم الزاني والزانية  ؟طيلة الخمس والعشرين سنة من عمر الجمهورية الاسلامية

ومن  !!على أساس أنهم )مفسدون في الارض( ةريض على الثور حبتهمة التأو إعدام المخالفين 
 ىفقبل عدة اشهر تم تشريع قانون في مجلس الشور  ،ن حكم الله واحد في كل موردأالمعلوم 

يساوي بين ديةّ الكتابي والمسلم  أقول: إن اختلاف الفتاوي قد لا يواجه محذوراً في دائرة 
الحصر طيلة هذه المدة فيما  مي المقتولين الذين يتجاوز عددهن ماذا نقول لذو كالعبادات ول

 لو تبين خطأ الفتوى وتم استبدالها بغيرها لا تقرّر عقوبة الإعدام أو الرجم ؟  
فهل يجب العمل بفتوى  ،الاختلاف الآخر ينشأ من تعدد المذاهب في البلد الواحد

فإذا اردنا العمل بفتاوي   ؟فهم أيضاً(م بفتوى أهل السنّة )مع اختلاأالشيعة )مع اختلافهم( 
القوانين في البلد  دكل مذهب أو دين بالنسبة إلى اتباع هذا المذهب وذلك الدين لزم تعد

ن و ففي ايران مثلًا هناك اليهود والمسيحي ،الواحد إلى ما يتجاوز العشرة أو العشرين قانوناً 
لسنة بدورهم على اربعة مذاهب وا ،ن بالاضافة إلى المسلمين من سنة وشيعةو والزرادشتي
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 !!أما لو كنا في بلد كالهند للزم وجود الف قانون لكل مورد من موارد الجنوح والجريمة .وهكذا
ين لنا العلم بأن هذه الفتوى هي حكم الله لا أردنا العمل بأحد هذه الفتاوي فقط فمن أذا إو 

 غير ؟ 
تباع أين الجمهورية الاسلامية فإن ومع كل هذا التغيير والتبديل الذي نشاهده في قوان

 ةضرورة الحكومة الاسلامية والرجوع إلى احكام الشريع لإثباتالاسلام الاصولي يستندون 
في  التغيير أنها لا تقبل التغيير والتبديل وينظرون إلى حالةعلى عنصر ثبات الشريعة الإلهية و 

على ذلك نورد ما كتبه السيد وكنموذج  ،القوانين الوضعية من موقع الاستنكار والاشكال
فكل تشريع مخالف لكتاب ))محمد حسين فضل الله في كتابه )قضايانا على ضوء الاسلام( : 

الله فهو زخرف لأنه لا يستمد وحيه من مصلحة الانسان الحقيقية لأنه لا يفهم واقع الانسان 
هنا ومن  .دون بعض ر إلى بعض الجوانبظولا يعرف جميع حاجاته الروحية والمادية وإنما ين

ع قد رعاها رِّ يظل دائماً بحاجة إلى التحوير والتبديل تبعاً للحالات الطارئة التي لم يكن المش
أما الكتاب فهو مستمد من الله خالق الانسان والعالم بما في داخل ذاته  ،عند تشريعه

لات ولذا فليست هناك حا ،و حاجب يحجبهأن يكون هناك ساتر يستره أوخارجها دون 
طارئة تفرض التغيير والتبديل وإنما هو التشريع الذي يتفق مع جميع ضرورات الزمان والمكان 

))1 . 
هذا التغيير والتبديل الذي يعيبه سماحة السيد علي القانون المدني وارد بنفسه بل وأشد 

ا في والسبب لا يعود لما ذكره السيد فضل الله من علم الله بم ،منه على القانون الاسلامي
 إلاّ  ،وله من الوحيصن القانون الاسلامي رغم كونه يستوحي الأبل  ،داخل وخارج الانسان

والقرآن حمال وجوه   ،انه قانون بشري يعتمد على افهام الفقهاء واستنباطاتهم من القرآن والسنة
عدودة ن مآن الموارد القانونية في القر أمضافاً إلى  ،في نهج البلاغة )ع(علي كما يقول الامام

في هذه الموارد القليلة فإن  وحتى ،وقليلة جداً لا تكاد تفي ببيان الكليات فضلًا عن الجزئيات
، ةالفقهاء يختلفون فيما بينهم في كيفية تطبيقها والشروط التي لا بد من توفرها في عملي

 ،وكمثال على ذلك : )حد السرقة( وهو قطع يد السارق كما يقول القرآن الكريم .التنفيذ
و من أ ،ما يقول الامامية(كن الفقهاء يختلفون في مقدار القطع هل هو من الاصابع )أنرى 

                                 
 ـقضايانا على ضوء الاسلام  ــ السيد محمد حسين فضل الله  1
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ن هذا الحد المذكور في إويختلفون في الشروط بحيث  ؟و المرفق )على نظر فقهاء السنّة(أ ،الرسغ
ير القرآن الكريم لا يمكن إجراؤه إلا في موارد نادرة والباقي يخضع فيها لبيان الفقهاء وتعز 

 القاضي .
عية لاجتمااة ان القوانين التي يحتاجها البشر في كافة مناحي الحيأثم هل يعقل 

العلم  ان والسنة معن القر مؤخذ والاقتصادية والسياسية وقوانين التجارة العالمية والمحلية كلها ت
عملية ر في لاعتبانظر االتي لا بد من اخذها ب بأن كل مورد منها يحتاج إلى مئات القوانين

 التفاعل الاجتماعي والسياسي بين افراد البشر؟ 
ر من ه البشتاجيحن الاسلام جاء بكل ما أالاسلام السياسي بالايجاب و و ويجيب منظر 

ديدة جريعات لق تشخعمال عقله وإتعاب ذهنه في إقوانين وتشريعات فلا يحتاج بعدها إلى 
 للموضوعات الجديدة .

ر الحق لحل مشاكلنا دإن لنا من ديننا وإسلامنا المص))يقول السيد فضل الله ايضاً: 
ي حزب فقد امتد التشريع الاسلامي إلى جميع أي مبدأ أو أبأجمعها من دون حاجة إلى 

 .1((كم أو تشريعحنواحي الحياة فلم يترك جانباً من جوانبها إلا وله فيه 
ئية كان حكام جز أمن  ن ما ورد في الشريعةأهذا وقد بينا بما لا يحتاج إلى مزيد كلام 

ا فهي عقلية ية منهلكلما اأمختصاً بذلك الزمان وتلك الاجواء الاجتماعية في عصر النص . و 
بيل قاعدة ة من قبشريأو عقلائية كانت موجودة قبل الاسلام وسائدة في جميع المجتمعات ال

كاد تفلا  ،ال ذلكمث( والبيعا)اوفوا بالعقود( أو )ان الله يأمر بالعدل والاحسان( او)احل الله 
حاب العقل لكن اصو  .ةألا ويضع هذه الامور نصب عينيه في حركة الحيا تجد مجتمعاً بشرياً 

اج اسلامي نها نتاس االايديولوجي يصرون على التعامل مع هذه القوانين العقلائية على اس
 امرة عن )نظا عباس لانهاطية فكر اسلامي واطروحة قرآنية بالاسار ن الديمقأخالص حتى قالوا 

في  ة يخضعاطير قالديم ىن العمل بمقتضإخرون آوقال  !!( الذي اوصي به الاسلامىالشور 
خب )بالكسر( نتالم بين وفوا بالعقود( والديمقراطية عبارة عن عقدأمشروعيته لقوله تعالى )

 والمنتخب )بالفتح( .
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*      *      * 

 من بعث الانبياء اطية ونقض الغرضر : الدولة الثيوقثامنالدليل ال

ة والرذيلة الوثنيو شرك جواء الأن مهمة الانبياء تتلخص في اخراج الانسان من أا نذا عرفإ
خرى اصلاح اعبارة وب ،ةجواء التوحيد ومعرفة الله والاخلاق الفاضلة والمثل الانسانيأإلى 

د في لنعيم الخالبا يحظيلو لاخرة الانسان ودفعه باتجاه الكمالات المعنوية لانقاذه من النار في ا
 ات دنيوية فيتعليم د منوما ور  ،أن مهمة الانبياء اخروية بالدرجة الاولى، فهذا يعني الجنة

ة خرة أو قنطر ريق للآطنيا تعاليم الانبياء انما يصب في هذا الغرض بالذات على اعتبار أن الد
ن كل ما من أيعني  هذاو  .أو جسر إلى الحياة الاخروية الدائمة كما ورد في النصوص الشريفة

ية لهت الإلرسالامج ان يعرقل هذا الهدف الالهي فأنه لا يمكن ان يدخل في صلب برناأنه أش
 لأنه يمثل نقضاً للغرض منها .

ن تشكيل الحكومة الاسلامية ليس هدفاً للأنبياء بحد ذاته كما يظهر من  أومن هنا يتبين 
وهو ربط الانسان بالله  ،يق ذلك الهدف الاسميكتابات التيار الاصولي بل طريقاً إلى تحق

ن هذه الوسيلة والاداة لاتحقق هذا الهدف ولا أفإذا رأينا  ،والمعنويات والكمالات الاخلاقية
كما نشاهد    تسير في هذا الخط بل تدفع بأفراد المجتمع بعيداً عن الدين والاخلاق والاخرة 

ن ظاهرة الدولة لا تمثل أي بعد أمكن القول بجزم أ  ذلك بالعيان في تجربة الجمهورية الاسلامية 
وما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للقسط والعدل ] لقد ارسلنا  ،رسالي في مهمة الانبياء

فهو دليل لصالح القول  1رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط [
لأن الآية الشريفة تقرر  ،نصار الاسلام السياسيبفصل الدين عن الدولة لا كما يتوهم ا

ن مهمة الانبياء تتلخص في أوهذا يعني  .مفهوم قيام الناس بالقسط لا قيام الانبياء بالقسط
تربية الناس على الاخلاق الفاضلة وتعليمهم المبادئ والقيم الانسانية حتى يتحركوا بأنفسهم في 

ولهذا لا نرى في  .بتشكيل الدولة العادلة ءم الانبيان يقو ألا  ،خط العدل والقسط والمسؤولية
إشارة إلى تشكيل الدولة والحكم بين الناس كهدف من اهداف الرسالات  ةيأ ءدعوة الانبيا

 ةالسماوية بل دعوة إلى التوحيد ونبذ عبادة الاصنام والالتزام الحقيقي والواعي بقيم الانساني
 والفضائل الاخلاقية .
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في  ةيدعونا إلى القول بعدم التقاء الرسالة السماوية والحكومة العادلاما السبب الذي 
ن الغرض من الحكومات أفهو  ،ي الفصل بين الدائرة الروحية والزمنيةأ ،الاهداف والوسائل

طارئة على  ةفالحكومات حال ،كما هو المحقق في فلسفة السياسة والحكم  ،دنيوي بالاصل
النزاعات وحل  عر الانسان الداخلية والغرض منها فضّ المجتمع البشري ولا تعيش في مشا

ولولا وجود حالات  ،الخصومات وتوفير الامن لافراد المجتمع من الخطر الداخلي والخارجي
ي لو كان الناس على مستوي من الكمال الاخلاقي  ، أالصراع وتصادم النوازع والاهواء بينهم

وقوة قاهرة تفرض على الانسان الالتزام بالقانون كالانبياء لما كانت البشرية بحاجة إلى حكومة 
فالحاكم أو رئيس الدولة يجد نفسه مضطراً لاستخدام القوة لاقامة العدل بين  ،العدالة أومبد

وهذه المهمة قد تتقاطع مع رغبات الكثيرين الذين  ،الناس وتطبيق القانون في اوساط المجتمع
لو تعاملوا مع الحكومة  فحتى ،وتعدياً على حرياتهم وأيرون في بعض القوانين إجحافاً بحقوقهم 

من موقع الخضوع والإذعان إلا ان عنصر النفور والكراهية سيبقى هو الحاكم على جو العلاقة 
بين الافراد والحكومة ولا سيما مع الفراد الذين صدرت احكام ضدهم في المحاكم الجنائية أو 

لدين وتتسربل بالمشروعية الدينية فإن الناس فلو كانت الحكومة ترتدي لباس ا ،المدنية
اة أو الرفاه خسينظرون إلى الدين من الجانب السلبي منه وأنه لم يوفر لهم العدالة المتو 

بل إن جميع النواقص التي يعيشها افراد الشعب سوف تنعكس على  ،الاقتصادي المطلوب
ا إلى مصيبة في الايمان والالتزام الدين ويتحول واقع الانسان في مواجهة قصورالدولة وتقصيراته

ومن جهة اخرى فإن إمكانات  ،الديني للافراد لأن توقعات الناس من الحكومة تفوق الحصر
الحكومة ومواردها المالية محدودة ولا تفي بإشباع الطموحات والتوقعات المتزايدة لدى افراد 

واجتماعية تفرض عليهم إلقاء  ن يعيش اكثر الافراد مشاكل اقتصاديةأفمن الطبيعي  .المجتمع
اللوم على الحكومة الدينية وعلى الدين الذي لم يوفر لهم الحد الادني من الرفاه الاقتصادي 

ون في خط الانحراف والابتعاد عن الدين وتخبو في نفوسهم قعوبالتالي سي ،والعدالة الاجتماعية
 .جذوة العشق للدين والرسالة السماوية

 ،وهو الدين ،مل للانسان في مواجهة تحديات الواقع الصعبةأ ن آخرإوبعبارة اخرى 
ن الدين حاله أسينهار تماماً في حالة تولي المرجعية الدينية سدة الحكم وسيكتشف الانسان 

من حيث قصور ادواته في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية  ىحال الاطروحات الاخر 
لدى زاع المذهبي والصراع السياسي والفكري شكالات النإسيماعندما يرى  ،للانسان ولا
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فلا يجد الفرد معها ما يساعده في عملية الالتزام   تقدم في الفقرة السابقة   رجال الدين 
 الحقيقي بالدين والسير في خط الرسالة الإلهية .

ات التي تتقدم ءالواقع والتطبيق فإن الاحصا ىمّا على مستو أ ،النظري ىهذا على المستو 
ائرة الاحصاء في الجمهورية الاسلامية بين الحين والاخر تشير إلى حقائق مذهلة عن زيادة بها د

فقبل ايام ذكر  ،الجريمة والجنوح وتفكك الاسرة والإنحطاط الاخلاقي بنسب عالية جداً 
التلفزيون الايراني أن ايران اصبحت تحتل المرتبة الرابعة في العالم في معدل الطلاق بعد امريكا 

وهكذا الحال في نسبة  ،في المائة 20اما القتل والجريمة فيزداد سنويًا بمعدل ،سويد ومصروال
مليون عاطل( ونسبة 2المدمنين على المخدرات )ثلاثة ملايين مدمن( ونسبة العطالة )

الف  30حالة سنويًا في طهران وحدها( والبغاء ) 300الانتحار وبخاصة بين الفتيات )
واما في  .يرانإهذا بالنسبة إلى  .الحبل على الجراّر كما يقولونمومس في طهران فقط( و 

ن يكون ثلاثة ارباع الهيروئين في العالم من إنتاج أفيكفي  ،ي حكومة الطالبانوهافغانستان 
ة أما عن قتل المخالفين واستباحة الاعراض وسحق حقوق المر أو  ،افغانستان في عهد الطالبان

ن صار اسم أساعدة عناصر القاعدة فلا تحتاج إلى بيان بعد بم رهاب إلى العالموتصدير الإ
بح العالم كله يرى في الاسلام انه دين أصالاسلام مقرونًا بالارهاب والقتل وقطع الروؤس و 

القتل وقطع الايدي والارجل والرجم ويرى في المسلم انه رجل ارهابي متوحش لا يروي عطشه 
لة الدينية حققت إنجازاً للاسلام والرسالة الإلهية ام ن هذه الدو أفهل  ،إلا بدماء الابرياء

 بالعكس؟ 
هناك الكثير من الحكومات التي قامت على القتل والظلم والارهاب واثارت الحروب 
وسفك الدماء كحكومة هيتلر وستالين وصدام حسين وامثالهم من الطواغيت وحكام الجور 

فلذلك لم  ،لى انفسهم رداء القداسة الالهيةولكن هؤلاء لم يحكموا باسم الدين ولم يسبغوا ع
ياد حالة زديصب الدين والالتزام الديني بخدشة من جراء هذه الممارسات الظالمة بل رأينا ا

التوجه إلى الدين وممارسة العبادات الدينية وكذلك الالتزام بالحجاب في السنوات الاخيرة من 
الذي  يءيراً في التأثير على الواقع السحكم الطاغية صدام لأن الناس لا يرون للدين تقص

مما  ،و في الآخرةأإن في الدنيا  ،يعيشونه بل يمثل الدين بالنسبة لهم نافذة للأمل بغد افضل
ولكن أن  .يحقق للانسان مزيداً من الشعور بالمسؤولية وتفعيل عنصر الايمان في واقعه النفساني

ن خط العدل من دولة تتبرقع بالحق الالهي في يجد الانسان كل هذا الظلم والجور والانحراف ع
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ن يجرد الانسان من ايمانه ويجد أالسلطة وترتدي مسوح القداسة الدينية فإن ذلك من شأنه 
له طموحاته في الدنيا  ن الدين الذي لم يحققأالشاخصة وهي  ةنفسه وجهاً لوجه مع الحقيق

العد العكسي في عملية الخروج من  وهكذا يبدأ ة،غير جدير بأن يحقق له طموحاته في الآخر 
عن المقدسات فتتمزق الهوية الدينية للفرد ويتخلف الالتزام الديني ويفرض  الدين والإعراض

وهكذا تنتهي الحكومة  ،كارنعليه الواقع إعادة النظر في الموروث المذهبي من موقع النقد والإ
 إلى نقض الغرض من وجودها . ةالديني

يها فهل البيت تولي أمر الخلافة وعدم رغبتهم أض الأئمة من ومن هنا نعرف سبب رف
ونعرف لماذا رفض الامام على قبول بيعة المسلمين  ،ن عرضت عليهم مرات عديدةأحتى بعد 

فإني لكم وزير خير ي له في البداية بعد مقتل عثمان ؟ وكان يقول لهم: )دعوني والتمسوا غير 
مقاليد الخلافة لمعاوية؟ ونعرف لماذا كان الامام الرضا  ولماذا سلّم الامام الحسن 1مني امير(

أمون عليه باستلام الخلافة أو ولاية العهد؟ وهكذا حال الامام زين العابدين يرفض عرض الم
لأن هؤلاء الائمة ادركوا استحالة  ،مع المختار الثقفي والامام الصادق مع ابي سلمة الخلال

الدينية والدنيوية ولا سيما بعد تجربة الامام على القاسية  لجمع بين الدين والدولة أو السلطةا
خلال سنوات حكومته القصيرة وما جري للمسلمين من نزاعات وحروب دامية استنزفت 

بل واضعفت الروح الايمانية في نفوسهم  ءامكانات المسلمين واضعفت موقفهم امام الاعدا
 وزادت من حدة الشقاق والصراع بين طوائفهم.

 :قد ادرك الائمة )ع( التناقض الذاتي بين الدين والدولة نعم ل
قامة العدل إو إلى تدعفالدين يدعو إلى الرحمة والعفو والصفح والدولة تأخذ بالقوة و  ـ

 بأدوات القهر والشدة .
 المتغيرة. لمصالحس اوالدولة تقوم على اسا ،والدين يقوم على اساس المبادئ الثابتة ـ
لإكراه في يرفض او  ة الحسنةظات الاقناع والتبليغ بالحكمة والموعالدين يستخدم ادو  ـ

 ين الناس .لعدل بمة اة القهرية لإقاو الدعوة إلى الله والدولة تستخدم جهاز الشرطة والق
مد على لة تعتدو وال ،الدين يتحرك على مستوي المحكمة الباطنية في ضمير الانسان ـ

 رية والجزاء الدنيوي. هاظالمحكمة ال
 ،الدين يمثل حقيقة واحدة لدى جميع الشعوب والمجتمعات البشرية وهو الاسلام ـ
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والحكومات متعددة في حقيقتها فهناك حكومة لكل بلد من البلدان وتختلف الحكومة الملكية 
 طراطية عن الاشتراكية ...قوالديم ة،عن الجمهوري

لحاكم الارتباط با اس إلىلندعو اوالدولة ت ،الدين يدعو الناس إلى الارتباط بالغيب )الله( ـ
 أو السلطان .

ما إ ،لارضن اموالدولة تستوحي مشروعيتها  ،الدين يستوحي مشروعيته من السماء ـ
 طية( .راقبالقوة )في الحكومات الديكتاتورية( اومن الناس )في الحكومات الديم

سة وتشكيل نعرف السبب الذي دعا الانبياء جميعاً للإبتعاد عن دائرة السيا هكذاف
الحكومة وقصر جهودهم في إبلاغ الرسالة الالهية وتصحيح المسار الاخلاقي والعقائدي 

 ىلأقوامهم ليتولوا بأنفسهم تدبير امورهم السياسية في خط العدل ] ليقوم الناس بالقسط[ سو 
ى روفهما الخاصة التي اجبرتهما علظما ذكره لنا القرآن الكريم من حكومة داود وسليمان)ع( ل

اتخاذ سلوك ومنهج مغاير لمنهج الانبياء )ع( وذلك لحاجة المجتمع الاسرائيلي الشديدة لجيش 
يقف امام تحديات جيش جالوت الذي كان يهاجم بني اسرائيل ويهلك الحرث والنسل فجاؤا 

 لمحاربة جالوت وجنوده فقال لهم ] إن الله قد اً ن يرزقهم ملكأن يسأل الله ألنبي لهم وطلبوا منه 
ن داود كان جندياً من جنود طالوت حيث كتب الله أومن المعلوم  .1بعث لكم طالوت ملكاً[

النصر على يده وقتل داود جالوت كما يحدثنا القرآن الكريم والروايات الشريفة بتفاصيل 
اجس هن الهاجس الاكبر لدى بني اسرائيل في ذلك الوقت لم يكن أوهذا يعني  ة،القص

روف ظي ان ال، أبل كان يتمثل في التصدي لتحديات جالوت وجنوده العقيدة أو الاخلاق
خر في واقع الحياة والمجتمع ولا يدل آالقاهرة هي التي اضطرت هذين النبيين إلى اتخاذ منهج 

ن بني أوالشاهد على ذلك  .ن هذا المنهج يدخل في صميم دعوتهم السماويةأذلك على 
والنبي لم يقل لهم إنني انا  ،بوا منه ان يكون هو الملك عليهما إلى نبي لهم لم يطلو اسرائيل لما جاؤ 

وهذا يؤكد مقولة فصل الدين عن  .الملك الذي تطلبونه بل بعث لهم طالوت ملكاً عليهم
فلو كانت السلطة الدينية والدنيوية موحدة في شخص النبي لما طلب بنو اسرائيل من  .الدولة

 ام الملك وقاد بني اسرائيل للحرب ضد جالوت. هو بنفسه لمق ىنبيهم هذا الطلب ولتصد
وهكذا الحال في نبي الاسلام)ص( فإنه ظل يدعو الناس في مكة إلى الايمان والاخلاق 

و في آيات القرآن أونبذ عبادة الاصنام والخرافات طيلة ثلاث عشرة سنة ولم يرد في كلامه)ع( 
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كيل دولة وتولي أمر الحكومة من قبل الكريم النازلة في مكة إشارة ولو صغيرة إلى ضرورة تش
 ىولكن عندما اضطر إلى الهجرة إلى المدينة تخلصاً من اذي قريش وبايعه الانصار ورأ ،النبي

عازمة على اقتلاع الاسلام من جذوره وجد نفسه مضطراً لتشكيل جيش من  اً ن قريشأ
ة الجديدة في المجتمع المسلمين لردع عدوان المشركين فكان تشكيل الجيش نواة لتشكيل الدول

نبي)ص( تصرف بعقله في مواجهة تحديات الواقع ولا يدل لن اأوهذا يعني  .الاسلامي الاول
ت الآيات الكريمة ءثم جا .ي بعد رسالي وإلهي من ابعاد دعوته السماويةأهذا التصرف على 

والإنقياد إلى  كرم)ص( وتدعو المسلمين إلى بذل الطاعةمؤيدة لهذا السلوك العقلائي للنبي الأ
 .1الرسول في مختلف المجالات : ] واطيعوا الله والرسول وأولي الامر منكم [

من الله  رسولاً  و ي ان الرسول)ص( تصرف في مثل هذه المواقع لا من موقع كونه نبياً أ
العقلاء  نه احدع كو ليتحول هذا السلوك السياسي إلى فريضة دينية وسنة نبوية بل من موق

ع سكري مالع هذا الموقف في حالات الخطر التي تفرضها حالات الصراع الذين يقفون
فهوم اتحاد لمين مالمس ن يتحول هذا الموقف إلى اتجاه ديني يفرض علىأفلا ينبغي  ،الاعداء

الدولة لأن لدين و ابين  ي مقولة عدم الفصلأ .السلطة الدينية والزمنية في الظروف الطبيعية
م كان للاسلا لاولا)الضرورات تبيح المحظورات(  ففي الصدر  أو ،الضرورات تقدر بقدرها

لتي الصعبة اروف تشكيل الدولة مانعاً من القضاء على الدين الجديد وكانت طبيعة الظ
ن هو ديد كاالج ي ان الدينأ ،واجهها النبي تفرض عليه تشكيل الجيش للدفاع عن الدين

فاظ دف الحت بهقع بأسلوب عقلائي بحالمستهدف بالذات فكان تعامل النبي مع هذا الوا
ل القول بالفص ية فإنلديناولكن في هذا الزمان ونظراً لما تقدم من مثالب الدولة  ،على الدين

مة الدينية الحكو  شكيلبين الدين والدولة اصبح ضرورة لا مناص منها واصبح القول بضرورة ت
لوك بعض سة على وعيسباغ المشر إ ىولا هدف منه سو  ،وتطبيق الشريعة زيفاً يجانب الحقيقة

 شعار الدين. ترجال الدين المتعطشين إلى الحكم والسلطة تح
 

*      *      * 
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 ع: المناقشة في المباني الفلسفيةتاسالدليل ال

فما لم يتم تنقيح المباني التي دعت  ،وهذا هو الاصل في مقام الاستدلال على المطلوب
فإن مناقشة النموذج السياسي الذي افرزته هذه المباني إلى القول بالحق الالهي ومناقشتها 

الفلسفية لا يكون مجدياً ولا يساهم في إفراغ النظام الثيوقراطي من مشروعيته وقداسته المزعومة 
 . 

ومن خلال ما تقدم من استدلال انصار الحق الالهي في السلطة يمكننا استنباط عدة 
تطبيق  مر البشر بإقامة الدولة الاسلامية التي تتولىأ تعالى قد ن اللهأأسس ومبان لهذه المقولة التي تقرر 

 الشريعه الاسلامية.
 وهذه الاسس أو الاصول الموضوعة كما يلي: 

قصور عقله وقوة عواطفه ودوافعه الغريزية جاهل بما يضره وما  ببإن الانسان وبس. 1
في ترشيد مساره المادي ينفعه وعاجز عن إدراك اسرار الاحكام والقوانين التي تعينه 

 والواقع الاجتماعي . ةوالمعنوي في حركة الحيا
 ،علم بالانسان من نفسه لأنه خالقه والعالم بما يصلحه في دنياه وآخرتهأإن الله تعالى . 2

فلهذا تكون التشريعات والقوانين الالهية مطابقة لواقع مصلحة البشر في كل زمان 
 ومكان وعلى مر العصور.

له الحق في تشريع الاحكام والقوانين وإجبارهم قانونياً على التحرك وفق   تعالىإن الله. 3
ما يراه من القواعد المقررة لمسيرة المجتمع البشري بحيث له الحق في عقابهم في صورة 

 عدم الامتثال والتحرك في خط العصيان والانحراف.
انين والتشريعات التي وصلت إن هذه القوانين والتشريعات الوحيانية هي ذاتها القو . 4

ي بعد أربعة عشر قرنًا من الزمان من خلال ما ورد في أ ،بأيدينا في هذا العصر
 .نصوص القرآن والسنّة النبوية واجتهاد الفقهاء

صول الموضوعة يمثل جزء العلة التامة في ن كل واحد من هذه المباني والأأيهي دومن الب
ي واحد منها في اثبات المطلوب ينهار الدليل أين قصور فإذا تب ،مشروعية الحكومة الدينية

دلال على صحة كل توذلك لتوقف الاس ،العقلي على مشروعية الحق الالهي من الاساس
 ذكورة .واحد من هذه الاصول والمباني الم

والان نبدأ بمناقشة هذه الاصول من زاوية فلسفية وما يترتب عليها من خلل منطقي لا 
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مع هذه النظرية من موقع الانسجام مع تطور الافاق المعرفية للانسان في يسمح بالتواصل 
 الدائرة السياسية والحقوقية.
وهو الذي يقوم على اساس قصور ادوات العقل البشري عن ادراك أما الاصل الاول : 

 ،لبشريةالمصالح والمفاسد الواقعية في اموره السياسية والاجتماعية وقوة النوازع الذاتية في النفس ا
ب هذا تمدنة يكذّ ن يجيبوا بأن الواقع الحي في المجتمعات المأفيمكن لانصار نظرية الحق المدني 

ن النظام الديمقراطي الذي افرزته التجربة البشرية في الغرب أفنحن نرى بوضوح  ،الادعاء
هد في ع ىافضل بكثير من النظام السياسي الديني الذي عاشه المسلمون في ظل نظام الشور 

الخلفاء الراشدين بحيث ان بعض علماء الاسلام في العصر الحديث يحاولون إضفاء طابع 
طية في المضمون والمنهج ان الشورى هي الديمقر أالديمقراطية على نظام الشورى ويؤكدون على 

 مع فارق الزمان والثقافة والعرف .
وما يتضمنه من شريعة  ردنا مقارنة النظام السياسي الاسلامي في صدر الاسلامأنعم لو 

 إلهية عادلة مع النظام الجاهلي الذي كان يعيشه العرب قبل الاسلام لأمكن القول بدون ادنى
ن الشريعة الالهية افضل واعدل قطعاً وان العقل العربي الجاهلي كان قاصراً عن الاتيان أتردد 

مجتمع جديد متحضر فاق بمثل هذه الشريعة المتكاملة والاحكام الدقيقة التي ساهمت في خلق 
ولكن العقل البشري المعاصر اثبت بما  ،بحضارته وتشريعاته جميع الحضارات البشرية المعاصرة له

لا يدع مجالًا للشك بأنه قادر على ادراك ملاكات التشريعات والقوانين العادلة والصالحة بعيداً 
لغرب يلمس هذه الحقيقة وكل من يسافر إلى بلاد ا ،عتماد على الشريعة السماويةعن الا

وجدت هناك اسلاماً بلا مسلمين وهنا مسلمين ))بوضوح ويقول كما قال الشيخ محمد عبدة: 
 .((بلا اسلام

ملاكات الاحكام  كن العقل البشري قاصر عن ادراأفلو سلمنا مّا الاصل الثاني : أو 
اعلم ـ  و مجال سن القوانينوه ـ فمن قال بأن الله تعالى في هذا المجال بالذات ،والمصالح الخفية

ن الله اعلم على الاطلاق وان علمه غير محدود لا يلازم أمن الانسان بواقع الحال ؟ فمجرد 
( 2=  1+ 1وعلى سبيل المثال فإن مسألة ) ،انه اعلم في كل مورد على حدة من الانسان

لى حد سواء ولا معنى يعلم بها طالب الابتدائية واستاذ الجامعة ويعلم بها الامّي وآينشتاين ع
لأن إدراك مثل هذه المسألة يمثل إدراكاً  ،للقول بأن آينشتاين يعلم بهذه المسألة اكثر من الامّي

الادراك. وهكذا الحال بالنسبة  ىي التفاضل في مستو ، أبسيطاً يمتنع فيه التشكيك المنطقي
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فلا معنى لأن  ،والحزن والالموع والعطش لجاكإلى القضايا التي يدركها الانسان بالعلم الحضوري  
معنى للقول بأن الله تعالى يعلم  لأنه لا ،يقال بأن الله تعالى اعلم من الانسان بهذه القضايا

 !!و يعلم بشدة عطشي للماء اكثر منيأ ،بحزني وجوعي اكثر مني
ن أوضعية عات الشريفالأصل في القوانين والت ،بعد هذا التوضيح نأتي إلى ما نحن فيه

 نفسه فين يجد نسااوكل  ،حي مقوماتها من الحقوق الفطرية في واقع الانسان ووجدانهتستو 
 .فطريال لاحساسي واحسن العدل وقبح الظلم ويدرك المصاديق للعدل والظلم بالعلم الحضور 

لما كانت كلشعور  ا اويزداد هذ ،فمثلًا كل انسان يرى قبح السرقة وقتل البرئ ونقض العهد
 تنظيرية على ي قدرةلبشر اوهذا هو الذي يمنح العقل  .ا كان قتل البرئ اشنعالسرقة اكبر وكلم

الشهيد  عليها صطلحيكما   ـمعالجة المساحات القانونية لهذه القضايا وملء منطقة الفراغ 
ن أ لى ذلكد عوافضل شاه .وبالتالي تأصيل مقولات قانونية على هذا الاساس ـ الصدر

لاسلامية ا حتى لعالمائحة حقوق الانسان وأيدتها معظم دول العقل البشري الغربي ابتكر لا
دات التعقيو يات منها بينما عجز العقل الفقهي لدى علماء الاسلام عن تجاوز الاشكال

ا في مجالات انفسن جدناو الكثيرة التي تؤطر الذهنية الفقهية في عملية الاستنباط وبالتالي 
ما بقي بين، نتهديمجمقلّدين لا  ،لا متبوعينالقانون والحقوق والنظام السياسي تابعين 

ثون ويتحد ضويةاصحاب العقل الآيديولوجي مصرين على البقاء في قوقعة افكارهم الما
مية الاسلا يعةن الشر أبمطلقات خاوية عن خواء الغرب من الانسانية وحقوق الانسان و 

  !!الخدش في رشالتقنين والتشريع حتى الإ ىتكفلت للبشرية كل ما تحتاجه على مستو 
ن العقل البشري يدرك أهذا في اصل الحكم العقلي بحسن أو قبح الافعال حيث رأينا 

: ] ه قوله تعالىدملاكات الاحكام والقوانين الشرعية في دائرة المعاملات والعقوبات ويؤي
 .1ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها[

والمقررات تجاه سلوكيات الافراد وإلا لكان اغة القوانين يولكن هذا المقدار لا يكفي لص
فلا بد من معرفة التناسب الموجود بين مقدار الجرم ومقدار  ،جميع الناس لهم صلاحية التقنين
فأي تجاوز أو نقص بين مقدار العقوبة المقررة يمثل تجاوزاً لخط  ،العقوبة لتحقيق العدالة المطلوبة

ال في هذا المج ةلاصولي ان الشريعة الالهية ضروريالعدل . ومن هنا يقول انصار الاسلام ا
ي في مجال صياغة العقوبات المقررة على الجنايات لا في مجال إدراك اصل قبح ، أبالذات
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ولهذا يحتاج  ،فالعقل البشري قاصر عن معرفة التناسب بين الجرم والعقوبة ،و حسنهاأالافعال 
 ات الجرم وما إلى ذلك.إلى الوحي في تعيين مقدار العقوبات وشروط اثب
التعبّد بالنص الذي يحكي عن ثبات الحكم  ىهنا ايضاً نواجه مشكلة قانونية على مستو 

ن الحكم العقلي والشرعي على السرقة بالقبح أفمعلوم  .مع اختلاف الظروف والاعتبارات
وهذا  ،مثلًا ليس على وتيرة واحدة بل يختلف باختلاف الاعتبارات ومتغيرات الزمان والمكان

ن النص أبينما نرى  ،يستدعي وجود عقوبات متنوعة على كل مورد من موارد الجنوح والجريمة
الذي يدعي الفقهاء ثباته إلى يوم القيامة لم يأخذ بنظر الاعتبار هذه المتغيرات والاعتبارات 

شتري به من يسرق من الغني البخيل ديناراً ليدفعه إلى فقير لي ،مثلاً  ،بخلاف القانون الوضعي
امّا من يسرق آلاف الدنانير من اموال اليتامي المودعة  ،الدواء لابنه المريض يحكم بقطع يده

ن قبح السرقة أومعلوم  ،عنده فلا تقطع يده لأنه لم يسرق من حرز وقد يسجن لأمد محدود
د سيلازمه قطع الي نّ لأ ،هون من الثانية الف مرّة إلا ان عقوبتها اشد من الثانية بكثيرأ الاولى

ومع ذلك فإن النص لم يلحظ هذه  ،إلى نهاية حياته ويخلف آثاراً نفسية واجتماعية وخيمة
الاعتبارات المحيطة بالفعل الخارجي دائماً ولكن القاضي في البلدان المتقدمة يلحظ كل هذه 

ن  أرة بعد االاعتبارات في إصدار حكمه على المتهم . وهكذا لو سرق جهاز التسجيل من سي
أمّا لو سرق السيارة نفسها مع جهاز  .كسر الزجاجة أو القفل فيحكم عليه بقطع اليد

التسجيل بدون كسر القفل كأن سحبها بالرافعة وباعها إلى آخر فلا يحكم عليه بقطع اليد بل 
بالسجن ولو اعاد السيارة إلى صاحبها واعلن توبته لزم إطلاق سراحه ولكن مقطوع اليد لا 

 الف مرة من جناية الثاني . نهو أن جنايته أمع  تعاد اليه يده
ن الله ألو سلّمنا  ويأتي هذا الكلام كذلك في حالات القتل والزنا والجرائم الاخري فحتى

تعالى اعلم من البشر بمقدار العقوبات المقررة  للجنايات إلا ان هذه الاعلمية تّم تجميدها في 
رات المحفوفة بالجريمة ولا يراعي الظروف الزمانية نطاق النص الثابت والذي لا يراعي الاعتبا

فقد يكون  ،والمكانية المتغيرة ولا الدوافع النفسية التي تدفع بالفرد إلى الجنوح وارتكاب الخطأ
و مصاب بعقدة أفي محيط اجتماعي منحرف أو دفعه ابوه إلى السرقة  هذا السارق قد تربى

فماذا تنفعنا اعلمية الله تعالى بالحكم العادل  ،ذلك نفسية أو لطلب الانتقام من الآخر وامثال
 امام كل هذه المتغيرات مع القول بثبات النص؟

ن أبذات محرم فقد يحدث  المحصنة أو الزنى عقوبة الرجم( المقررة على زنى) ومثال آخر:
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 و خالته في البيوت الريفية غالباً أيبقى الاخ والاخت لوحدهما في البيت أو الشاب وعمته 
تحت ضغط الغريزة وتسويلات  بينهما فيرتكب جريمة الزنى  كما هو شأنه   ـويدخل الشيطان 

الشيطان ثم اعترفا لدى الحاكم بالمنكر وبخاصة إذا ظهرت بوادر الحمل عند الفتاة فيحكم 
ن الكثير من الرجال يقومون بإغواء الفتيات ولا سيما في أفي حين  ،عليهما بالرجم حتى الموت

العمل المشترك كالدوائر الحكومية والمستشفيات والجامعات والمحلات التجارية وغيرها  مجالات
ولكن بعد ذلك لا يفي   ،فتنهار الفتاة تحت ضغط الإغواء والوعد بالزواج فتسمح له بالمواقعة

فإمّا الهرب من البيت  ،بوعده ويتركها تلاقي مصيرها المؤلم فيما لو ظهرت بوادر الحمل عليها
 ،بقاء مشردة في دور البغاء وإمّا الانتحار وبخاصة في أجواء المجتمعات الملتزمة والأسر المتدينةوال

 فما هو جزاء هذا الرجل؟ 
فهنا نسأل: أيهما أشنع على  .ن الفقهاء يحكمون عليه بالجلد مائة سوط لا اكثرإ
أم ذلك الأخ  ،الجرم الجنائي؟ هذا الرجل المجرم الذي يدمّر حياة فتيات شريفات ىمستو 

والاخت اللذان حكم عليهما بالرجم مع ان ضغط الغريزة في مثل هذه الاحوال ولا سيما 
لدى المراهقين في المحيط الاجتماعي الملتزم قلّما يفلت منه احد ولا يعبر عن حالة عدوانية 

والقرآن يتحدث بدوره عن مثل هذه الحالة وكأنها طبيعية فيقول عن  ،لدى الشخص
 .1برهان ربهّ[ ى]فهمّت به وهمّ بها لولا ان رأ :(يوسف)ع

ن المفروض أفكيف يفتي الفقهاء بالجلد فقط في المورد الاول وبالرجم في المورد الثاني؟ مع 
 .2تناسب الجرم والعقوبة كما يقول القرآن الكريم: ]وجزاء سيئة سيئة مثلها[

 مناقشة الاصل الثالث:  

ولو  ،اجز عن ادراك ملاكات التشريعات والقوانين الصالحةلو سلّمنا بأن العقل البشري ع
سلمنا ايضاً بأن الله تعالى أعلم من الانسان في هذا المورد بالذات، فاللازم لاثبات مدعي 

اثبات أن الانسان ليس له الحق في التشريع لنفسه بل  ،مضافاً إلى ذلك ،القائلين بالحق الالهي
ة النظام السياسي له، لأن غالتشريع للانسان ورسم صياإن الله تعالى هو صاحب الحق في 

ولا  يلتشريع الالهلالافضلية والأولويه عقلًا  ىيثبت سو لا صل الاول والثاني بالأْ  مسكالت

                                 
 .24ـ يوسف:  1

 .40ـ الشورى:  2
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حقية كما هو واضح، وما نحتاجه في المقام ليس مجرد الأفضلية بل الأحقية يستلزم مفهوم الأ
تعالى أن يعاقب الانسان في صورة العصيان وعدم  التي تعني اللزوم والوجوب بحيث يحق لله

مام علي)ع( لمقام الخلافة لإاختيار إفلو قلنا بأن  ((الخلافة ةمسأل)) لاثالامتثال، وعلى سبيل الم
دل على الافضلية فقط ولا يعني بالضرورة الوجوب النابع من الحق ي)كما يقول الشيعة( 

 انتخاب الافضل بل لهم الحق في يناجب على المسلملما كان من الو  الالهي في تعيين الخليفة،
أو  أو وكيلاً  ةانتخاب المفضول )كما يقول المعتزلة( ويكون حال ذلك حال من يختار زوج

وهكذا الحال في مقام التشريع، فمجرد قصور  ،بالرغم من وجود الافضل منها اً يشتري دار 
بالتشريع الالهي الّامع ضميمة أصل  الله لا يثبت منطقاً لزوم الأخذ ةعقل الانسان وأعلمي

 ة النظام السياسي وسن القوانين للانسان.غالالهي في صيا ((الحق))
ل: من أين لله هذا الحق على الانسان بحيث يجوز له معاقبته في صورة التخلف أوهنا نس

و كونه أو عالما بما يضرنا وينفعنا، أ ،نبع هذا الحق من كونه خالقاً لنايوعدم الامتنال؟ هل 
على عباده، وبعبارة اخرى أن هذا الحق هل بنبع من  رحيما بنا. أو لأنه متصف بكونه مولى

 ؟، أو مقام المولويةةأو العالمية، أو الرحيمي ،مقام الخالقية لله تعالى
اعة على العباد طلنا فقد تقدم أن مقام الخالقية لا يقتضي لزوم ال ((خالقاً )) أما كونه

ل من الوجود إلى الوجوب كما هو الثابت في الفلسفة، أي لا ملازمة منطقية لاستحالة الانتقا
بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، ومعلوم أن مفهوم الحق داخل في دائرة الوجوب وما 

 العقل النظري. ةومقام الخالقيه داخل في دائر  ،العقل العملي ةن يكون في دائر أينبغي 
نسان يحق له أن يقول: الهي إنني لم أطلب منك أن تخلقني توضيح المطلب نقول: أن الالو 

أريد أن تخلقني فبأي حق تطلب مني الامتثال لأوامرك وتعاقبني على عصيانك؟ إن الحق  لاو 
ٌَ عليه قذ غريقاً من الموت فلا يكون لنا حقٌّ ننلا ينشأ الا من الاختيار والارادة. مثلًا عندما 

نفسه في النهر بقصد ب ىمر الخلاص، أما لو كان قد  إلى ىوسع الا في صورة ما اذا أراد الحياة
ذا لهالانتحار وجاء شخص وأنقذه من الغرق ففي هذه الصورة لا يقول أحد من العقلاء بأن 

له فروض  الشخص حق الحياة على ذلك الغريق وأن على الغريق أن يشكره على ذلك ويؤدي
 حترام.الطاعة والا

د تقدم آنفاً أنه لا يستلزم الأحقية في التشريع. ننتقل إلى الفرض فق ((الأعلمية))أما مقام 
وأن الله تعالى  ((اللطف))وهو ماورد في لسان المتكلمين من قاعدة  ((الرحيمية))الثالث وهو مقام 
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بمقتضى لطفه بالعباد بعث الانبياء وأرسل معهم الشرائع السماوية لغرض هداية البشر لما فيه 
والعقل بدوره يوجب على الانسان السير في خط الكمال المعنوي، وهو صلاحهم وكمالهم، 

الوصول إلى الغاية من خلقه. وهذا المعنى لا يتحصل الّا بالتحرك في خط الطاعة والعبودية 
 وفقاً لما ترسمه الشريعة الالهية للانسان.

ورة هذا الوجه يمكن أن يكون معقولًا في صورة، وغير معقول في صورة اخرى. فالص
المعقولة له أن يضع الله تعالى للانسان نظاماً سياسياً معيناً وشريعة خاصة على أن يتحرك 
الانسان في هذا الخط من دون أن يجرده من حريته في اختيار طريق آخر. فالله تعالى في هذه 
 الصورة لا يخاطب الانسان بلغة السيد أو الآمر الذي يعاقب عبده في صورة العصيان بل بلغة

أو مقام  ((اللطف))المرشد والهادي والمحب فقط، والصورة الاخرى لهذا الوجه أن يقال إن قاعدة 
يقضي أن يضع الله تعالى نظاماً سياسياً وتشريعاً الهياً للانسان ويأمره في السير في  ((الرحيمية))

ع الاسلام هذا الخط ويعاقبه على ارتكاب المخالفة، وهذه هي الصورة التي يتحدث عنها اتبا 
السياسي ، وقلنا بأنها غير معقولة بتاتاً، لأنه لا معنى لأن يرشد الأب مثلًا ابنه للتوجه إلى 
الجامعة ومواصلة الدراسة فيها أو يقترح عليه الزواج من امرأة معينة على أساس أن مصلحة 

واختار الابن وكماله في هذه الدراسة أو هذا الزواج، ولكن اذا خالف الابن هذا الأمر 
الكسب على الدراسة أو العزوبة على الزواج فان الاب سيعذب ابنه بصنوف العذاب مدى 
الحياة !! وكل عاقل يدرك من هذا الفرض أنه يتقاطع مع اللطف الالهي حيث تكتوي الرحمة 
الالهية بنار جهنم في هذه الصورة . فمثلًا يأمر الله جميع المسلمين بمقتضى رحمته بتشكيل 

إسلامية عادلة يحكمها فقيه عادل يسير بالناس سيرة الانبياء، والغرض من ذلك حكومة 
تحكيم العدالة وعناصر الخير في مفاصل الامة، أو يختاروا الامام علياً)ع( خليفة لرسول 
الله)ص( بعد وفاته لأن في ذلك خيرهم وصلاحهم والّا فسوف يعذبهم في نار جهنم آلاف 

 السنين!!
ميون في مقام الجواب هذه الفرضية، وهي أن الإنسان لا يتسنى له وقد يطرح الاسلا

التحرك في خط الكمال المعنوي الّا بتشكيل الحكومة الاسلامية وتطبيق الشريعة، وفي غير 
هذه الصورة سوف يفقد اللياقة لنيل الثواب ودخول الجنة. ويتحول إلى انسان شرير يسير في 

لاخلاقي وهذه الحالة هي التي تتجسد له في الآخرة خط الانحراف والضلال والانحطاط ا
بصورة نار وعذاب لا أن الله هو الذي يعذب هذا المسكين. وهذا هو ما نفهمه من نظرية 
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 لبعض المفسرين والعرفاء الاسلاميين. ((تجسّد الاعمال))
غاية ويمكن الرد على هذه الفرضية بالنقض تارة بسيرة الانبياء وأتباعهم حيث وصلوا إلى 

المراتب المعنوية والكمال الانساني بدون حكومة اسلامية واحكام شرعية سماوية، فرسول 
الاسلام)ص( عاش في بيئة جاهلية بعيداً عن أي شريعة سماوية ووصل إلى ذروة الكمال 
المتصور للانسان، أي وصل إلى مرتبة الانسان الكامل وفوق الكمال بدون تحقيق الفرضية 

ا هو حال علماء الاسلام والشهداء والاولياء طيلة مسيرة اربعة عشر قرنًا من المذكورة، وهكذ
التاريخ الاسلامي حيث عاشوا أجواء الظلم والحكومات الجائرة بدون اختفاء البعد الروحي 

 فيهم لصالح الجو السياسي.
 وبالحلّ تارة اخرى، فالكمال المعنوي لايرد على الانسان من خارجه حتى يقال بضرورة

تشكيل حكومة اسلامية وتطبيق الشريعة لتحقيق هذا الغرض بل بالانفتاح القلبي على الله 
والخير والسير في خط القيم الاخلاقية من موقع الاختيار الانساني. وهذا المعنى قد يتحقق في 
اجواء حكومات الجور اكثر مما يتحقق في ظل الحكومات الاسلامية حيث يعيش الانسان 

جواء الانحراف والظلم روح الصبر والايثار والمسؤولية ويعاني من تحديات الواقع المؤمن في ا
المنحرف وتحريض قوى الشر مما يمنحه قوة في الايمان وشدة في الصبر واستقامة في الحركة فلا 
يبقى وجود الله في نفسه مجرد فكرة تستوطن الذهن بل يتحول إلى إحساس في الوجدان 

الحياة والواقع الاجتماعي. فالحكومة الاسلامية قد يكون بإمكانها وحضور فاعل في حركة 
فرض الحجاب ومنع شرب الخمور وممارسة المنكرات بصورة علنية إلا ان الكمال المعنوي 
للانسان لا يتوقف على المظاهر وفرض الاحكام بأدوات القهر لأن ذلك قد يجتمع مع حرفية 

أة الحجاب الاسلامي المفروض عليها مع عدم الالتزام الطاعة وواقع المعصية حيث ترتدي المر 
بالغاية منه، وهو تحقيق عنصر العفة في واقع النفس والمجتمع، ويلتزم المسلم بمظاهر التدين إلا 

 !! انه لا ينفتح على مبادئ الرسالة الالهية من موقع العمق الروحي والاستقامة العملية
مية تتمحور في دائرة المعاملات والحقوق فحسب. وباختصار: إن مهمة الحكومة الاسلا

والدين الإلهي لا يعتمد في الصعود بالإنسان إلى أجواء الكمالات المعنوية على السلطة 
السياسية بل يعتمد بالدرجة الأولى على عنصر النية والاختيار والإرادة القلبية بينما تخضع 

 صورة المخالفة القانونية. فالغرض من المعاملات والحقوق لعنصر القوة وأدوات القهر في
دنيوي ومادي بالاساس، والغرض من الدين   ومنها الحكومة الاسلامية   الحكومات 
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 والاخلاق اخروي ومعنوي، ولا لقاء بينهما.
 لعباده انما لتشريعافي  حيث يمكن أن يقال بأن أحقية الله ((مقام المولوية))الفرض الآخر: 

، أي اننا ((عبداً ))نه ويجب على الانسان الامتثال والطاعة بمقتضى كو تنشأ من كونه مولى، 
اً ى كوننا عبيدبمقتض ينيةيجب علينا كمسلمين امتثال الاحكام الشرعية الواردة في النصوص الد
لاحكام اى هذه ة عللله تعالى ومن دون النظر إلى المصالح الدنيوية والأخروية المترتب

لمولى بمعنى صوير اكن تفي مقام المولوية هذا ماذا يعني؟ وكيف يموالتشريعات، ولكن الكلام 
حق  فصل عن ينمن له حق التشريع وحق الطاعة على العباد؟! بديهي أن حق التشريع لا

عة لهذا ق الطارض حفالطاعة والامتثال في هذا المورد، لأنه لا معنى لحق التشريع بدون 
 فيكلام ليس لا وقد تقدم أن إلى أفضلية الحكم الشرعي،التشريع والّا كان لغواً أو مجرد ارشاد 

 الافضلية المحضة بل بما يقترن معها من حق الطاعة.
هنا نرى أن علماء الاصول كالشهيد الصدر يرى بأن مفهوم المولوية يتضمن بذاته حق 
الطاعة وهذا الاخير يستدعي حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة 

لى اعتبار أن استحقاق العقاب على المخالفة مفترض مسبقاً بمجرد افتراض أن الآمر مولى، ع
 .1فهي إذن من شؤون كون الآمر مولى

ولكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نواجه تصويراً آخر لمفهوم مولوية الله تعالى على 
  ل الاصفهاني في مفرداته كما يقو    عباده حيث تختص الولاية بمعنى تدبير الامر أو النصرة 

مما يشير إلى أن   2((ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم))بالمؤمنين كقوله 
كون الله تعالى مولى العباد يدخل في دائرة الاختيار الانساني، فلو اختار الانسان أن يكون 

تدبير اموره، والّا فلا، وهذا يعني عدم مؤمناً فالله تعالى مولاه في هذه الصورة ويتولى نصرته و 
في المصطلح القرآني لهذه المفردة، بخلاف ما هو السائد  ((المولوية))و ((الخالقية))وجود ملازمة بين 

لدى الفقهاء والاصوليين لهذا الاصطلاح، ويختلف كل واحد من التصويرين للمولوية عن 
لاول )القرآني( أنه يأخذ إرادة الانسان بنظر الآخر في النتائج والمعطيات، فنرى في التصوير ا

الاعتبار في اثبات هذا الحق لله تعالى، أي حق التشريع والطاعة، وعليه يعود الحق المفترض 

                                 
الحلقة  1ج  ـدروس في علم الاصول  ـمحمد باقر الصدر  ـ1

 .174ص  ـالثانية 

 .11ـ سوره محمد :  2
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علاقة الأب بالإبن  ((المولى))فيما نحن فيه إلى العبد بالذات، وتكون العلاقة الكامنة في مفهوم 
شريعات الصادرة من المولى على مستوي التعليمات أو الام بوليدها، وتكون التعليمات والت

الصادرة من الأب أو الام للابن لا على مستوي العلاقة بين السيد والعبد، فلا معنى 
لاستحقاق العقاب حينئذ، أما على تصوير علماء الاصول لمفهوم المولوية فالعلاقة المفترضة 

بده على عدم امتثاله للأمر لأنه يريد هي علاقة السيد بالعبد، ومعلوم أن السيد قد يعاقب ع
مصلحته الشخصية من توجيه الأمر للعبد وممارسة حقوقه العرفية التي يتضمنها مقام المولوية، 

ورأينا أنه لا  ((الخالقية))وقلنا بأن هذا المعنى للمولوية الالهية غير الاختيارية يعود إلى مقام 
بهذا المعنى لعدم وجود ملازمة منطقية بين مقام  ((ولىم))وكونه  ((خالقاً ))ملازمة بين كون الله 

في المفهوم الاصولي تعني حق الطاعة للمولى  ((المولوية))الوجود ومقام الوجوب. وهذا يعني أن 
واستحقاق العقوبة على المخالفة، وقلنا أنّ الثاني يستلزم المحذور المنطقي المتقدم، مضافأ إلى 

 لحقيقة الالوهية وعلاقة الله بالانسان. أنه بعيد كل البعد عن تصورنا
قد يقال بأن المولوية بالمعنى القرآني والتي يراد منها الحق في التشريع تعني الافضلية على 
التشريعات الوضعية وتفضي إلى النتيجة نفسها، فالعقل بدوره بأمر الانسان باختيار التشريع 

 به الشرع كما بقول علماء الاصول.الافضل وترك المفضول، وكل ما حكم به العقل حكم 
ولكن هذا المورد من الموارد العقلية غير مسلم لدى جميع العقلاء نظرأ لاختلاف 
الاعتبارات في مفهوم الافضلية، وبتقدير بعض العقلاء أن اختيار التشريع الوضعي المفضول 

بة على تجربة )حسب الفرض( ربما يأمر به العقل أيضاً لاعتبارات اخرى كالفائدة المترت
التشريعات الوضعية من تفعيل العقل واذكاء قدرات الانسان وتقوية اعتماده على نفسه في 
عملية التشريع واكتشاف الخطأ والصواب كما لو ترك الاب إبنه ليجرب مسارب مختلفة في 
حركة الحياة بدون الاعتماد على نسخة جاهزة تكرس الشعور بالتخلف وعدم الاعتماد على 

هذا ل وتجمد الانسان في نطاق الاذعان للموروث الديني وتشل فيه إرادة التغيير والتطور. العق
 اولًا...

اننا لو قبلنا بالمفهوم الاصولي لمولوية الله تعالى والذي يستوحي اصالته من الذات  وثانياً :
لسياسي للبشر في المقدسة تكوينياً فهذا يعني ثبوت احقية المولى في دائرة التشريع ورسم النظام ا

مختلف الاحوال ولجميع الاقوام البشرية بمقتضى كون مولوية الله تعالى مطلقة وغير مقيدة 
بطائفة دون اخرى، والحال أن الاسلاميين يتفقون على أن الاسلام ــ دون الاديان السماوية 
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السياسية الاخرى ــ قد جمع بين الدين والدولة وأن تشريعاته تستوعب كافة مناحي الحياة 
والاقتصادية والاجتماعية ويرون في ذلك امتيازاً مهماً للاسلام على الديانات الاخرى، 
فالسؤال هنا : اذا كانت مولوية الله تعالى شاملة ومطلقة وانها تستلزم الاحقية في التشريع وسن 

لماذا امر القوانين، فلماذا اختص الاسلام بهذه التشريعات السياسية دون غيره من الاديان؟ و 
الله تعالى المسلمين فقط بتشكيل الحكومة الدينية والعمل وفق التشريعات الالهية ؟! بل ان الله 
تعالى لا يتحدث في سيرة الانبياء بما يوحي لنا بهذا التكليف الشرعي في الدائرة السياسية 

سيح )سوى ما تقدم من سيرة داود وسليمان كحالة خاصة(، مثلًا لا نجد في حالات الم
واقواله ما يؤيد تدخل الدين في السياسة وضرورة تشكيل النظام السياسي وفقاً للتشريع الالهي 
رغم كون الديانة المسيحية عالمية، بل ان فلسطين في ذلك الوقت كانت محتلّة من قبل الرومان 

موقع القوة وكانوا يسيرون فيهم بشريعتهم الوثنية ويتعاملون مع بني اسرائيل بلغة التحقير ومن 
والظلم، إلا اننا نرى ان المسيح )ع( يقول لهم: )اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله( !! ثم إن 
نبي الاسلام )ص( عندما كان في مكة ولمدة ثلاثة عشر عاماً لم تنزل عليه آية واحدة تتحدث 

ذات . ألا يعني عن امور سياسية وشريعة معاملاتية رغم أن ثلثي القرآن نزل في هذه الفترة بال
هذا ان مسألة النظام السياسي في الاسلام ليست من ذاتيات الدين وغير صادرة عن مولوية 
الله تعالى بمقتضى كونه مولى، بل تمثل حالة طارئة على الدين خاضعة للظروف الخارجية 

 والمتغيرات الاجتماعية؟
دينة أو تمكنوا من قتله أو لنفرض أن المشركين استطاعوا منع النبي)ع( من الهجرة إلى الم

انه مات في مكة قبل الهجرة، وهو فرض ممكن عقلًا وإن سارت الامور خلاف هذا الفرض، 
فهل تستفيد البشرية من النموذج الذي شيده النبي الاكرم )ص( في مكة ضرورة تشكيل دولة 

بيان المسائل إسلامية، والحال أن التعليمات القرآنية النازلة في تلك الفترة اقتصرت على 
العقدية الاساسية فقط من التوحيد والمعاد ونبذ عبادة الاصنام والحث على الاخلاق وإمثال 
ذلك؟ إن مجرد كون هذا الفرض ممكن عقلًا يدل على ان تشكيل الدولة والتشريع السماوي 

لوية لله الذي يرتبط بالسياسة والقضاء والحكومة ليس امراً ذاتياً للدين ولا يرتبط بمقام المو 
 تعالى، وإلا كان هذا الفرض محالاً عقلاً .

إن ما نستوحيه من الحقائق التاريخية في سيرة الانبياء ولا سيما من سيرة النبي عيسي)ع( 
والنبي محمد )ص( يدل دلالة قاطعة على أن الظروف الخارجية والاجواء الاجتماعية كان لها 
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أن  ىدون أن يكون لها مساس بأصل الدين، فنر  الدور الكبير في صيانة التشريع السماوي من
النبي )ص( يتحرك في المدينة من موقع كونه نبياً تارة، ومن موقع كونه حاكماً ومصلحاً تارة 
اخرى، وجملة التشريعات الواردة في النصوص الدينية جاءت كحلول لمشاكل معينة واجهها 

بي الاكرم)ص( لا بمقتضى كونه نبياً، بل المجتمع الاسلامي الأول في المدينة وقد صدرت من الن
بمقتضى كونه مصلحاً اجتماعياً والّا لوجدنا مثلها في الفترة المكية ولشارك فيها سائر 

 الانبياء)ع( .
وهكذا حال الآيات القرآنية النازلة في هذه الفترة، فقد يتصور البعض أن مجرد وجود 

سلمين في هده الفترة أنها تشريع إلهي مطلق لا آيات قرآنية تعرض احكاماً معينة على النبي والم
يرتبط بالظروف الخاصة وأنها جزء من الدين الاسلامي، في حين أن بعض الآيات الشريفة 
جاءت لمعالجة واقعة معينة وإرشاد المسلمين إلى الموقف الصحيح الذي ينسجم مع تلك 

استمرار هذا التشريع إلى يوم الأجواء والظروف الاجتماعية ولا يدل من قريب أو بعيد على 
القيامة حتى مع تغير الظروف والاعتبارات، وبعبارة اخرى: إن النبي الاكرم)ص( أراد انقاذ 
قومه من اجواء الجاهلية والشرك وعبادة الأوثان والفرقة والتناحر، إلى اجواء الايمان والتوحيد 

من النبي )ص( أن يقوم، مضافاً  والانسانية والقيم الاخلاقية، وهذه المهمة الصعبة استدعت
إلى مهمته السماوية في هداية الناس إلى الله والآخرة، بدور المصلح الاجتماعي الذي يتعامل 
مع الاحداث من موقع العقل والدوافع الانسانية الخيرة، فوجد أن أفضل وسيلة للقضاء على 

والمدنية هي تشكيل دولة الفرقة والتخلف والبداوة وسوق هؤلاء الناس إلى أجواء التحضر 
تتكفل نقلهم من اجواء المجتمع البدوي إلى أجواء المجتمع المدني، ومعلوم أن الدولة والقانون 
يعتبران من مقدمات التحضر والتمدن للمجتمع البشري ولا يمكن لقوم من الاقوام أن يتحركوا 

د جاء في أجواء في خط الحضارة من دون دولة وقانون. أما بالنسبة إلى عيسى )ع( فق
حضارية متفوقة كثيراً عما كانت عليه العرب في الجاهلية، حيث كانت فلسطين خاضعة 
للدولة الرومانية ويحكمها القانون الروماني ولم ينطلق عيسى )ع( في عملية الاصلاح من نقطة 

ياء الصفر، بل كان المجتمع الاسرائيلي يعيش ثقافة عالية وحضارة متميزة بسبب كثرة الانب
عاماً منذ عهد موسى )ع( إلى عهد عيسى)ع(، ومن  1500الالهيين الذين بعثوا اليه طيلة 

هنا لم يجد عيسة)ع( حاجه إلى اجراء عملية جراحية لاصلاح الوضع السياسي والاجتماعي 
الموجود فاقتصر على مهمته الرسالية فقط والتي تتمثل في هداية الناس إلى الله وإنقاذهم من 
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لأحبار وعلماء السوء الذين كانوا ينطقون باسم الدين لغرض المحافظة على امتيازاتهم براثن ا
الخاصة وخداع العوام من الناس وتكريس حالة التخلف الفكري والاخلاقي في واقع المجتمع 
الاسرائيلي، ومن هنا يتبيّن الفرق بين الاسلام والمسيحية، وبين محمد)ص( وعيسى)ع(، 

قوم يعيشون البداوة والهمجية ويغلب عليهم الجهل والتخلف إلى أدنى  فالأول قد بعث إلى
درجاته فلم يجد بداً من ضم الشريعة إلى الدين، والاصلاح إلى الهداية لاخراج قومه من 
ظلمات الجهل والشرك والهمجية إلى نور العلم والتحضر والايمان والقيم الاخلاقية، والثاني 

قافة اجتماعية عالية ونظام سياسي متطور )بالنسبة إلى ذلك بعث إلى مجتمع متحضر يعيش ث
العصر( فلهذا جاءت الديانة المسيحية خالصة من شوائب الشريعة والفقه الدنيوي ومتمحضة 
بالدين والاخلاق، وبالتالي جاءت منسجمة مع التطور الفكري والحضاري للمجتمعات 

تقدم في المجتمع البشري بالرغم من موقف الغربية، ولم تقف حجر عثرة امام حركه التطور وال
الكنيسة في العصور الوسطى الذي لا يحكي عن موقف الدين المسيحي بالضرورة، ولكن 
الشريعه الاسلامية ومارسمته من نظام سياسي وقوانين وتشريعات ناظرة إلى مشاكل وقضايا 

 إلى الجمود على الماضي تاريخية تتعلق بفترة معينة من تاريخ الاسلام هي التي دعت المسلمين
والوقوف امام حركة التطور، وبكلمة أدق: إن فهم الفقهاء للشريعة وقراءتهم الناقصة للدين 
هي السبب في تخلف المسلمين حيث جعلتهم يعيشون افكاراً ماضوية ويحلمون بحضارة 

قل موهومه انتهت وماتت غير مأسوف عليها، ولكن الفقهاء لايزالون يستهلكون جهد الع
المسلم في شؤون مجتمع الماضي بما يعيشونه من نزعة تقديسية لكل ما هو قديم ويحاولون اعادة 

 صياغة النصوص لتكون معبّرة عن معطيات العقيدة في منظور المسلم.

 مناقشة الاصل الرابع:

حيث يقوم هذا الاصل على أساس أن النظام السياسي الاسلامي الذي يقترحه 
العصر هو عينه النظام الالهي الذي ورد الأمر باقامته وتطبيق تشريعاته في الاسلاميون في هذا 

النصوص الدينية، أي اننا لو سلّمنا بالاصول الثلاثة السابقة وقبلنا بلزوم اقامة النظام 
الاسلامي وتطبيق الشريعة الالهية، فمع ذلك نحتاج إلى اثبات أن هذا النمط من النظام 

الشورى لدى أهل السنة، ونظام ولاية الفقيه لدى الشيعة هو النظام  الاسلامي المقترح كنظام
الذي جاء به النبي الاكرم)ص(، وأمرالمسلمين بالتواصل معه وأن التشريع الاسلامى التمثل 
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بفتاوى الفقهاء على كثرتها وتناقضها هي بعينها الشريعة الالهية التي يجب على المسلمين 
تماعي!! وبديهي أن مجرد الظن لا يكفي لاثبات المطلوب ولا تطبيقها على أرض الواقع الاج

يغني من الحق شيئاً ولابد من اليقين الذي ينطلق من وضوح الرؤية بأن هذا النظام السياسي 
)الشورى أو ولاية الفقيه( هو النظام المرضي عند الله والذي أمر الله المسلمين باقامته في العصر 

 والظن سوف يفسد علينا الاستدلال بهذا الاصل على المطلوب.لأن تسرب الاحتمال الحاضر 
 ((الاخرى))تتعلق بالنظام السياسي، و ((إحداهما))والمطلوب في هذه الفترة إثبات حقيقتين: 

فحيث إن هذا النظام  ((بالنظام الالهي))تتعلق بالتشريعات والقوانين الاسلامية، أما ما يتعلق 
بيق الشريعه الالهية هو النبي الاكرم)ص( الذي يمنح النظام مسدد بالوحي، والقيّم على تط

والشريعة جواً من القداسة يبتعد بها عن شوب الآراء البشرية والاجتهادات الفقهية الناقصة، 
ولكن كيف نحصل على القطع واليقين بأن نظام الشورى أو ولاية الفقيه هو النظام الالهي 

كلًا من هذين النظامين لم يكن متبعاً في زمان النص الذي جاء به النبي )ص( والحال أنّ  
القرآني والشخص المقترح لتولي الأمر ليس نبياً معصوماً وليس مسدداً بالوحي الالهي، فكيف 

من هذه الجهة؟ ألا يخفي هذا المعنى نوعاً من النزعة التقديسية  ((الالهي))يصح اطلاق كلمة 
حق الحكم الالهي تحت غطاء السيادة الالهية على  للنظام السياسي وولي الامر الذي يمارس

البشر وبالتالي تتحول السيادة التي ينفرد بها الله تعالى إلى وصاية علماء الدين على الأمة 
وتتحول الحكومة الالهية المقدسة المتمثلة بالنبي الاكرم)ص( إلى حكومة بشرية تكثر فيها 

لهذا الفرد الفقيه أن يتحدث نيابة عن الله  تسنّى الأخطاء ويتعمق فيها الانحراف ؟! بل كيف ي
 ويدعي معرفة الارادة الالهية من دون اتصال بالوحي؟

من هنا يتجلى لنا التهافت السافر في مواد الدستور الايراني الذي يقرر منهاجه أن 
السيادة لله وحده، ومن جهة اخرى يفوض أمر هذه السيادة لرجال الدين، وفي ذلك يقول 

 :((الله أحمد النعيمعبد))
وتعكس هذه المادة )الرابعة( وغيرها من مواد الدستور الايراني غموض موقف الشريعة ))

من مبدأ السيادة، وهو ما سنبيّنه بعد قليل، فمن جهة نجد أن المادة الثانية من الدستور 
لا اله الا ))ن الايراني تذهب إلى أن الجمهورية الاسلامية هي نظام يقوم على اساس الاعتقاد بأ

، ومن جهة اخرى نجد أن ((الله، وأن السيادة لله وحده، وقبول حكمه، وضرورة إطاعة أوامره
السيادة التي ينفرد الله وحده بها يترجمها الدستور إلى وصاية علماء الدين، وبالتالي يثور 
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الذين  التساؤل: ما جدوي الحديث عن سيادة الله سبحانه وتعالى وحده إن كان البشر هم
 يمارسونها عملًا؟

وأعتقد أن هذا التعبيرالملتوي يقصد به تجنب الاعتراض الواضح على جعل البشر فوق 
الدستور، ولذا فان المنطق الذي أخذ به الدستور الاسلامي هو أنه حيث أن المسلمين قبلوا 

ن الله، غير أن هذا مبدأ السيادة العليا فعليهم أن يقبلوا السيادة الفعلية لبشر يتحدثون نيابة ع
المنطق يقوم على افتراضين، أولهما غير قابل للتحقق منه، والثاني زائف. فأما الافتراض غير 
القابل للتحقق منه هو أن بامكان فرد )أو مجموعة من الافراد( معرفة الارادة الالهية. وأما 

موعة من البشر، فانهم الزائف فهو أننا متى أسندنا مهمة التعرف على الارادة الالهية إلى مج
سيتفقون فيما بينهم ويتحدثون فيما بينهم بصوت واحد وإننا لواجدون اعرافاً بزيف هذا 
الافتراض في المادتين في الدستور الايراني، إذ يتحدثان عن امكانية الاختلاف بين رجال الدين 

ادارة شؤون  حول مسألة رئيسية هي اختيار الفقيه الاكبر الذي يملك السلطة العليا في
 .1((الدولة

النظام  زم بأنالج لدى علماء أهل السنة، فهل يمكن ((الشورى))وهكذا الكلام في مقولة 
نه لم يرد والحال أ ((الشورى))السياسي الذي اقره رسول الله)ص( للمجتمع الاسلامي هو نظام 

لعقد ل والحهل اأولا حديث نبوي في هذا الشأن يبين للمسلمين تفاصيل الشورى ومن هم 
اذا لو نه؟ ومتخبو الذين يتولون اختيار الحاكم؟ وما هي شروطهم وشروط الحاكم الذي ين

ام الاسلامي ي النظرى هاستأثر بالسلطة وحوّل الخلافة إلى ملكية وراثية؟ ثم لو كانت الشو 
ع تماذا لم يجمر، ولملى عإالمتعين فلماذا لم يعمل به أبو بكر عندما أوصى بالخلافة من بعده 

 لقرآن الكريمد في ا تر لمأهل الحل والعقد من المسلمين لاختيار أبي بكر خليفة لهم؟ ولماذا 
ذا لمين مع مالهة للمسياسيآيات تعلّم المسلمين هذا المنهج السياسي وترسم معالم المسيرة الس

 لواضحلشرعي الحكم اان االامر من أهمية كبرى؟ ومجرد وجود آية واحدة أو آيتين لا يكفي لبي
لمواقف اضطراب لى الهذه المسألة بحيث يقطع النزاع والجدال بين المسلمين الذي يؤدي إ

ذي أثبت عدم اطي الستقر تكريس النظام الار  والتباسها!! وأخيراً الا تفضي هذه المقولة الى
 فاعليته وعدم توافقه مع مقتضيات العدالة ومتطلبات الواقع؟ 

                                 
، 117نحـو تطـوير التشـريع الاسـلامي، ص عبدالله النعيم،  ـ1

 .1994ترجمة: حسن أحمد أمين. الطبعة الاولى 
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ى ن الفقهاء علادرة مالص اثباتها فتتعلق بالاحكام الشرعيةأما الحقيقة الاخرى التي يراد 
ع واقع المجتم قها فيتطبيأساس انها شريعة سماوية وأنها هي التي أمر الله تعالى المسلمين ب

 تقوم على لاالتي  تلفةالاسلامي الحديث، فهل يمكن الإدعاء أن هذه الفتاوى الكثيرة والمخ
 بها؟!  نا بالالتزامتي أمر  الوالنصوص الوحيانية هي شريعة الله قاعدة متماسكة من الادلة العقلية

في  1مثلًا كيف نقطع بأنّ حكم اللواط، هو قتل الفاعل والمفعول كما يفتي بذلك الفقهاء
حين أن هذا الحكم لم يرد في القران الكريم ولم تقع حادثة من هذا القبيل في عهد النبي 

حكم النبي)ص(؟ فمجرد أن الله تعالى استنكر فعل قوم  الاكرم)ص( ليقال بأن هذا الحكم هو
لوط وانزل عليهم العذاب عندما اصرّوا على بغيهم ولم يأخذوا بنصائح نبيّهم لوط)ع( لا يبرر 
الحكم على المرتكب لهذا الفعل بالقتل، واول حادثة في قضية اللواط وقعت في التاريخ 

اقه بعد ان استشار بعض الصحابة في الاسلامي كانت في عهد ابي بكر حيث امر بإحر 
ذلك، وهذايدل على عدم وجود نص من الرسول في هذه القضية، ويدل ايضاً على ندرة 
وقوع مثل هذا العمل المنكر لعدم وجود المبرر للانحراف ما دامت الطرق المشروعة لاشباع 

بنت في ذلك العصر الغريزة مشرعة، فبالاضافة إلى التبكير في أمر الزواج لكل من الولد وال
وجواز الجمع بين اكثر من زوجة وكثرة الارامل والمطلقات وانخفاض المهور وانعدام مشكلة 
السكن، والاهم من ذلك فتح باب الاشباع الجنسي من خلال شراء الجواري والاماء أو 

ا لا الخلفاء، ولهذاستيجارهن وكثرتهن وزهد اسعارهنّ وخاصة بعد الفتوحات الاسلامية في زمن 
عهد الخلفاء إلّا في قضيتين  نرى في التاريخ الاسلامي مرويات تتحدث عن وقوع هذا العمل في

مثل هذا الاشباع الجنسي حتى يقال  أو ثلاث قضايا، فهل يعيش المسلمون في المجتمعات الملتزمة
وبعبارة بأن هذا الحكم الفقهي مطلق ويسري إلى كافة المجتمعات الاسلامية إلى يوم القيامة؟! 

                                 
ص  ـ 2يقول الامام الخميني في تحريـر الوسـيلة )ج  ـ 1

: لو وطأ )اللائط( فأوقب )فأدخل( ثبت 4(: ))مسألة 469

عليه القتل و على المفعول اذا كان كـل منهمـا عـاقلاً 

الكـافر و المحصـن  مختاراً، و يسـتوي فيــه المسـلم و

: الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب 5وغيره ... المسألة 

عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل و نحـوه مشـدود 

اليدين و الرجلين أو احراقه بالنار أو رجمه، و علـى 

قول: أو القاء جدار عليه فاعلاً كان أو مفعولاً، ويجـوز 

يقتــل ثـم الجمع بين سائر العقوبــات و الاحـراق بـأن 

 يحرق((.



 الإسلام المدني  ...................................................................................................................................................................... 322

الفقيه في هذه المسألة الآن هي الحكم الالهي الذي جاء به اخرى: هل يمكن الجزم بأن فتوى 
 الوحي إلى رسول الله)ص(؟

 راشه.  فخر في ل آويفتي الفقهاء مرة اخرى بجواز قتل الزوج لزوجته اذا رآها مع رج
، وهذا الحكم مطلق ـ  1((يهالسابعة: اذا وجد مع زوجته رجلًا يزني، فله قتلهما، ولا إثم عل))

كما ترى ـ فيشمل بإطلاقه ما إذا كان الزوج قد دخل بها ام لا، وسواء كان دائماً أم متعة 
لاطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم كما يقول 

بحيث نعلم !! وهكذا نرى الاستهانة بالدماء والقتل لدى هؤلاء الفقهاء 2صاحب الجواهر
يقيناً بأن الله تعالى لا يمكن، بمقتضى عدله، أن يحكم بمثل هذا الحكم، لأنه يحتمل أن تكون 
الزوجة قد خدعت هذا الرجل المسكين بأنها غير ذات بعل وعقد عليها فيكون قتله عدواناً 

انت وظلماً، أو كانت الزوجة مكرهة وقد هدّدها الرجل بالقتل أو هددها بقتل ولدها، أو ك
نائمه وتصورت أن هذا الرجل زوجها و لم تتبينه ملامحه في الظلام، وعلى فرض أنهما كانا 
عالمين عامدين فالحد على الرجل هو الجلد مائة سوط في غير صورة الاحصان، وكذلك  لو  
كان عبداً فجزاؤه خمسون جلدة ولا ينتقل إلى القتل، وهكذا نرى في جميع هذه الصور أن 

مغايرة للعقل والقواعد الشرعية المقررة في هذا المجال، ومعه كيف نجزم بأن هذا  هذه الفتوى
 الحكم هو حكم الله تعالى حيث يبيح للزوج ارتكاب جريمة القتل في مورد مثير للشك؟!

 يحق لمالكها ت حيثواناونتساءل ايضاً: هل أن الزوج يملك المرأة بالزواج كما تملك الحي
وج قابل قتل الز ة بالملمرأزواج يتضمن هذا الحق للزوج؟ ولماذا لا يحق لقتلها، وهل أن عقد ال

 ستخدام حقه فيالصورة ذه اهفيما لو رأته يزني بامرأة اخرى؟ ولماذا لا يقال أن على الرجل في 
ن قتل م وازطلاقها بدلًا من قتلها؟ ثم إن هذا الحكم قياس على حكم آخر يقضي بج

اس والقي ـ واهركما نقرأ في كلام صاحب الج   عوراتهم يتجسس على الناس ويتلصص على 
ط لاحتيااانب جباطل في شريعتنا وخاصة فيما يتصل بالدماء والفروج حيث يؤخذ فيها 

فتي لفتوى التي يهذه ا كون  دائماً، واخيراً ألا تثير هذه الاسئلة وعلامات الاستفهام الشك في
 ريعة؟!بها أغلب الفقهاء مطابقة لما هو الحق في الش

                                 
فـي  ـ 940ص  ـ 4ج  ـشرائع الاسلام  ــ المحقق الحلي 1

 انتشارات استقلال.  *كيفية ايقاع الحد 

ص  ـ 41جـواهر الكـلام، ج  ــ الشيخ محمد حسن النجفي  2

 ط بيروت. ـ 368
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ونقرأ في فتاوى الفقهاء في جواب سؤال عن جواز قتل من يريد ارتكاب المنكر )الزنى 
نعم، لا مانع شرعاً قتل ))واللواط( ويعلم المكلف أنه لا يمتنع من هذا الفعل الاّ بقتله، الجواب: 

مثل هذا الشخص اذا لم يمكن منعه من ارتكاب هذين الذنبين الكبيرين وهو مهدور الدم. 
ولكن يجب عليه إثبات ذلك امام المحكمة والاّ فيحكم عليه بالقصاص رغم أنه غير معاقب في 

 1((الآخرة
هنا يحق لنا التساؤل عن المبرر الشرعي والقانوني لجواز القتل، فهل يعقل أن مجرد نية فعل 

أي  ((لا قصاص قبل الجناية ))المنكر توجب استحقاق القتل حتى قبل ارتكابه؟! والثابت أنه 
أن العقوبة تترتب على الفعل لا على النية القلبية، ثم ما شأن الشخص القاتل في هذه 
المسألة، فهل يحق للافراد العاديين القيام بأعمال القتل واجراء الحدود على كل من ينوي 
ارتكاب الذنب؟ ألا يفضي ذلك إلى الفوضى في النظام واثارة الاضطراب والخلل في مفاصل 

الاسلامي؟ ثم إن الفعل نفسه لا يستوجب القتل اذا لم يكن الفاعل محصناً بل يحكم المجتمع 
 2((الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة))بمائة جلدة كما تقول الآية الشريفة 

فكيف يجوز قتله لمجرد نية فعل لا يستوجب القتل؟ وعلى فرض أن الفعل يستحق القتل فهناك 
نعه مانع من ارتكاب المنكر قبيل ارتكابه بقليل كأن يرى أحد معارفه أو يصاب احتمال أن يم

بصدمة سيارة أو تحدث زلزلة، أو يصاب بمغص في أحشائه فجأة فيترك ما نوى الاقدام عليه، 
فكيف يجوز مع وجود هذا الاحتمال الاقدام على قتله؟ واخيراً كيف يعقل أن يكون المنع عن 

ارتكاب جرم أفضع منه؟! لأن من المعلوم أن القتل أعظم عند الله وعند ارتكاب ذنب بواسطة 
 العقل من الزنى أو اللواط!!

ومع هذا الحال فكيف يمكننا الجزم بأن مثل هذه الفتاوى التي يعتمد عليها قانون الجمهورية 

                                 
 580ص  ـ 2ج  ـجامع المسائل  ــ آيه الله فاضل لنكراني  1

تاب(، مـتن السـؤال و )السؤال الاخير في الك 1636س  ـ

: اگر كسـي بخواهـد 1636س: ))الجواب بالفارسية:     

با زني زنا كند يا با بسري لواط كند و بـدون اينكـه 

أو را بكشند جلوگيري ممكن نباشد آيا كشـتن أو جـايز 

 است؟

نين افـرادي از ارتكـاب ايـن دو  ج: بلي اگر جلوگيري چ

نـدارد و گناه بزرگ ممكن نباشد كشتن آنها منع شـرعي 

مهدور الدم هستند، ولي بايد اثبات كنند والأقصاص مـي 

 ((.شوند هر چند عقوبة اخروي ندارد

 .2ـ النور ـ  2
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 الاسلامية، تمثل شريعة الله التي أنزلها على محمد )ص( ؟!
بجواز بل وجوب قتل الساب للنبّي أو الامام المعصوم ومثال آخر: يقول الفقهاء 

ولا يتوقف اجراء هذا الحد على اذن الحاكم الشرعي بل يجب على   1والزهراء)عليهم السلام(
كل شخص اقامة هذا الحد على الساب! أقول: كيف يمكننا الجمع بين هذه الفتوى وما ورد 

صفح عن الساب لهم ولا سيما في زمن في سيرة الائمة )ع( من حسن اخلاقهم في العفو وال
بني امية الذين اشاعوا بين الناس لعن الامام علي)ع( وسبّه، بل إن الامام علي )ع( نفسه 

، وعندما ((لا تقتلو الخوارج من بعدي))نهى عن التعرض للخوارج الذين يسبونه ويكفّرونه وقال 
سبّه ))ه تأديبه نهاهم الامام وقال شتمه أحد الحاضرين في مجلسه وهو على المنبر وأراد أصحاب

؟! والعجيب أن هؤلاء الفقهاء يذكرون هذه الروايات من سيرة أهل ((بسبه أو عفو عن ذنب
البيت)ع( من موقع التمجيد باخلاق الأئمة وعدالتهم، وفي نفس الوقت يفتون بقتل الساب 

مام )ع( وهو على رأس لهم!! فأيها يمثل حكم الله؟ وهل يمكننا الجزم بأن النبي)ص( أو الا
الحكومة الاسلامية كان يلتزم بهذا الحكم الشرعي من موقع التعبد؟ وماذا لو استغل القتلة هذه 
الفتوى لتبرئة أنفسهم واتهموا ضحيتهم بأنه سبّ احد المعصومين وجاءوا عليه بشاهدين؟ 

ز قتل الساب وماذا لو حكم فقهاء كل مذهب اسلامي بمثل هذا الحكم وأصدروا فتاوى بجوا
لأئمتهم ورموزهم الدينية؟ وكيف يسمح فقهاء الشيعة لاتباعهم بسب الخلفاء الثلاثة ويفتون 
بجواز قتل الساب لأئمتهم مع العلم أن أهل السنة يقدسون الخلفاء مثلما نقدس الائمة)ع( 

لهذا إذن فلماذا نعترض على جيش الصحابة والطالبان عندما يقتلون الشيعة ويبيحون دماءهم 
السبب؟ أليس من الافضل والاقرب للعدالة أن يؤدّب الساب لكل ما هو مقدس في نظر 

 المسلمين من دون تمييز بين مذهب وآخر؟!
نكتفي بذكر هذه الامثلة القليلة على المطلوب حذرأ من الإطالة، والّا فهناك العشرات 

في فتاوى الفقهاء كلها  من الموارد الاخرى في حكم القتل والاستهانة بالدماء والاعراض
منسوبة إلى الاسلام والشريعة المقدسة والوحي السماوي، والحال أنها مجرد فكر بشري لا يعبّر 

                                 
( 476ـ ص 2ـ يقول الامام الخميني في تحرير الوسيلة )ج  1

في احكام القذف ))الاول: من سب النبي)ص( والعياذ بالله 

ضـه أو وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عر

نفس مؤمن أو عرضه(( ولا يتوقف ذلك على إذن من الامـام 

)ع( أو نائبه، وكذا الحال لو سبّ بعض الائمة)ع(، وفـي 

 إلحاق الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها بهم وجه.((
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الّا عن فهم صاحبه ونوع قراءته للنصوص الدينية، والا فلا معنى لكل هذا الاختلاف بين 
بأن مثل هذه الفتاوى الفقهاء أنفسهم في هذه الفتاوى.. المهم أننا لا نملك اليقين والقطع 

تمثل وحي الله المنزل لكي يمكننا التعامل معها من موقع التعبد والتقديس، فكيف يمكننا الجزم 
بأن الله تعالى قد أمرنا وألزمنا بتشكيل حكومة اسلامية تعتمد في سن قوانينها على فكر 

ميين عندما بشري يدعي الانتهاء للوحي وليس هو من الوحي؟ وبعبارة اخري: إن الاسلا
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ))يتمسكون في دعواهم بلزوم تطبيق الشريعة بقوله تعالى: 

ينطلقون في هذا الموقف من كون هذه الفتاوى مصداق لما أنزل الله، والحال أن  1((الكافرون
لحكم الالهي الاية الشريفة تقرر لزوم الحكم بما أنزل الله على رسوله بواسطة الوحي، أي ا

الخاص، وأين هذا من لزوم الحكم بفتاوى الفقهاء الذين يعترفون بأنفسهم أن فتاواهم هذه 
 ظنية وأنهم لا يملكون القطع بكونها حكم الله الواقعي؟!

قد يقول بعضهم: إننا نقتصر في عملية تطبيق الشريعة على ماورد في القرآن الكريم فقط 
والقصاص باعتبارها مصداق بارز لما انزل الله قطعاً ونترك من قطع يد السارق وجلد الزاني 

الاحكام الظنية التي تستوحي مفرداتها وقواعدها من أفهام الفقهاء واستنباطاتهم، ولكن 
الحقيقة أن هذه الآيات الشريفة التي أوردت احكاماً خاصة في مجال العقوبات رغم كونها 

لا نملك اليقين بأنها حكم الله للبشرية إلى يوم القيامة الا مصداقاً لما أنزل الله قطعاً، الّا أننا 
التي يقول بها الفقهاء، وبالتالي لا نتخلص من اشكالية خلط  ((قاعدة الاشتراك))بضميمة 

الفكر البشري بالحكم الالهي، وبكلمة اخرى: إن المخاطب في هذه الآيات الكريمة هم 
زول لأنه لا معنى لخطاب الغائبين، وقد استفدنا المسلمون الذين كانوا موجودين في عصر الن

شمول آيات الاحكام في دائرة العبادات للغائبين عن عصر النص إلى يوم القيامة لعدم وجود 
خصوصية تميز الحاضرين عن الغائبين في هذا المجال لكي يفردهم القرآن بالخطاب، فالصلاة 

البشر لاشتراك الجميع في الملاك لهذه والصوم والحج يمكن القول بشموليتها لجميع افراد 
الاحكام الشرعية دون تدخل المؤثرات الزمانية والمكانية في عملية التشريع، أي أن الانسان 
بمقتضى عبوديته لله تعالى وما يحتاجه من غذاء معنوي يقوي في نفسه حالة الارتباط مع 

وقع بالذات، ونعلم أن العلاقة بين المطلق يحتاج دائماً إلى هذه العبادات الشرعية من هذا الم
الانسان وخالقه لا تخضع للمتغيرات والظروف في اصل الملاك للحكم الشرعي، بخلاف ما 

                                 
 .44ـ المائدة:  1
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يرسمه لنا الوحي من أحكام تتعلق بعلاقة الانسان بأخيه الانسان في دائرة العلاقات 
وام البشرية وأعرافهم الاجتماعية والسياسة، فهذه العلاقة متغيرة بالأصل ومتأثرة بثقافة الاق

وتقاليدهم ولا يمكن اضفاء طابع المطلق عليها بانتزاعها من أفقها الزمني الخاص بها، ومن 
المعلوم أن هذه الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما يتفق الفقهاء على ذلك، والمصالح 

الرباالذي كان يمثل في والمفاسد بدورها متغيرة قطعاً ولاسيما في الامور السياسية والاقتصادية، ف
ذلك العصر الظلم والإجحاف بالطبقة الفقيرة ويخلق من الاغنياء طبقة تمارس الهيمنة والوصاية 
على امور المجتمع ، أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في تحريك عجلة الاقتصاد الحديث 

الحكم الشرعي بتحريم  الذي يعتمد على البنوك والعمليات البنكية الربوية، ولا يعلم أن ذلك
الربا في ذلك الزمان يستوعب في شموله المفهومي المصاديق الربوية المستخدمة في البنوك في 
العصر الحاضر، وببيان فقهي: إن الاحكام الشرعية القرآنية في دائرة المعاملات والسياسة 

ليشمل هذا الزمان والعقوبات وإن كانت احكام منزلة من الله تعالى، الا أن اثبات اطلاقها 
ومنها أن المتكلم لابد أن يكون في مقام البيان من هذه  ((مقدمات الحكمة))اثبات  يحتاج الى

الجهة، أي أن الاطلاق الزماني بحاجة إلى اثبات أن المتكلم في مقام بيان أن هذا الحكم 
الآيات غير متحقق قطعاً في سياق  يستغرق جميع الاعصار ومختلف الظروف، وهذا المعنى

الكريمة نفسها الا باعمال قواعد فقهية ليست نتاج قرآني خالص، وبالتالي لا يمكن القطع بأن 
هذا الحكم الشرعي الذي انزله الله في ذلك الوقت هو نفسه الحكم الذي يطالبنا الله تعالى 

 ((الكافرونومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم  ))بتطبيقه في هذا الزمان بمقتضى قوله تعالى 
فالاطلاق الوارد في هذه الآية الشريفة لا يستوعب في أفراده جميع الأزمنة والمجتمعات البشرية 
حتى مع تغيّر الظروف والاعتبارات التي تفضي إلى تغير الموضوع للحكم الشرعي، وبديهي أنه 

 مع تغير الموضوع يتغير الحكم بالتبع كما هو المقرر في الفقه.
ه اهم مما سبق، وهو أن الخطابات القرآنية وبغض النظر عن قاعدة وشئ آخر، ولعل

الاشتراك تخضع في محاولة فهم مضامينها إلى قواعد اللغة البشرية، فالكلام الالهي من هذه 
الجهة لا يختلف عن الكلام البشري في التعامل معه على اساس هذه القواعد، وبالتالي لا 

الية على الزمان والمكان، وبعبارة اخري: ان اساس يمكن القول بأن هذه الخطابات متع
يكمن في تباني علماء الفقه والاصول على  1كما يبينها الشيخ محمد الشبستري  ـ المشكلة
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امتياز كل الخطابات الواردة في القران في صيغة امر ونهي، بمثابة اوامر ونواه إلهية، وذلك على 
في نطاق الامر والنهي، ففي علم اصول الفقه نرى غرار ما هو موجود في لغة التشريع البشري 

أن جميع المسائل التي يتم تداولها في مضمار فهم الخطاب القرآني، من قبيل مباحث المطلق 
والمفيد، والمنطوق والمفهوم، والعام والخاص، واصالة الظهور، وغيرها من المباحث اللفظية، هذه 

الظواهر الانسانية، فمثلًا يمكن القول أن ظاهر  المسائل ترتبط باللغة التي تمثل ظاهرة من
الجملة هو الذي يعكس المراد الحقيقي للمتكلم )وذلك استناداً إلى بعض الاراء السيمانطيقية 
والهرمينوطيقية( بيد ان هذه الدعاوي لا يمكن تعميمها لما هو خارج اساليب المحاورة بين 

خص النظر في القرآن وحاول فهم مضامينه الانسان واخيه الانسان. وبالتالي لو اراد ش
بالاستفادة من تلك الاسس والقواعد، فلا شكّ انه يتعامل في واقع الحال مع كلام الله تعالى 
بنفس منهج تعامله مع كلام الانسان، ويعتبر الاوامر والنواهي القرآنية كلاماً إلهياً، على حد 

هي في الواقع من سنخ كلامه وجزء منه.  إمكانية القول بأن اوامر ونواهي المشرع الوضعي
ولكن الفقهاء والاصوليين رغم تعاملهم مع الكلام الالهي بمقاييس ومعايير إنسانية وتطبيقهم 
تلك المعايير في فهمه، عادوا ووضعوا له ملامح وخصوصيات تجعله مغايراً كلياً للكلام 

القرآن متعالية على التاريخ ولا تختص  الانساني، فقالوا: ان جميع الاوامر والنواهي الواردة في
بعصر أو مصر. وبذلك كونوا لانفسهم تصوراً وتصديقاً عن الاحكام الشرعية )الموجودة في 

 الواقع ونفس الامر في اللوح المحفوظ( .
شاملة ماعي و جتيفترض هذا التصور أن تلك الاحكام جارية في الحقلين السياسي والا

كن ادعاؤه ل لا يملقبيان الدنيا، ومن الواضح أن شيئاً من هذا لجميع الناس إلى آخر يوم م
رية لقوانين البشك أن ا، ذلبالنسبة للأوامر والنواهي الوضعية الجادة في مقام التقنين البشري

نين، وتتطلع ين معيخاطببرمتها يجري تشريعها استجابة لظروف تاريخية واجتماعية معينة، ولم
كن تصور يمنا لا من هو ينة في نطاق محدد لا تتجاوز إلى غيره. إلى تحقيق أهداف وأغراض مع

 ة انسانية.ي مقولهلتي وجود تكاليف وأوامر ونواهٍ متعالية على التاريخ، في اطار اللغة ا
: لا يمكن أن نعتبر كلام الله ككلام الانسان، ولا أمره 1ويضيف العلامة الشيخ الشبستري
نهجية الخاطئة التي يجري عليها اليوم، علماء الفقه ونهيه كأمر الانسان ونهيه، وهي الم
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والاصول، فيعدون كلام الله )القرآن الكريم( هو ذات الالفاظ والعبارات الموجودة في المصحف 
الشريف، قياساً على كلام الانسان، وعلى ضوء ذلك يعمدون إلى تفسير الأوامر والنواهي 

حة في علم الاصول، وفي نفس الوقت يمنحون كلام الالهية استناداً إلى مباحث الافاظ المطرو 
الله بعداً متعالياً على التاريخ في منهج لا يمكن قبوله من الناحية الفلسفية والالهية، فضلًا عن 
إمكانية تبنيه والدفاع عنه، فان ما يستنبط من مضامين ودلالات تنحو هذا المنهج يكون 

 فاقداً للسند العلمي المتين.
كثير من المتكلمين والفلاسفة المسلمين فيما مضى، الملابسات التي تنطوي لقد أدرك ال

عليها محاولة تكوين تصور صحيح عن حقيقة الكلام الالهي، ولجأوا في خاتمة المطاف إلى 
 القول بأن كلام الإله هو نفس كلام النبي، حينما يتصل الأخير بالعقل الفعال.

تصوير معنى للكلام الألهي يمكن قبوله وتبنيه، وخلاصة ما توصلوا، أنه اذا عجزنا عن 
دون أن نضطر لتغيير حقيقته وتجريده من خصوصية كونه كلاما، يتعين علينا حينئذٍ القول إن  

البشر( عندما يوهب النبي القدرة على أدائه بتأثير   كلام الله هو ذلك القسم من كلام )النبي 
 ذلك الكلام على نحو استثنائي وبتدخل إلهي. القدرة الالهية، في حال هو يدرك بأنه يؤدي

لو تبنينا هذا الاتجاه في فهم حقيقة الكلام   والكلام للشبستري   ومن الواضح أننا 
الالهي، فان هذا الكلام يصبح كلاماً بشرياً وإن جرى بنحو غير طبيعي، وبالتالي سيكون من 

ها لن يكون بوسعنا أن نتعامل مع الممكن فهمه عبر إخضاعه لقوانين اللغة العرفية ، وحين
 أوامره ونواهيه على أساس أنها أوامر ونواه متعالية على التاريخ .

واستناداً إلى هذا المبنى الذي ذهب اليه بعض فلاسفة المسلمين، يكون الشارع هو نفس 
 نبي الاسلام، مؤيداً ومدعوماً من قبل الله تعالى، وبعد ذلك تكون أوامره ونواهيه في حقل

السياسة والمعاملات داخلة في إطار الزمان والمكان ولها جمع محدد من المخاطبين والمقصودين، 
وتتطلع إلى تحقيق أغراض خاصة في مجتمع معين، وظرف وزمان معينين، ولا معنى لشمولها 
لأبناء عصر آخر غير عصر النزول، ولن يكون خالداً وشاملًا من تلك الأوامر والنواهي سوى 

 الكلية وروحها العامة، متمثلة بإقرار مبدأ العدل. وجهتها
أي إن النبي لايقدم اطروحته الاصلاحية الاخلاقية الا في حدود مايراه مناسباً لطبيعة 
الوعي الاخلاقي لأبناء عصره ومجتمعه، وفي ضوء ذلك فان الاصلاحات الاخلاقية والحقوقية 

سري على مبدأ سيادة الرجل، لم تستهدف التي جاء بها النبي)ص( في مجتمع يقوم نظامه الا
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استبدال هذا النظام بغيره، رغم ما تضمنته من انتصار لحقوق المرأة والدفاع عن شخصيتها 
 الاجتماعية.

 تهدف نفانها لم تك ية،وكذلك الأمر بالنسبة للتشريعات التي جاء بها النبي لمصلحة الرع
هكذا بقية كام. و للح أ الصلاحيات المطلقةإلى نقض النظام السياسي القائم آنذاك على مبد

ذرياً، جعية تغييراً لاجتمانى االموارد حيث تنبي جميعاً بأن البني)ص( لم يكن يسعى إلى تغيير الب
 آنذاك. لقائمةاعية بقدر ما كان همه تحقيق اصلاحات اخلاقية وقضائية في البنى الاجتما

لتأثير لك فيه تحر تلى نبوة محمد أن لقد كانت هناك حدود معينة للنطاق الذي يتعين ع
كل الحقول،   ديد فيشي جعلى النظام الجتماعي القائم، ولم يكن مطلوبَا من النبي أن يأتي ب
ه أو جود وليس فوقر المو لاطاوفي كافة المجالات الاجتماعية، الواقع أن النبي كان يتحرك داخل ا

 من خارجه.
لاوضاع اة إلى ظر ناردة في القرآن الكريم ويتحصل من ذلك، أن الأوامر والنواهي الوا

 وحقوقياً، خلاقياً أ  خل من الدا  والعلاقات الاجتماعية السائدة حينها وهادفة إلى اصلاحها 
ح تلك لا تصلر، و لا إصلاح غيرها من الاوضاع والعلاقات والبنى الاجتماعية في كل عص

ات وضاع والعلاقلك الاتلى  الإبقاء عالأوامر والنواهي دليلًا لتأييد وجهة النظر الرامية إلى
سرة وشكل في الا لرجلوعدم تغيير البنى التي كانت موجودة في زمن النبي من قبيل سيادة ا

 الحكم.
 ((لهيالحق الا))لة ة لمقو وضوعأنه تبين من هذا الدليل أن جميع المباني والاصول الم النتيجه:

وقع التنظير مية من لدينت مشروعية الحكومة امخدوشة ولايمكن عقلًا الإستناد عليها في اثبا
 الفلسفي للقضية.

*      *      * 

 الدليل العاشر: الحكومة من شؤون العقل العملي لا النظري

حكمت ))في كتابه القيّم  1وهو الدليل الذي قرره الشيخ الدكتور مهدي الحائري

                                 
ـ مــن فلاســفة الحــوزة العلميــة و اســتاذ الدراســات  1

الفلسفية في جامعات أمريكا و بريطانيا و له العديـد 

من الكتب الفلسفية الثمينة مثـل ))هـرم الوجـود(( و 

))الحكمة العلمية(( وهو حفيد الشـيخ الحـائري مؤسـس 
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الله تعالى لم يبعث الانبياء  حيث ذهب في رؤيته الفلسفية للنظام السياسي إلى أن ((وحكومت
لغرض تشكيل الحكومة وأن أمر الحكومة ليس من حق النبي أو الامام المعصوم ولا يمكن أن 
يعيّن الله تعالى احدأ من عباده لهذا الغرض، لأن هذا الحق هو بالاصل من حقوق الناس 

الامام، وعندها فقط حيث يفوضون هذا الحق لمن يشاؤون واحياناً يوكلون هذا الأمر للنبي أو 
يكون النبي حاكماً، أي يتم له الجمع بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، والاّْ فالدين بذاته 
لايهتم الّا بتعليم الناس مبادئ العدالة والخير والصلاح ليقوموا بأمر الحكومة بأنفسهم كما 

 يقول تعالى:
 1((ب والميزان ليقوم الناس بالقسطلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتا))

سل  تعالى أر اللهأن    ائريكما يقول الشيخ الح   أن المستفاد بوضوح من هذه الآية المباركة 
راقية من  ستوياتلى مإالرسل والانبياء، من أجل تعليم الناس أمر العدالة لكي يصل الناس 

و لاجتماعي، وهاسي والسينظامهم ا الرشد المعنوي والعقلي ويحققوا بأنفسهم معيار العدالة في
مر تشكيل أفة أن لشريمعنى القيام بالقسط وتشكيل الحكومة العادلة، فالمفهوم من الآية ا
يس من شؤون مر ولا الاالحكومة والقيام بالقسط إنما هو من شؤون الناس وقد فوّض اليهم هذ

سياسية ير الامور الني تدبتع التيالانبياء ومقامهم الرفيع، لأن مرحلة إجراء التكاليف العادلة و 
اتدل تية، فغاية ما الذازمهمللناس، ليست أمراً يدخل في صميم ماهية النبوة والامامة أو من لوا

يشهد له  اء ومالانبيالتي يستدل بها علماء الكلام على ضرورة بعث ا ((قاعدة اللطف))عليه 
م القيام س. ليتسنى لهة للنانيالعدل العقلا القرآن الكريم، أن مهمة الانبياء والائمة تعليم مبادئ

 لاقية.م الاخالقيو بهذا الأمر بأنفسهم من خلال حركتهم في خط الايمان والرشد العقلي 
ويشهد له أن ادارة البلاد وتدبير أمور الناس في دائرة السياسة والحكومة عبارة عن 

ن العقل العملي ومن الموضوعات الاهتمام بقضايا المجتمع الاقتصادية والأمنية، وهذه من شؤو 
الجزئية المتغيرة تبعاً لتغير الظروف والاحوال، وهذا المعنى يستلزم تغير العلاقة مع الأوامر الالهية 
والتعاليم السماوية باستمرار وبالتالي لابد أن يكون تشخيص الموضوعات التجريبية الصحيحة 

ة التي لا يطرأ عليها التغيير والتبدل على هذه بعهدة الناس لتطبيق تلك التعاليم السماوية الكلي

                                                               
 الحوزة العلمية في قم المقدسة.
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 1الموضوعات.
وعلى هذا الاساس فالحكومة لا يمكن أن تقع في دائرة حقائق ما بعد الطبيعة، بحيث 
تتجلى للناس من خلال عالم المثل كما يقول افلاطون، ولا هي ظاهرة عقلية سامية يدركها 

مجرد واقع حّي تجريبي ينطلق من واقع المجتمع العقل النظري بأدوات الاستدلال المنطقي، بل 
البشري وحاجة الناس إلى الاستفادة المتقابلة في عملية التفاعل الاجتماعي، وبما أن الحكومة 
عبارة عن وكالة وحق في الاشراف على شؤون المجتمع من قبل وكلاء الناس أنفسهم، وأن هذه 

لة الموضوعات والمتغيرات، لذا فان الامور تدخل في صميم شؤون العقل العملي ومن جم
الحكومة نفسها تعدّ من الامور المتغيرة والموضوعات الجزئية ايضاً، ولايمكن أن تقع في دائرة 
الاحكام الالهية الثابتة والمطلقة، ومن هنا كانت الحكومة في الفلسفة القديمة من جملة شؤون 

سياسة المدن، تدبير المنزل، ))ية عبارة عن: الحكمة العملية لا النظرية، فيقال إن الحكمة العمل
ويهتم العقل العملي بادراك تفاصيل المحسوسات والموضوعات العينية لمعقولات  ((الاخلاق

 .2العقل النظري التي تتسم بالكلية والثبات وعدم التغير
وببيان اصولي وفلسفي أدق يمكن القول باستحالة التشريع في الجزئيات بسبب استحالة 

يكون الحكم الشرعي ناظراً إلى امتثال وعدم امتثال هذا الحكم من قبل المكلف،لأن كلًا أن 
من الامتثال والعصيان للتكاليف لا يمكن أن يتصور الّا بعد وجود ووضع ذلك التكليف، 
وصدور أي حكم وتكليف انما يتحقق بعد الارادة التشريعية لذلك الحكم، إذن يتضح من 

ال أو العصيان للتكاليف الشرعية من قبل المكلفين متأخرة عن مرحلة ذلك أن مرحلة الامتث
التشريع برتبتين عقلا، ولا يمكن أن يكون الامتثال أو العصيان للاحكام من خصوصيات 
وشرائط الموضوع للحكم الشرعي. والنتيجة أن الضامن لإجراء القوانين والاحكام لابد وأن 

اً بالحكم والقوة المقننة من قبيل التكاليف الدينية في فروع يكون من العوامل التي لا ترتبط ابد
الدين التي لابد قبل الالتزام بها من قبول اصول الدين بأدوات عقلية وأن يكون لنا ايمان راسخ 
بهذه الاصول والادوات العقلية، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة العقلية يأتي دور الاتيان 

، وهذه يعني أن امتثال هذه التكاليف لا يكون الّا من نتائج بالتكاليف الشرعية العملية

                                 
ـ الدكتور الشيخ مهـدي الحـائري، حكمـت و حكومـت، ط  1

 .141ـ140ص  ـالاولى 

 64ـ المصدر السابق ـ ص  2
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 .1التعقل والالتزام العقلي باصول العقائد في مرتبة سابقة
 لمية لا يمكنفة العلمعر لاثبات أن ا ((عادل ظاهر))ومن هذا المنطلق يتحرك مفكر العلمانية 

لعملية للفرد ين الوظيفة التي تبم احكااقتباسها من الدين، والمراد من المعرفة العملية، المعايير والا
 تشخيص ما لمعاييرم وافي كل واقعة وفعل من الافعال، فالانسان بامكانه في ظل هذه الاحكا

سن وفعلية بالح جزئية عرفةينبغي فعله في كل مورد من الموارد، وعليه تكون المعرفة العملية م
، و الاجتماعيةأفردية ال الفي دائرة الافعوالقبيح من الافعال، سواء كانت هذه الافعال واقعة 

لمعرفة امصدر  ا هومالبحث المهم في فلسفة الاخلاق يقوم على اساس هذا التساؤل، وهو : 
 ن؟ الواقع أنن الديية مالعملية للانسان؟ وهل يمكن اقتباس هذه المعرفة والمعايير الاخلاق

معرفة ))نا  تعطيما لاوأمثاله ((قض العهدلا بنبغي ن)) ((الكذب قبيح))القضايا الكلية من قبيل 
دل ظاهر في  قول عانا يلأنها لا توضح لنا لوحدها الحكم في القضية الجزئية، ومن ه ((عملية
 :((الاسس الفلسفية للعلمانية))كتابه 
إننا نجد بين المفكرين الاسلاميين، مثلا، من يكرر ما قاله فقهاء سابقون من أن ))

أو مثل مبدأ الذي يأمر بالمعروف  ((لاضرر ولا ضرار))عالم مطلق مثل مبدأ  الاسلام يزودنا بمبدأ
وينهى عن المنكر بوصفه المعيار الاخير للتشريع وكذلك للتفكير الاخلاقي السليم، ولكن 
مبادئ من نوع المبدأين الاخيرين لا مضمون مجدداً لها، وهي كذلك ، غير ذات قيمة ارشادية 

لا يحدد ماهو المقصود بالضرر، ومن لا ينبغي أن  ((لا ضرر ولاضرار))عملية، فالمبدأ الاول
نسبب ضرراً لهم، وفي ظل أية شروط، وفي حال تصادم المصالح، فان مبدأ كالأخير عديم 
الفائدة بصورة تامة. فهو لا يقول لنا شيئاً لا عن كيف نوفق بين المصالح في حال تصادمها، 

 2ذي نعطيه لكل مصلحة من هذه المصالح المتصادمة؟!ولا عن كيف نقرر ما هو الوزن ال
الذين يدّعون عدم  ((كمحمد عمارة))ويرد عادل ظاهر على مقولة بعض الاسلاميين 

وجود مؤسسة دينية في الاسلام كما هو الحال في المسيحية، وبالتالي فان الدولة الاسلامية لا 
الدولة الدينية في الاسلام، يقول  يمكن أن تتخذ الشكل الثيوقراطي، وهذا يعني عدم وجود

إن العناصر التي لها أهميتها في نظر العلماني في تحليلنا لمفهوم الدولة ))عادل ظاهر في جوابه: 
الدينية لاتتصل بالضرورة بوجود مؤسسة كمؤسسة الكنيسة؟ إنها تتصل بشي أعمق من هذا 

                                 
 166ص  ــ المصدر السابق  1

 178ص  ـالاسس الفلسفية للعلمانية  ــ عادل ظاهر  2
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ساسية للدولة الدينية إذن، هي كونها بكثير، أي بالطابع الكلياني للدولة اللادينية. فالسمة الا
تنظر إلى الاعتبارات الدينية على أنها الاعتبارات النهائية التي ينبغي للحاكم أن يلجأ اليها 
ليقرر الذي ينبغي سنّه من قوانين واختطاط من سياسات على كل المستويات وفي كل 

من قبل رجل دين معين على  المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. ليس وجود سيطرة
مقاليد الدولة هو، إذن، المعيار لما اذا كانت الدولة دينية ام لا، بل إن المعيار هو كون الدين 

 1((المصدر الاخير للتشريع والمعيار الاخير لما يشكل دولة فاضلة
اني الذي الكلي عهاالمشكلة الاساسية للدولة الدينية في نظر عادل ظاهر تكمن في طاب

قف العلماني ر المو  نظفيقتضي باشتقاق الالزام السياسي من الالزام الديني، بينما الصحيح ي
فها ق بوصلاخلاأن الالزام السياسي ليس له مصدر سوى الاخلاق، وهو موقف يرى إلى ا

لاسلامية، نين الدولة ايع قوان نطنشاطاً مستقلًا منطقياً عن الدين فاذا كان الله يأمرنا فعلًا، بأ
ذا بدوره ية، وهخلق نه يعقل ذلك لأن هذه القوانين هي القوانين الصحيحة من وجهة نظرفا

 الاخلاق.  كمن فيها ييعني أن الاساس الاخير لاضفاء المشروعية على هذه القوانين أو سوا
على عدم حسبان  ـ كما يقول عادل ظاهر   إن ما يكمن في الواقع وراء اصرار العلماني 

خير للالزام السياسي هو اعتقاده باستقلالية العقل وأسبقيته على النقل، الدين الاساس الا
بينما المسألة المهمة في الدولة الدينية مضافاً إلى جعل الدين المصدر الاخير للشريعة والإلزام 

 .2السياسي، هي مبدأ تقديم النقل على العقل الذي يقضي بتعطيل استقلالية العقل
جهنا في مورد تحكيم النصوص واتخاذها معياراً نهائياً للالزام المشكلة الاخرى التي توا

السياسي أن اللجوء إلى النصوص الدينية هو في نهاية التحليل، لجوء إلى سلطة دينية ما، إما 
سلطة الله نفسه، أو سلطة نبي من الانبياء، أو سلطة علماء الدين أو الفقهاء، ولكن من 

بصورة مباشرة غير ممكن الا للذين يقعون داخل دائرة الوحي  الواضح أن اللجوء إلى سلطه الله
)الانبياء(. اذن ما هو ممكن لنا نحن الذين نقع خارج هذه الدائرة هو فقط اللجوء إلى سلطة 
الانبياء أو علماء الدين أو الفقهاء، غير أن ما نلجأ به إلى الله في هذه الحالة ليس نهائياً من 

الدليل الواضح على ذلك أن السلطة التي نلجأ اليها قد تتعارض مع الوجهة الأبستمولوجية، و 
سلطة اخرى من نوعها، علينا بالتالي أن نلجا إلى اعتبارات مستقلة عن السلطتين لمعرفة 

                                 
  48ص  ــ المصدر نفسه 1

 .53ـ 52ص  ــ المصدر نفسه  2
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 .1الموقف المناسب الذي ينبغي اتخاذه من كل منهما
 

 والحمد لله رب العالمين

                                 
 .66ص  ــ المصدر نفسه  1
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